
  
  
  

  

  ثر اللامركزية السياسية على وحدة الدولة وتماسكهاأ
 الإمارات ، الولايات المتحدة الأمريكية،جمهورية ألمانيا الاتحادية"

  "العربية المتحدة 
  إعداد

  فراس وليد يوسف اللبدي
  إشراف

  الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الكريم الغازي
  

 فلسفة في القانون ةجة دكتوراقدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات منح در
  العام
  

  كلية الدراسات القانونية العليا
  

  جامعة عمان العربية للدراسات العليا
  

   الأردن–عمان 
  
  ٢٠٠٦ -كانون أول 
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د  

  






––


––
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ه  
  

  شكر وتقدیر 
  الله الشكر من قبل ومن بعد

  
إن واجب الوفاء والعرف ان یف رض عل يّ  أن أتق دم ب وافر ال شكر وعظ یم             
الامتن ان  إل  ى  ذل ك الإن  سان ال ذي واف  ق عل ى الإش  راف  عل ى رس  التي ھ  ذه  ،      

 من  ذ اختی  ار ،ھ د والخب  رة  ، وم  ا فت أ عل  يّ بأیّ  ة معلوم ة    ومنحن ي  الوق  ت والج 
عنوان ھذه الأطروحة وحتى صدورھا إلى حیّز الوجود بھذا الشكل المتواضع ،         

  ... لتثري المكتبة القانونیة  ولو بالقلیل، فإنني أشكر أستاذي  ومعلمي   
  الأستاذ الدكتور إبراھیم  عبد الكریم  الغازي 

  

  محمد الغزويشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور  كما  وأتقدم  بال
  نعمان الخطیبوالأستاذ الدكتور 
  علي شطناويوالأستاذ الدكتور 

لقبولھم مناقشة ھ ذه الأطروح ة وم ا س یترتب علی ة م ن  س د ال نقص م ا           
  أمكن من المعلومات التي ستؤل على الجمیع 

 إنج از ھ ذه الرس الة     وأخیراً  أشكر  كل  من قدم لي  ید الع ون والم ساعدة  ف ي         
  "  .ولو  بكلمة طیبة  " وإبرازھا  إلى حیّز الوجود  

                                                                                                                                                 
  الباحث   
  فراس اللبدي   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



و  

  إھداء
  

  
 سھرت اللیالي  لتطمأن علي و داعیةً االله أن  أصل إلى أعلى إلى من

  والدتي الغالیة...مراتب الحیاة 
  
  

والدي ..................إلى من ذرف عرقھ لتأمین أفضل وسائل الحیاة لنا
  الحبیب

  
  

  شقیقي و شقیقتي........................إلى الكوكبین الذین ینیران دربي 
  
  

  زوجتي العزیزة....................... الجمیل بإذن االله إلى رفیقة  العمر 
  

  تقدیراً وعرفاناً
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ز  

  قائمة المحتویات
رقم   الموضوع

  الصفحة
  ج  قرار لجنة المناقشة 

  هـ   شكر وتقدير
  و  إهداء 

  ز  قائمة المحتويات
  ك  الملخص باللغة العربية 

  م  الملخص باللغة الإنجليزية 
  ١  مقدمة 

  لفصل الأولا
  اللامركزية السياسية 

  
٦  

  ٦  تمهيد
  ٧  نشأة الدولة الفيدرالية: المبحث الأول

  ٨   الدولأشكال:   المطلب الأول
  ٩  الدولة الموحدة:    الفرع الأول
  ١١  المركبةالدولة :    الفرع الثاني
  ١٤  ماهية الفيدرالية:   المطلب الثاني
  ١٦  تطور الفيدرالية:    الفرع الأول
  ٢٠  المعيار المميز للدولة الفيدرالية:    الفرع الثاني
  ٢٥  دعائم الدولة الفيدرالية: المبحث الثاني

  ٢٥  أسس الوحدة في الدولة الفيدرالية:   المطلب الأول
  ٢٥  الوحدة على الصعيد الخارجي:    الفرع الأول
  ٢٧  الوحدة على الصعيد الداخلي:    الفرع الثاني

  ٣٠  فيدراليةالدولة الالشروط التي يجب أن تتوافر لقيام : لثاني  المطلب ا
  ٣٠  الاستقلال والاتحاد:    الفرع الأول
  ٣٢  الفصل بين السلطات:    الفرع الثاني
  ٣٤  توزيع الاختصاص بين الحكومة الاتحادية والولايات: المبحث الثالث

  ٣٥  -من الناحية الشكلية –الأساليب المختلفة لتوزيع الاختصاص :   المطلب الأول
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ح  

  ٣٥  الاختصاص الحصري:    الفرع الأول
  ٣٧  الاختصاص المشترك:    الفرع الثاني
  ٣٩  تحديد الاختصاصات حصرياً لكل من الحكومة المركزية وحكومة الولايات :    الفرع الثالث
  ٤٠  توزيع الاختصاصات في العصر الحديث:    الفرع الرابع
  ٤٤  ممارسة السلطة في الدولة الفيدرالية:   المطلب الثاني
  ٤٥  السلطة التشريعية:    الفرع الأول
  ٥٤  السلطة القضائية:    الفرع الثاني
  ٥٦  السلطة التنفيذية:    الفرع الثالث
  ٦٢   لهاالتمييز بين الاتحاد الفيدرالي والنظم الأخرى المشابهة: المبحث الرابع

  ٦٣  سياسية واللامركزية الإدارية اللامركزية ال:   المطلب الأول
  ٦٣  ماهية اللامركزية الإدارية:    الفرع الأول
  ٦٥  التمييز بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية:    الفرع الثاني
  ٦٩  )الكونفدرالية(النظام الفيدرالي وشبه الفيدرالي :   المطلب الثاني
  ٦٩  ماهية الكونفدرالية:    الفرع الأول
  ٧٣  والكونفدرالية) الفيدرالية(التمييز بين اللامركزية السياسية :    الفرع الثاني
  ٧٦  التمييز بين الحكم الذاتي والفيدرالية:   المطلب الثالث
  ٧٧  ماهية الحكم الذاتي:    الفرع الأول
  ٨٠  التمييز بين الحكم الذاتي والفيدرالية:    الفرع الثاني
  ٨٣  الدولة الفيدرالية والكومنولث:   المطلب الرابع
  ٨٣  التمييز بين الفيدرالية والكومنولث:    الفرع الأول

  :الفصل الثاني
  العلاقة بين وحدة الدولة الفيدرالية وتماسكها بتطبيق النظام الديمقراطي

٨٧  

  ٨٩  جمهورية ألمانيا الاتحادية الفدرالية: المبحث الأول
  ٨٩   الاتحاديةنشأة ألمانيا:   المطلب الأول
  ٨٩  تطور المانيا الفدرالية:   الفرع الأول 
  ٩٢  الضمانات الدستورية للمحافظة على الوحدة الألمانية:   الفرع الثاني 
  ٩٤  السلطة التشريعية في ألمانيا الاتحادية:   المطلب الثاني
   ٩٤     -د مجلس الاتحا –البوندستاغ :    الفرع الأول
  ٩٦  )مجلس المستشارين( -مجلس الأقاليم  –البوندسترات :    الفرع الثاني
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ط  

  ٩٨  سلطة البرلمان الاتحادي:    الفرع الثالث
  ١٠٤  السلطة التنفيذية:   المطلب الثالث
  ١٠٤  رئيس الجمهورية:    الفرع الأول
  ١٠٦  الحكومة الاتحادية:    الفرع الثاني
  ١١٠  السلطة القضائية:   المطلب الرابع

  ١١٢  الولايات المتحدة الأمريكية : الثانيالمبحث 
  ١١٣  نشأة النظام الفيدرالي الأمريكي :   المطلب الأول
  ١١٣  حرب الاستقلال:    الفرع الأول
  ١١٥  الكونفيدرالية:    الفرع الثاني
  ١١٧  السلطة التشريعية :   المطلب الثاني
  ١١٧  تكوين الكونغرس:     الفرع الأول
  ١٢٢  اختصاصات الكونغرس: ني    الفرع الثا

  ١٣٤  السلطة التنفيذية :   المطلب الثالث
  ١٣٤  رئيس السلطة التنفيذية:     الفرع الأول
  ١٣٦  اختصاصات رئيس السلطة التنفيذية:     الفرع الثاني
  ١٤٥  السلطة القضائية:   المطلب الرابع
  ١٤٥  تشكيل المحكمة العليا:     الفرع الأول

  ١٤٨  اختصاصات المحكمة العليا: الثاني    الفرع 
  ١٥٧  الفيدرالية و التجربة العربية: الفصل الثالث

  ١٥٨  الجمهورية العربية المتحدة:   المبحث الأول
  ١٥٨  قيام الجمهورية العربية المتحدة :    المطلب الأول

  ١٦٣  تكوين السلطة في الجمهورية العربية المتحدة:    المطلب الثاني 
  ١٦٣  الاتحاد القومي: لفرع الأول    ا

  ١٦٥  السلطة التشريعية :   الفرع الثاني
  ١٧١  السلطة التنفيذية:      الفرع الثالث
  ١٧٩  السلطة القضائية :     الفرع الرابع 
علاقة الوحدة المصرية السورية باللامركزية الـسياسية مـن الناحيـة القانونيـة              :   المطلب الثالث 

  والواقعية
١٨٠  

  ١٨٣  الإمارات العربية المتحدة: المبحث الثاني
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ي  

  ١٨٣  نشأة الإمارات العربية المتحدة:    المطلب الأول
  ١٨٧  السلطة التشريعية:   المطلب الثاني
  ١٨٨  تكوين المجلس الوطني الاتحادي:    الفرع الأول
  ١٩٠  اختصاصات المجلس الوطني:    الفرع الثاني
  ٢٠٠   التنفيذيةالسلطة:   المطلب الثالث
  ٢٠٠  رئيس الدولة:     الفرع الأول
  ٢٠٦  المجلس الأعلى للاتحاد:     الفرع الثاني

  ٢١٥  مجلس الوزراء الاتحادي: الفرع الثالث
  ٢١٩  السلطة القضائية:   المطلب الرابع
  ٢١٩  تكوين المحكمة الاتحادية العليا:     الفرع الأول
  ٢٢١  محكمة العليااختصاصات ال:     الفرع الثاني

  ٢٢٥  الخاتمة 
  ٢٣١  قائمة المصادر والمراجع
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ك  

  الملخص

   ) أثر اللامركزية السياسية على وحدة الدولة وتماسكها(

  "دراسة مقارنة"

  إعداد 

  فراس وليد يوسف اللبدي 

  إشراف 

   الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الكريم الغازي 

لسلطات الـثلاث فـي الدولـة وفقـاً     تقوم اللامركزية السياسية على تقاسم ا 

  .للدستور وذلك من خلال النظام الفدرالي

ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية اللامركزيـة الـسياسية وذلـك              

بالتعرف على طريقة نشأتها وتطورها والشروط التي يجب أن تتوافر لقيام النظـام             

 والكيانـات الأعـضاء،     الفدرالي وكيفية توزيع الاختصاص بين الحكومة المركزية      

وتحديد ممارسة السلطة من خلال الأساليب المختلفة و التمييز بين النظام الفيدرالي            

  . كالكونفدرالي والكومنولث واللامركزية الإداريةهوالأنظمة الأخرى المشابهة ل

كما تم تحديد العلاقة بين وحدة الدولة الفدرالية وتماسـكها بتطبيـق النظـام     

خلال التطرق إلى تحليل النظام السياسي لبعض الدول الفدرالية مثل    الديمقراطي من   

ألمانيا الفيدرالية حيث يطبق فيها توزيع السلطة تحت صـورة النظـام البرلمـاني،       
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ل  

وسويسرا الفيدرالية حيث يطبق تركيز السلطة تحت صـورة حكومـة الجمعيـة،             

   .لرئاسيوالولايات المتحدة الأمريكية حيث توزع السلطة تحت النظام ا

النظام من خلال تناول    ، التطرق إلى  الفيدرالية في الدول العربية      وأخيراًَ تم   

دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولـة         و ،السياسي للجمهورية العربية      

  .الفيدرالية الوحيدة في الوطن العربي

  : ها التي من أهموقد خرجت هذه الدراسة بعدد من التوصيات المتواضعة 

وماهيـة الـشروط    ، مدى إمكانية تطبيق النظام الفدرالي في بعض الـدول          

 ة، وهل جميع الدول تصلح أن تكون فدرالي        اللازمة لضمان تماسك الدولة الفيدرالية    

  ؟  ويسودها نظام لامركزي سياسي
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م  

  الملخص باللغة الإنجلیزیة

  
Abstract 

The Effect of Political Decentralization on the State and its Unity 

Comparative study 

Prepared by: Firas Waleed Al- Labadi 

Supervised by: Dr. Ibrahim Abd Al-Kareem Al-Ghazi 

 

Political decentralization is based on the three powers in accordance with 

the constitution and the federal system. 

 This study aimed to define political decentralization and explain its origin, 

the conditions required for the establishment of the federal system, and the 

distribution of powers between the central government and the local governments. 

The study also aimed to show the difference between the federal system and other 

systems that are similar to it such as the confederal system, the commonwealth, 

and the administrative decentralization. 

The researcher identified the relationship between the components of the federal 

state and explained how to maintain its unity by exerting democracy. Political 

systems of some federal states were discussed such as the Federal Republic of 

Germany in which powers are distributed in the framework of a parliamentary 

system, and the Swiss Federation where powers are concentrated in a general 
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ن  
assembly, and the United States in which powers are distributed under a 

presidential system. 

 The federal system in the Arab world was discussed through examining the 

political system of the United Arab Emirates since it is the only federal state in the 

region. 

 The study was concluded with a number of recommendations, most 

important of which were: 

§ Exploring the possibility of other countries. 

§ Identifying the conditions for maintaining the unity of the federal state. 

§ Conducting further studies to determine whether any country is fit to from a 

federation and be governed by a decentralized political system. 
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 ١

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  : مقدمة

وذلـك لمـا   ،       يزخر العالم اليوم بالعديد من الاتحادات على المستوى الإقليمي أو الـدولي     

  يعكسه هذا الاتحاد من تفاهم متبادل بين الأعضاء لتحقيق المصالح المشتركة التي قام من أجلها 

رجوة منه على الصعيدين الـداخلي      و لما كانت للإتحاد فوائد كبيرة ويحقق الأهداف الم        

مـن  ، ويتوقف تحديد نوع الاتحاد على طبيعة الرابطة بينهـا  . والخارجي فقد  لجأت الدول إليه       

  . حيث كونها سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 

 ولا يستلزم  بالضرورة أن يكون الهدف من وراء اندماج الدول فيما بينهم هو الخروج               

 تحـديات  تحيـق بتلـك        ةأو مواجه ، أو تدارك ضعف ما     ، تقد البعض   من مأزق معين كما يع    

بل من الممكن أن يكون الهدف منه استجابة لأهواء الشعوب وتطلعاتها لتحقيق أمـانيهم              ، الدول  

  . بهذه الوحدة 

لابد مـن أن يتـوافر هنالـك        ، ولما كانت الاتحاد ثمرة آمال الشعوب فلكي يحقق أكله          

  .  في نفوس شعوب تلك الدول لإنجاحه لكونه الأفضل لهم شعور قومي وإيمان راسخ

ولما كانت الدولة البسيطة تمتاز بوحدة السلطة السياسية فيهـا مـن خـلال المركزيـة                

  . السياسية ؛ فإن اللامركزية السياسية  تعتبر جوهر  النظام الفدرالي و ركيزته 

حيث اتحد بعـض    ، منا هذا     لقد عرفت اللامركزية السياسية منذ أقدم العصور حتى يو        

 وفي محاولة منهم لإيجاد توازن بين المحافظة علـى  – نتيجة لظروف عديدة   -الدول مع بعض    

كيانهم الذاتي من ناحية والاستقلال في شؤونهم الداخلية من ناحية أخرى  لجأوا إلى اللامركزية               

  .   السياسية
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 ٢

وذلك من خلال التعرف إلـى   ، ولقد رأى الباحث أن يتطرق إلى  اللامركزية السياسية          

ومدى علاقة الأنظمـة الديمقراطيـة      ، وأركانها  ، والنظريات التي  قيلت عن نشأتها       ، ماهيتها  

وهل يؤثر توزيع السلطات الثلاث بين الحكومة المركزية والـدول الأعـضاء            ، والشمولية بها   

  على كيان الدولة أم لا ؟  

ر اللامركزية السياسية علـى وحـدة الدولـة         وفي هذه الدراسة سيتطرق الباحث إلى أث      

   : حيث يرى الباحث التصور التالي لهذه الدراسة ، وتماسكها 

                                                                    :مشكلة الدراسة : أولاً 

، كم فيـه    الغرض من هذه الدراسة بيان العلاقة بين النظام الفيدرالي و طبيعة نظام الح            

وعليه فإن الفكرة الأساسية التي تقوم عليهـا الدراسـة          ، وهل يؤثر على وحدة الدولة وتماسكها       

  . هي البحث في النظام الفدرالي باعتباره جوهر اللامركزية السياسية 

،  ديمقراطية شـمولية  –وسيقوم الباحث في دراسته بتحليل النظام السياسي لدول متعددة     

    . -رئاسية برلمانية 

  :عناصر مشكلة الدراسة:  ثانياً 

إلا أنها تتابين عنها بشكل     ،من المعلوم أن اللامركزية السياسية  تتشابه مع أنظمة أخرى           

  . ملحوظ 

  :    وعليه فإن عناصر مشكلة هذه الدراسة تتمثل فيما يلي 

 تفكـك الدولـة       ما أثر اللامركزية السياسية على وحدة الدولة ، وهل يترتب عليها إمكانية             - ١

  . مثلما حدث في بعض الدول الاتحادية 

  .  طبيعة نظام الحكم و أثره في الدولة الفدرالية -٢

  .  ما أثر تطبيق النظام الديمقراطي على وحدة الدولة الفدرالية -٣
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 ٣

  :دراسة فرضيات ال: ثالثاً 

حقـق نتائجهـا    إن اللامركزية السياسية باعتبارها أسلوباً  في ممارسة السلطة ؛ فلكي ت         

، فلابد من أن يكون هنالك مشاركة حقيقية للمواطنين في صنع القـرار             ،  وحدة الدولة    دولا تهد 

وأن يكون هنالك توزيع عادل للاختصاصات والثروات  وعدم الاستئثار بالسلطة سواء من قبـل        

  . فرد واحد أم حزب معين 

 بـشكل عـام   دراسةشكلة ال تلك الإجابات المتوقعة على عناصر ميتتمثل الفرضيات ف و

 منفـردة  حيث جاءت هذه الفرضيات بعدد تلك الأسئلة مما حتم إفراد فصل مستقل لكل فرضـية       

  : ما يلي في تتمثل هذه الفرضيات و، عن الأخرى 

  .أثر اللامركزية السياسية في وحدة الدولة وتماسكها في ظل النظام الديمقراطي   - ١

  .سكها في ظل نظام الحكم الشمولي  مدى تأثر وحدة الدولة و تما– ٢

 تعد الديمقراطية أنجع طريقة لوحدة الدولة ذات النظام الفدرالي واستقرارها السياسي حيـث    - ٣

إن إناطة السلطة بممثلي الشعب في أجزاء الدولة الفدرالية يظهر الممارسة للـسلطة مـن قبـل              

  . الشعب بشكل غير مباشر ويتطابق مع مفهوم الديمقراطية 

  :دراسة محددات ال:رابعاً  

كثر الحديث في هذه الأيام عن السعي إلى الأخذ باللامركزية الـسياسية كأسـلوب فـي       

إلا أنه نتيجة للبس بين الفدرالية وغيرها من المـصطلحات    ، ممارسة السلطة  لدى بعض الدول       

   .أضحى البعض ينادي بالفدرالية الإدارية أو الجغرافية أو الدينية أو الطائفية
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 ٤

 وذلـك   ي اللامركزية السياسية من جميع جوانبها القانونية باستثناء دول الاتحاد التعاهـد           - ١  

يمتـاز   ي أن الاتحاد التعاهد كما ، مستقلة من حيث الواقع ولا يتأثر بعضها ببعض        دولاً دلأنها تع 

  .لي لا تلغي إرادة الدول تلك باستقلال الدول المكونة له وسلطة الاتحاد الكونفدرا

الاستقلال الإداري للأشخاص المعنويين في اللامركزية السياسية دون التوقف علـى كـل              - ٢

فسيتم دراسة ما يتعلق منه بالموضوع بشيء من التفصيل واستبعاد          ، جزئية منفردة عن الأخرى     

  .   موضوع الدراسة سمالا يم

في النظم الديمقراطية   ، فدرالي على وحدة الدولة وتماسكها       أثر النظام السياسي في النظام ال      - ٣

  . دون التطرق إلى  أشكال الحكم في النظام الفدرالي ، والديكتاتورية 

  :منهج الدراسة: خامساً

متنوعة تتمثل في المنهج النوعي من خلال تدقيق السياسة         ج  ناهميقوم البحث مستندا إلى     

وي على نصوص تتعلق بالسياسة التشريعية التـي تتـرجم          وذلك لكون الدستور يحت   ، التشريعية  

  .  الأيدلوجية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لنظام الدول إلى أحكام قانونية 

الذي يقوم على دراسة اللامركزية السياسية  وتطبيقها في         المنهج المقارن   كما تتمثل في    

ه والاختلاف والكشف عن الروابط     من حيث أوجه الشب   ، بعض الدول ومقارنة بعضها مع بعض       

  .  كما سيتم تدقيق آراء الفقهاء ، والعلاقات بينهم 

ويتمثل أيضا في الجانب التطبيقي للدساتير الفدرالية من حيث تحليلها وتأصيلها للوصول            

  . إلى الحل الأمثل الذي يناسب هذا النظام 

لـى وحـدة الدولـة      وحيث إن موضوع هذه الدراسة هو أثر اللامركزية الـسياسية ع          

في الفصل الأول منـه  ، فسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول     "  دراسة مقارنة   " وتماسكها  

سيتطرق الباحث إلى اللامركزية السياسية وسيقسم إلى أربعة مباحث متناولا فـي كـل مبحـث         
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 ٥

وأخيـراً  ، ء  وتوزيع الاختصاص بين الحكومة الاتحادية والولايات الأعضا      ، ودعائمها  ، نشأتها  

  . التمييز بين النظام الفدرالي والأنظمة الأخرى المشابهة له 

 أما الفصل الثاني فسيتم تقسيمه إلى مبحثين متناولاً فيه العلاقـة بـين وحـدة الدولـة                 

 ـ     ، ةوتماسكها بتطبيق النظام الديمقراطي ؛ وعليه سيتم تناول النظام  في كل من ألمانيـا الاتحادي

  . في الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الدستوري 

فسيقـسم  ، وفي الفصل الأخير من هذه الدراسة الذي عنوانه الفيدرالية والتجربة العربية         

إلى مبحثين متناولاً فيه الواقع التطبيقي للنظام الفدرالي فى  الجمهورية العربية المتحـدة وفـى                

اتمة هذه الدراسة وبعـض التوصـيات   ثم نصل بعد ذلك إلى خ    ، دولة الإمارات العربية المتحدة     

  .المتواضعة

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦

  الفصل الأول
  اللامركزية السياسية

  :تمهيد

شهدت السنوات الماضية اهتماما متزايداً بموضوع اللامركزية بأبعادهـا الـسياسية والإداريـة             

 عملية  يهذا الاهتمام حول توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم ف        ولقد انصب   والاقتصادية،  

 تواجه من المشكلات الداخلية ما لا تستطيع معـه  يثنيات التلا الدول المتعددة اي، خاصة ف  الحكم

إلـى الاسـتقرار   أن تجعل نظام الحكم المركزي أساساً سليماً لحسمها وذلـك بغيـة الوصـول         

حلاً وسطاً بين سياسة الإلحـاق البـشري        ) الفدرالية(السياسي، فيأتي خيار اللامركزية السياسية      

  .ستقلال من جهة أخرىلا القومية الأكثرية من جهة ومطالبة تلك الأقليات بامن قبل

 ـ          صـنع  يفهي تهدف إلى إعطاء المواطنين أو ممثليهم المنتخبين المزيد من السلطات ف

 ـ   أ لأنها تفترض أن هذه الأخيرة الصادرة هي         ،القرار  تـصدرها الحكومـة     يفضل من تلك الت

  . لكونها متعلقة بمصالحهم المركزية

 وحـدة   فـي وأثرهـا   ) الفدرالية(ولكون موضوع هذه الرسالة هو اللامركزية السياسية        

 ـ    فالدولة وتماسكها فإنه يتعين تناولها بالتفصيل المناسب، ولكي يتحقق هذا             يلابد من البحـث ف

  . اللامركزية السياسية ى علاًساسأ اعتبار أنها تقوم ىتركيب الدولة الفدرالية عل

  :لها على النحو التاليوعليه سوف يتم تناو

  .نشأة الدولة الفيدرالية: المبحث الأول

  .دعائم الدولة الفيدرالية: المبحث الثاني

  .توزيع الاختصاص بين الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء: المبحث الثالث

  .االتمييز بين الدولة الفيدرالية والنظم الأخرى المشابهة له: المبحث الرابع
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 ٧

  المبحث الأول

  نشأة الدولة الفيدرالية

 العالم اليوم بالعديد من الدول الفيدرالية، ولكن مهما يكن من أمر، فنشأتها تكـون               زخري

  : بإحدى الطرق التالية

  "الاتحاد الانفصالي"طريقة الانفصال : أولاً

هذا النمط من الاتحاد ينشأ عن طريق تفكك دولة موحدة إلى دول عديـدة مـع إبقـاء                  

وبهذه الطريقة نـشأ    . معاً مجتمعين في شكل دولة اتحادية     ستمرار بين هذه الدول      في الا  الرغبة  

  ) . ١(١٩١٤اتحاد النمسا والمجرو ، ١٩١٨ روسيا البلشفية ىالاتحاد المركزي ف

  "الاتحاد عن طريق الانضمام"طريقة الانضمام : ثانياً

اق دول مـستقلة فيمـا   على عكس الطريقة السابقة ينشأ هذا النمط من الاتحاد نتيجة لاتف       

 يبينهم على الانضمام مع بقاء تلك الدول وحدات سياسية متميزة، وبهذه الطريقة تكون الاتحاد ف              

  ) .  ٢(كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا واستراليا

  . أشكال الدول ى ذلك لابد من الوقوف عليوتمهيدا للبحث ف

  :لبين على النحو التاليولهذا سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مط

  .أشكال الدول: المطلب الأول
  .ماهية الفيدرالية: المطلب الثاني

  
  
  

                                                                    

  .٥٤، ص ١٩٣٧وايت إبراهيم، القانون الدستوري، المطبعة العصرية، مصر، . وحيد رأفت ود. د  )1(
  .٥٥وايت إبراهيم، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص . وحيد رأفت ود. د  )2(
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 ٨

  

  المطلب الأول 
  *أشكال الدول

وازدهـرت  ، متعددة هدفت إلى تنظيم شؤون حياته اليومية اً عرف الإنسان نظمالقدممنذ  

  .ل ينظم حياة الجماعةهذه النظم وتطورت متجاوزة نطاق الأسرة والعشيرة إلى تنظيم واسع شام

 إدارة شؤون الحكم وتولي الـسلطة العامـة،         متهفكان ذلك إيذاناً بظهور كيان جديد مه      

، ولكن لا يعني انتشار الدول على المستوى الكوني بـأن أشـكالها متطابقـة،        فبزغ فجر الدولة  

  .فالدول لا تتخذ شكلاً واحداً ولا تظهر في صورة واحدة

 للقانون مناط البحث، ففقهاء القانون الدولي يعتـدون بعنـصر           شكل الدولة وفقاً  ويتحدد  

 مباشرة شؤونها الداخلية والخارجية     يالسيادة لتحديد شكل الدولة، فإذا كانت تتمتع باستقلال تام ف         

أما إذا كانـت لا تتمتـع   .  فعندها تسمى دولة كاملة السيادة  ،بحيث لا تخضع لهيمنة دولة أخرى     

ة شؤونها الداخلية أو الخارجية فعندها تكون الدولـة ناقـصة الـسيادة،              مباشر يباستقلال تام ف  

أو ،   تخضع للحمايـة من حيث كونها وتختلف تسمية هذا الكيان باختلاف نوع الرابطة القانونية       

  ).١(الوصاياأو ،  الانتداب

                                                                    

لقد اختلف الفقهاء حول تحديد مفهوم الدولة، مما نتج منه تعدد التعريفات وتنوعها تبعاً للغرض المختلف وفقاً                  *
، يسعى إليه الفقيه من إبراز فكرته في هذا التحديد للمفهوم       وما  اسية والاجتماعية والاقتصادية،    للمعطيات السي 

: ولكن مهما تباينت هذه التعريفات فإنها تدور في فلك واحد ألا وهو عدم وجود الدولة إلا بتواجـد أركانهـا                   
 . شكلياً أو نظرياً لاعملياً هذا الاختلاف لا يعدو كونه اختلافاً، الإقليم، والشعب، والسلطة السياسية

محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثالثة، مطبعـة نهـضة مـصر، القـاهرة،         . د  )1(
عارف رشاد السيد، مبادئ في القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، دار الثقافة            . ، د ٢٠٣، ص   ١٩٦٣

  .ا وما بعده١٤٩، ص ٢٠٠٠للنشر والتوزيع ، عمان 
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 ٩

وإذا كان اهتمام فقهاء القانون الدولي العام بتقسيم الدول على أساس ما تتمتع بـه مـن                 

 على إقليمها، فإن فقهاء القانون الدستوري قـد ولعـوا بتقـسيم آخـر       -كاملة أو ناقصة  -سيادة  

  :  ويتمثل هذا التقسيم فيما يأتي قائم على أساس تكوين السلطة فيها، )١(للدولة

  - أي التي تتضمن وحدة السلطة و وحدة القانون –الدول البسيطة أو الموحدة  -١

  - أي التي تتضمن تعدد السلطات وتعدد القوانين – والدول المركبة أو الاتحادية  -٢

  : على النحو التاليالمطلبوبشيء من التفصيل سوف يتم تناول هذا 

  الدولة الموحدة : الفرع الأول

 تنفرد بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية سلطة واحدة دون أن تـشاركها        يهي الدولة الت  

  :اليالتفي ، فتتمثل دعائمها   ذلك هيئة أخرىيف

  :السلطة السياسية: أولاً

 ـ      يتمتاز السلطة الحكومية بالوحدة الواحدة ف       ى ممارستها لاختصاصاتها، كما هو مبين ف

  : كافة أنحاء إقليم الدولة فمثلاًفيدستورها الذي يطبق 

  :الوظيفة التشريعية*

 يتألف من مجلـس أو      عن كونه برلمان واحد، بغض النظر     إلى  تسند السلطة التشريعية    

  .لسينمج

  :الوظيفة التنفيذية*

                                                                    

إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية، والقانون الدستوري، دراسة تحليلية، للنظـام         . د  )1(
  .٥٧، الدار الجامعية، بيروت، ص ١٩٩٥الدستوري اللبناني، 
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 ١٠

ومن الممكن أن تلجأ الدولة الموحدة إلى       ، حكومة المركزية   إلى ال تسند السلطة التنفيذية    

 سائر أقاليمها، فلا ينال هذا من مركزية السلطة         يوضع تشريعات مغايرة لإقليم عما هو مطبق ف       

  . حول مصدر التشريعالسياسية ووحدة  الدولة لأن معيار تمييز المركزية من عدمها ينصب

كما أنه لا ينال من وصف الدولة بأنها موحدة توزيع الوظيفة التنفيذيـة بـين الحكومـة       

 ـ          وحـدة الدولـة الـسياسية،    يالمركزية والوحدات المحلية لأن الإدارة اللامركزية لا تـؤثر ف

 ، يـة الهيئات اللامركزية يعتبرون نوابـا للحكومـة المركز       في  تصريف الأمور   على  فالقائمون  

 التي  هاوجميع الاختصاصات الممنوحة لهم إنما يمارسونها بأمر الحكومة المركزية وتحت إشراف          

 ـ       ي تعديل النظام اللامركزي ف    يلها حق ف    علـى موافقـة     اً أي وقت دون أن يكون الأمر متوقف

بل إن الحكومة تستطيع أن تصدر قانونـاً يلغـي هـذا النظـام ويجعلـه             ، الهيئات اللامركزية   

  ).١(اًمركزي

  :الوظيفة القضائية*

إلـى   تتمثل في محاكم الدولة على اختلاف أنواعها ودرجاتها    يتسند السلطة القضائية الت   

  .سلطة واحدة مهما تنوعت وتوزعت اختصاصاتها

  لشعبا: ثانياً

و أفراد الدولة هم عبارة عن وحدة واحدة لهم كافة الحقوق وعلـيهم كافـة الواجبـات                 

  .الدين أو الجنس أو اللغةفي  فلا عبرة بما يوجد بينهم من فوارق  لأنظمة واحدة،نيخضعو

  :الإقليم: ثالثاً

                                                                    

  .٦٣، ص ٢٠٠٤عمرو أحمد حسبو، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، . د  )1(
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 ١١

هو رقعة جغرافية محددة يقطنها الأفراد بصورة مستمرة وتخضع لقوانين واحدة بغـض         

 تمتعت بـالإدارة    أقاليم عدة وإن   أو كون الدولة متكونة من       ، مدى اتساع رقعة الإقليم     عن النظر

  . المحلية

   المركبةالدول: الثانيالفرع 

 تتكون من اتحـاد دولتـين   يالمركبة أو الاتحادية الت  بجانب الدول الموحدة هنالك الدول    

الدولة ، على الدول    تلك   يفأكثر لتحقيق أهداف مشتركة فيما بينهم، ويتم توزيع سلطات الحكم ف          

  .د تختلف طريقتها تبعاً لاختلاف نوع الاتحايأو الولايات المكونة لها الت

  :ويقسم الفقهاء الدول المتحدة إلى

   :- العرضي-الاتحاد الشخصي : أولاً

 يتم بين دولتين مستقلتين لهمـا دسـتورهما      ه أوهن أنواع الدول المركبة، وذلك لكون      ديع

الشخصي لأنه يـتم    بويسمى هذا الاتحاد    . الخاص بهما، وتتمتعان بالاستقلال الداخلي والخارجي     

ن الدول المتحدة فيـه  إ فعليه لا تنشأ دولة جديدة إذ  - جمهوري  أو ي، ملك - واحد ت حكم نظام  تح

بكل اختصاصاتها ، ومن ثم لا يكون هناك لامركزية سياسـية           وتحتفظ بشخصيتها الدولية كاملة     

  :بهذا الاتحاد، ويترتب على ذلك

 لإحـدى   اًرئيسو ،ازدواج دور الرئيس، فيمارس سلطاته بصفته رئيساً للدولة حيناً           -١

  .)١( الداخلة في الاتحاد حيناً آخرالدول

احتفاظ كل دولة بشخصيتها القانونية فتكون لها سياساتها الخاصة بهـا ومعاهـداتها       -٢

كما يترتب على هذا الاستقلال بالشخصية عدم ضرورة تماثـل          . وتمثيلها الدبلوماسي 

 ـ         ؛ طبيعة نظام الحكم السياسي    ام  فقد تأخذ دولة بالملكية المطلقة وأخرى تخضع للنظ
                                                                    

  .٣٠٥،ص ١٩٨٧، رمحسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، بلا دار نش. د  )1(
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 ١٢

 الاتحـاد الشخـصي بـين بلجيكـا والكونغـو                       ي وهذا ما حدث ف    ،الملكي البرلماني 

 يتعلق برعايا كل دولة فهم يعتبرون أجانب بالنسبة للـدول           وأما ما ) ١٩٠٨-١٨٨٥(

يترتب عليه أنه إذا مـا نـشبت        وهذا أمر الأخرى بحيث يتمتعون بجنسياتهم المختلفة،      

 . دوليةاً الاتحاد فإنها تعتبر حربيفالحرب بين دولتين منضمتين 

 منطقتنا الاتحاد الهاشمي الذي قام بين المملكة الأردنية         يومن أمثلة الاتحاد الشخصي ف    

  ١٩٥٨ تموز ١٤ العراق في ي وانتهى بسقوط الملكية ف١٩٥٨الهاشمية، والمملكة العراقية سنة 

   :- الفعلي-الاتحاد الحقيقي : ثانياًَ

و أكثر وتخضع كل الدول فيه إلى رئيس واحد مع انـدماج الـدولتين              يقوم بين دولتين أ   

على الصعيد الخارجي بحيث تفقد هذه الدول المتحدة سيادتها الخارجية مع الاحتفاظ باسـتقلالها              

 وتحـتفظ  كـل دولـة بحقهـا          ،دستورها وحكوماتها وتشريعاتها الداخلية     في  الداخلي المتمثل   

  .م يتضمن نص المعاهدة ذلك صراحةالانفصالي عن الاتحاد حتى لو ل

  : ما يأتي يترتب على الاتحاد الحقيقيو 

وذلك لأن الشخصية الدولية للدولـة  ، توحيد السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي       .١

 تمارس كافة مظاهر الـسيادة      يالداخلة انصهرت بقيام الشخصية الدولية الجديدة الت      

  .الخارجية للدولة الاتحادية

 . دوليةلا أهلية اًحرب القائمة بين دول الاتحاد حربتعتبر ال .٢

  :أمثلة على الاتحاد الحقيقي

 بإعلان الملك فاروق الأول ملكاً على       ١٩٥١ أكتوبر سنة    ١٨اتحاد مصر والسودان في     

اتحـاد النمـسا والمجـر                      و  ،)١٩٠٥-١٨١٥( واتحاد الـسويد والنـرويج        ،مصر والسودان 

)١٩١٨-١٨٦٧.(  
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 ١٣

  

  

  

  "الكونفدرالي"الاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي : ثالثاً

 معاهدة دولية على تكوين الاتحاد أو الانضمام إليه مع          يينشأ من اتفاق دولتين أو أكثر ف      

احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وسيادتها الداخلية ويعتبر صك المعاهدة هو أساس الاتحـاد              

درالي على أساس تكوين مجلس يتكون من مندوبين للاتحاد وهذا          الاستقلالي ويقوم الاتحاد الكونف   

 ـ                يالمجلس لا يختص إلا بالمسائل التي تضمنتها المعاهدة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الهيئة الت

  . الاتحاد لا تعتبر دولة فوق الدول الأعضاء وإنما هي مجرد مـؤتمر سياسـي              يتمثل الدول ف  

 ىورعايا كل دولة ف    ، تفظة بشخصيتها الدولية وسيادتها الداخلية     هذا الاتحاد تبقى مح    يوالدول ف 

  .الدول الأعضاء مسموحن  وحق الانفصال بي ،الاتحاد يبقون محتفظين بجنسيتهم الخاصة

 علـى الاتحـاد     اً حي  مثالاً ١٩٤٥ مايو   ١٠وتعتبر جامعة الدول العربية التي نشأت في        

  .)١(الكونفدرالي 

  " الفيدرالي"الاتحاد المركزي : رابعاً

وحيث إن موضوع الأطروحة يتناول الدولة الفيدرالية فسيحال هذا الـنمط مـن الاتحـاد إلـى                

  .المطلب التالي 

  

  

                                                                    

محمد عبد العال السناري، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية المعاصـرة، دراسـة             . د  )1(
  .٤٣٤مقارنة، مطبعة الإسراء، بلا سنة نشر، ص 
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 ١٤

  المطلب الثاني

  ماهية الفيدرالية

 وهذه الكلمـة ترجمـة للمـصطلح      Federalismكلمة الفيدرالية مأخوذة من المصطلح      

 واختيـار  ةين أو أكثر بطواعي   تتوافق إراد "  يعني   أو العقد الذي  المعاهدة  ى   وتعن Feudsاللاتيني  

  . " الأفراد على إحداث أثر قانوني معينتمن إرادا

  . الدولة التعاهدية أو الدولة الاتحاديةفيقصد به Statefedralأما مصطلح  

وعند الحديث عن العقد أو المعاهدة فإنه يفترض بداية ولم يتفق فقهاء القـانون العربـي        

: فقد اختلفت مصطلحاتهم علـى النحـو التـالي          د يقابل المصطلح الأجنبي     على مصطلح موح  

   .)٣("، الدولة الفيدرالية)٢("الاتحاد المركزي"، )١("الدولة الاتحادية"

   ويري الباحث 

 ليس كـل الـدول الاتحاديـة        ه ما يمنع من تعريفها بالدولة الفيدرالية وذلك لأن        دلا يوج 

ي والسياسي، كما أن مصطلح الاتحاد المركزي قد يثير اللبس لدى            القانون ين بالمفهوم )٤(فيدرالية

 علمـاً   ، بأن الفيدرالية هي كالاتحادات الأخرى كالشخصي أو التعاهدي أو الحقيقي          يظنالقارئ ف 

                                                                    

، ١٩٦٤د العربية، القسم الثالث، القاهرة، بـلا دار نـشر،       السيد صبري، النظم الدستورية في البلا     . د  )1(
  .٢١٨ص 

  .٣١٦محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص . د  )2(
بغـداد، ص   ، ١٩٨١، مركز البحوث القانونيـة،  "منذر الشاوي، القانون الدستوري، نظرية الدولة   . د  )3(

٢٥٠.  
  .مثال ذلك الكومنولث  )4(
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 ١٥

بأن الدولة الفيدرالية لا تعتبر بعد قيامها دولة اتحادية بل هي دولة واحدة عليا فـوق الكيانـات                  

  .)١(الدولة الفيدراليةفي ا الاتحاد وذابت شخصيتها الدولية  انضمت لهذيالأخرى الت

 كان مصطلح الفدرالية ليس عربياً وغير مألوف فلا يوجد ما يمنع مـن أن نتـواتر       إذاو

العديد من المصطلحات   كما هو شأن    باستخدام هذا المصطلح كعرف يدل على معنى هذه الدولة          

  .كثرة نستعملها ب التيغير العربية

لى التقيد بالمنهجية العلمية واستخلاص المعاني الأكاديمية عند وصف الألفاظ          وحرصاً ع 

الشائعة والمفاهيم المتداولة فلو أردنا تعريفاً مرادفاً لمصطلح الدولـة الفيدراليـة وفقـاً لتوزيـع         

الاختصاصات بين المؤسسات التابعة لحكومة الأقاليم وحكومات الكيانات الفيدرالية سـنجد هـذا      

 في اللامركزية   ظهرم على ما يسمى باللامركزية السياسية، لأن جوهر النظام الفيدرالي ي          كله يقو 

  .السياسية

، فيمكن لنـا أن نعرفهـا مـن    )٢(وبالرغم من تعدد التعريفات المتداولة لمفهوم الفيدرالية   

          والاتحاد فيما بيـنهم بـشكل      ه عدد من الدول عن سيادتها الخارجي      نزول فهي   :خلال عناصرها 

،  ورعاياهـا     تمارس من خلاله حكومة مركزية سلطاتها المباشرة على حكومات هذه الدول           دائم
                                                                    

، ص  ١٩٦٦عبد الرحمن البزاز، الدولة الموحدة والدولة الاتحادية بلا دار نشر،           . لاف ذلك انظر د   خ  )1(
 حيث يرى أنه لغموض مصطلح الفيدرالية يجب علينا أن نتحاشى هذه المصطلحات لأن الغـرب                ٦٥

أنفسهم يعتبرون تلك المصطلحات ليست دقيقة ولا واضحة المعاني، كما أن هذا المصطلح لـه عـدة                 
معان ؛ مما يترتب عليه وقوعنا في إرباكات عديدة، كما حذر من التقليد للغرب لما ينتج عنـه منـه                    

  .استعمار فكري
: ، بقوله ٤٧٣، ص   ١٩٧٣عرفها الدكتور محمد طه بدوي، النظريات والنظم السياسية، بلا دار نشر،              )2(

ة المتميزة نحو التجمـع بحركـة       تعني الفيدرالية بمفهومها الواسع، ظاهرة تحرك الجماعات الإنساني       "
الحرص على ذاتيتها من ناحية وبين الشعور إلى        ، تقدمية، تفضي إلى التوفيق بين اتجاهين متناقضين        

محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية، والسياسية، دار         . د" تنظيم جماعي يشملها  
ض في درا سته إلى رأي مجموعة من الفقهـاء           وما بعدها، عر   ١٦٠، ص   ١٩٩٠المستقبل العربي،   

عـصبة،  "بأن الفيدرالية كمصطلح يحمل المعـاني التاليـة         : "الدستوريين الغربيين وانتهى إلى القول      
  .اتفاق، تحالف، عقد اجتماعي، عقد زواج
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 ١٦

ويعتبر الدستور الفيدرالي هو المنشئ والمنظم لبنيانها القانوني والسياسي، مع وجـود محكمـة              

 ـ     ي النزاعات الت  ي مهمة الفصل ف   بهافيدرالية عليا يناط     ات  تحدث بين الحكومة المركزية والولاي

  .الأخرى إذا ما تجاوزت إحداهما اختصاصاتها الدستورية

 ومن أجل بيان أوضح للفيدرالية، ومن أجل فهم أعمق لها لا بد من عـرض تطورهـا          

  .شأنهافي  قيلت يوالتطرق إلى النظريات الت

  تطور الفيدرالية: الفرع الأول

ت إلى مـا وصـلت   لم تظهر الدولة الفيدرالية بين عشية وضحاها إلى الوجود، بل وصل  

  .إليه الآن من تنظيم سياسي وقانوني نتيجة لتجارب عديدة لدول مختلفة 

 تقوم على أساس الاتحاد الاختياري لشعوب أي بلد متعـدد القوميـات             يفهذه الدولة الت  

  .فكرة عالمية وجدت في التاريخ بأشكال تلائم تلك الحقباتكانت والطوائف والثقافات 

  :الفيدرالية على النحو التالي وعليه سوف نعرض تطور 

  "العصبات"اتحادات اليونان القديمة : أولاً

 اليونان القديمة بين القرنين السادس والثالث قبل الميلاد مجموعات من المدن            يوجدت ف 

العـصبة  "ونـذكر مـن هـذه الاتحـادات         . )١( كونت فيما بينها أحلافاً واتحادات     يالمستقلة الت 

  العصبة"و  )٣("العصبة البحرية الأولى"و ، "د الكونفدرالي للأسيديمونياالاتحا " و،)٢("اليونانية

  

  
                                                                    

تامـاً  تضم أربع مدن مستقلة استقلالاً      " اتيكا"على سبيل المثال كان يوجد في بحر إيجة جزيرة تدعى             )1(
فلجأت هذه المدن إلى الاتحاد فيما بينها وكونت نظاماً اتحادياً لتوطيد أواصر المودة وتبـادل النـشاط              

  .التجاري والدفاع عن أي عدوان خارجي
  .تكون في القرن السابع قبل المسيح، وكانت تضم اثنتي عشرة مدينة  )2(
  . إشراف أثيناتكون هذا الاتحاد في القرن الخامس قبل الميلاد وكان ب  )3(
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 ١٧

  .)٣("العصبة الاشينية"و ، "الاتحاد الكريتي "و، )٢("عصبة كورنيشيا"و ، )١("البحرية الثانية

فر اعلـى تـو  تعود إلى الحفـاظ  وأسباب قيام العصبات اليونانية القديمة بهذه الاتحادات     

 على سـلامتهم  حفاظدفاع عن استقلالهم ضد الغزو الأجنبي والحروب، وال ربوعهم وال يالأمن ف 

مع الاستفادة من تبادل المنافع فيما بينهم وانتقالهم من مرحلة الزراعة والرعـي إلـى مرحلـة                 

  .)٤(ة والعمراننيالمد

  :الفيدرالية في العصر الحديث: ثانياً

روبا وفلاسفتها بعد طـول تفكيـر   لقد كان النظام الفيدرالي آخر ما توصل إليه علماء أو        

 يطالـب   " ١٧٧٢الحكم في السلام الـدائم  "سو في كتابه  و جاك ر  فها هو ، في الشؤون السياسية    

فيدرالية أو كونفدرالية بين الأمراء، ولكن من وضع النص النهـائي فـي هـذه المـسألة هـو          ب

   .الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط

وفيه تقدم بفكـرة    " ١٧٩٥من أجل تحقيق السلام الدائم      " كتابه الشهير    "كانط"وضع  حيث  

 يفدعا إلى اعتماد دستور جمهوري ف     . مفادها أن الأنظمة الجمهورية وحدها هي ضمان السلام         

تطور ي   تقوم على ضمها جميعها واعتبر أن الفيدرالية هي الت         يوإيجاد الفيدرالية الت  ، كل الدول   

تجنـب  هو  ع فلاسفة أوروبا هذا النظام الفيدرالي الحديث         اخترا يوالسبب ف . )٥("القانون وتحميه 

 ووقف سيطرة فئـة   ، تجاه الشعوب يرتكبها الحكام   كان ي والمجازر البشعة الت    ،الحرب الأهلية 

  .بقية فئات الشعب وذلك من خلال احتكارها للسلطةعلى 
                                                                    

  .تكون هذا الاتحاد في القرن الرابع قبل الميلاد  )1(
  . قبل الميلاد٣٣٨حيث أنشأها ملك مقدونيا فيليب الثاني سنة " العصبة الهيلينية"و تسمى   )2(
يعتبر هذا النظام أشبه بأنظمة الاتحادات الحديثة و أقربه إليها حيث يقـوم علـى أسـاس المـصالح                     )3(

  .سياسة الخارجية والجيشالمشتركة في ال
  .٣٣٨، ص ١٩٦١أحمد سويلم العمري، أصول النظم الاتحادية، المجتمع العربي، . د  )4(
الطبعة الأولى  –بيروت  –دار العلم للملايين    - الفيدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان    -عصام سليمان .د  )5(

  .٢٣ ص ١٩٩١ -
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 ١٨

ر الثقافي  وتطورت أشكال وضع الفيدرالية خلال القرنين المنصرمين، وذلك نتيجة للتطو         

والعلمي والقانوني والاجتماعي والتكنولوجي والاقتصادي، حيث أضحى وجود نظـام مركـزي            

م مقيد غير مقبول، فجرى تدريجياً التخلي عن سيطرة المركزية سواء مـن خـلال الطائفيـة أ                

  .القومية

 تقاسـم الـسلطة   يلذلك ازدادت الحاجة إلى صيغ ملائمة تقوم على أساس اللامركزية ف      

 ـ  الحاجة    إضافة إلى  روات بصورة عادلة ومنصفة بحسب نسبة السكان والموارد،       والث دفاع إلى ال

 وهكذا تولدت الصيغ الحديثة للفيدرالية وفقـاً         ،عن مصالحهم المشتركة ضد أي عدوان خارجي      

علما بأن النظام الفدرالي بشكله القانوني الحالي لا يتعـدى            ، لما نراها في عشرات البلدان اليوم     

   .١٧٨٧ الولايات المتحدة الأمريكية ى التطبيقي نظام الحكم فهريختا

  الفيدرالية والدولة الإسلامية: ثالثاً

 الـصفحات ولكـن   مئـات هذا الموضوع يتطلب تناوله أذكر أن لعل من نافلة القول أن    

  .لمقتضيات الدراسة ارتأينا الإيجاز بقدر الإمكان

اية نشأتها اتسمت بمركزية سياسية حيث كانـت         بد ين الدولة الإسلامية ف   إيمكن القول   ف

  . شخص الرسول صلى االله عليه وسلمتقتصر على ، السلطة السياسية واحدة

 وكان هنالك نفر يعملون تحـت إشـراف الرسـول            ،هي مركز الحكم   المنوره   ةفالمدين

 ـ   يتمثلولعل سبب هذه المركزية     . ورقابته على ما وكلوا به     أولاً   :ا في نقطتين رئيستين ألا وهم

تبـاع منهـاج غيـر      ا أو   تههيبة الصحابة من شخص  الرسول صلى االله عليه وسلم بعدم مخالف           

  ،"وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول   "الحكم الشرعي   في  منهجه من خلال الوازع الديني الذي يتمثل        

فكـان  . تية تقوية عضد الدولة الإسلامية الف     إلى تؤدي   ي قيام الصحابة بجميع الأعمال الت     و ثانياً 
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 ١٩

 فالرسول موجود بينهم وهو المفوض       ؛ الاهتمام بحمايتها أكثر من الالتفات إلى الشؤون السياسية       

  .بالتوجيه الرباني

 هبت علـى    يالعاصفة الت الردة   عهد أبي بكر الصديق رضي االله عنه نتيجة لرياح           يوف

ذ المواقـف الحاسـمة   الدولة الإسلامية تطلب الأمر مواصلة المركزية السياسية من خلال اتخـا  

  .والحازمة تجاه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة

وامتاز الوضع في  عهد عمر بن الخطاب الذي كان يتمتع بالشخصية القانونية الصارمة              

وهـذا مـا    . )١(داريةإمركزية  لاأما من ناحية التنظيم الإداري فقد امتاز ب       ، بالمركزية السياسية   

  . وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهم وأرضاهم ،ن عثمان بن عفانواصل السير عليه كل م

 العصر الأموي اتسعت أملاك الدولة الإسلامية، حيث ضمت العديد مـن الأقـاليم              يوف

ومع هذا ازدادت المركزية السياسية لأنهم أحالوا الخلافة إلى ملكية وراثيـة حيـث أصـبحت                

 يتعلق بالإدارة فقد مالوا إلـى الأخـذ         وأما ما ،  الأسرة الأموية هي التي تمارس الجهاز السياسي      

  .باللامركزية

تطلب الأمر زيادة   فقد   – نتيجة لبلوغ الدولة الإسلامية أوجها     - العصر العباسي    يأما ف 

 ـ مرحلـة  الصلاحيات السياسية والإدارية، فكانت اللامركزية السياسية هي ال        يالتفويض ف   ي الت

كانت الفيدرالية بالنسبة للعرب غاية     ف ، إلى يومنا هذا     يةسبقت التفكك الذي ضرب الأمة الإسلام     

  .وليست وسيلة

  )٢(المعيار المميز للدولة الفيدرالية: الفرع الثاني

                                                                    

،   ٢٠٠٣،  ٣د عمر بن الخطاب، روائع مجـدلاوي، ط         فاروق مجدلاوي، الإدارة الإسلامية في عه     . د  )1(
  ١٥٠ص 

محمد بكر حسين، الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق، دار النشر          . د:   بشيء من التفصيل انظر     )2(
  . وما بعدها١٢٦، ص ١٩٧٧للثقافة، 
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 ٢٠

الدولية وتظهـر شخـصية     شخصيتهم  الفيدرالية  تفني   تعريف الدولة    يكما أسلفنا سابقاً ف   

  .الدولة الفيدرالية

 ـ   وعليه يثار تساؤل حول المعيار الذي يميز خص         الموحـدة   ةائصها عن خصائص الدول

  : ضوء النظريات التاليةفيويمكن أن نبين أهم الاختلافات 

  : نظرية المشاركة في جوهر السيادة : أولاً

 الولايات الأعـضاء عـن      نزول وبمقتضى هذه النظرية فإن ما يميز الدولة الفيدرالية ه        

 فالحكومة المركزيـة هـي       ؛ داخلية ال السيادة لحساب الحكومة المركزية مع احتفاظهم ب      مسيادته

 وإن كان هذا لا ينفي       ؛ حكومة دولة ذات سيادة لأنها تمارس السلطة على الحكومات ومواطنيهم         

  .تمتع حكومات الولايات بالسيادة أيضا

 المحددة دسـتورياً،  هاختصاصات وفقاً لافالولايات الأعضاء تمارس سيادتها على إقليمها       

  .تمثيلها على الصعيد الدولي تظهر في يادة أوسعبينما للحكومة المركزية س

وعليه لا بد من طرح السؤال التالي ما طبيعة العلاقة بين حكومات الولايات والـسيادة               

  العامة للدولة الفيدرالية؟

  : هذا السؤال بالقولنويمكن الإجابة ع

  :تمارس حكومة الولايات السيادة على درجتين

  

  

  .ستور الفيدراليالسيادة الإقليمية بموجب الد  .  أ

 ـ           .  ب  عـن   اًالسيادة الفيدرالية المتمثلة بالمجلس التشريعي الفيدرالي الـذي يـضم نواب

 فمـن خـلال      ؛  تهم الدولة الفيدرالية   يالولايات مهمتهم صنع القرارات السياسية الت     
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 ٢١

 جوهر الـسيادة المتعلقـة      يهاتين الممارستين يكتب لحكومات الولايات المشاركة ف      

وهذا ما يميزها عن الأنماط الشبيهة بالفيدراليـة كـالحكم          . ية عامة بالدولة  الفيدرال  

  .الذاتي

 فالأول يتكون مـن مجمـوع       نيي تشريع ينوالولايات تمارس نشاطاتها من خلال مجلس     

 ـو. الشعب والثاني يمثل الولايات    تمكن مـن وضـع القـوانين الـسياسية والاجتماعيـة      بذلك ت

عدد الأعضاء نفسه والأصـوات نفـسها   ن لكل ولاية    والاقتصادية بما يتفق مع مصالحهم، ويكو     

  . بحيث يتحقق التوازن الذي تتطلبه العملية التشريعية منهمةواحد تتمتع بها كل يالت

تحقـق مـن   ي جوهر الـسيادة   يولكن ما يعاب على هذه النظرية أنها تجعل المشاركة ف         

 ـ  خلال المجلس الثاني الذي يتضمن الولايات بحيث يكون لكل واحدة م           ينهم نـسبة متـساوية ف

 تمثيل الولايـات داخـل   يبنى على التساوي في جوهر السيادة يفالمشاركة ف . التصويت والتمثيل 

  .المجلس الفيدرالي

تـضمن  تولكن بتمحيص دساتير الدول الفيدرالية نجد بأن المـساواة فـي المركـز لا               

  . المجلسبالضرورة المساواة المطلقة من حيث تمثيل الولايات وحق التصويت في

  : -توزيع السلطات وتوزيع الاختصاصات  –نظرية الاستقلال الذاتي :  ثانياً

 هو مؤسس هذه النظرية والذي يرى بأن المبدأ الفيدرالي الذي يقـوم             "هوبير" الفقيه   ديع

  معالمـه    تعلى توزيع الاختصاص والسلطة بين الحكومة المركزية وحكومة الولايات قد بـدأ           

  . بفضل نشأة الولايات المتحدة الأمريكيةبصورة واضحةتتحدد 

  :فعملية توزيع الاختصاص تقوم على الأسس التالية

 نظـر    فـي  تتم معاملة حكومات الولايات وفقاً لكونها حكومات مستقلة ومتـساوية           .  أ

  .الحكومة المركزية
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 ٢٢

اعتماد مبدأ لانتفاء الضرر كمبدأ يحكم تصرفات كـل حكومـة فـي صـلاحياتها                 .  ب

  .المخولة لها

قـد   دستور الولايات المتحدة الأمريكية المعمول به منذ الاستقلال نجـده    ء عليه فإن  وبنا

نص صراحة على توزيع الاختصاصات بالتساوي بين الحكومة المركزية وحكومات الولايـات،            

الاستقلال تماماً عن ما تقـرره الحكومـة        ي  وفقاً للصلاحيات المعطاة لحكومة الولايات وحقها ف      

 أن لا يتم الإضرار بالمصلحة العامة، كما أن الحكومـة المركزيـة تمـارس               المركزية شريطة 

بشرط أن تتم هذه الممارسة لتحقيق المـصلحة      ، صلاحياتها بصورة مستقلة عن حكومة الولايات     

  .القومية

  :نظرية التوسط:  ثالثاً

ية هـي جمهوريـة     أن الدولة الفيدرال  فإنه يرى   " لاباند"وفقاً لمؤسس هذه النظرية الفقيه الألماني       

 تتفق على أن تمثل هذه الكيانـات  -أصغر من الدولة-دول تتألف من مجموعة الكيانات السياسية     

 اًشعبها وإقليمها لدى الدولة الفيدرالية، وعلى هذا لا تتعامل الأخيرة مع الشعب باعتباره خاضـع              

بها وإقليمها وتكـون    ن شع ملها، بل التعامل يتم مع حكومة الكيانات السياسية باعتبارها مفوضة           

  .لة مسؤولية مباشرة أمام الحكومة المركزيةؤومس

  :هانكونات انوعليه فإن الدولة الفيدرالية يوجد بها طبقت

  

  

  

  .تمثل الكيان العضو وما عليها من شعب يخضع لها: الطبقة الأولى
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 ٢٣

     مارس  تي تنشأ عن الدولة الفيدرالية التيتمثل الحكومة المركزية الت: الطبقة الثانية

  .اختصاصاتها على حكومة الكيانات السياسية

،  "الحكومة المركزيـة  و توسط حكومة الولايات بين شعبها       "ها  التوسط يقصد ب  نظرية  ف

 هذه النظرية أن شعب الولايات مع مرور الأيام والممارسة لن يشعر بالولاء             ىولكن ما يعاب عل   

 بتنفيذ القوانين هي حكومـة الولايـة وليـست      من يقوم ف ؛ غريبة عنه    لكونهاللحكومة المركزية   

  .يترتب عليه إمكانية تفسخ الدولة الفيدراليةمما  الحكومة الاتحادية 

  نظرية اللامركزية المقررة بالدستور:  رابعاً

تعتبر هذه النظرية أن الدولة الفيدرالية هي صورة مـن صـور اللامركزيـة المحـددة       

لدولة الموحدة المركزية بمقتضى معيار شـكلي، وهـو أن          فهي تتميز عن ا   . "والمنظمة دستورياً 

 ـ     يتكون لا مركزية الدولة قد تحددت ف        مواجهـة المـشرع     ي الدستور كما يضمنها الدستور ف

 ـ      ممارسـتها  يالعادي فهو يحدد الاختصاص للهيئات الخاصة لهذه الجماعات المحلية وتخضع ف

المطلقة للولايات ولا تخـضع لرقابـة       لاختصاصاتها لقواعد آمرة أو قاطعة تقرر اختصاصاتها        

  .)١("مة أو المناسبةءالسلطة الاتحادية من حيث الملا

 اً هنالك عـدد إن قيلت بشأن تمييز الدولة الفيدرالية يمكن القول       يبعد تناول النظريات الت   

  :عن الدولة الموحدة ذات النظام المركزي تتمثل فيما يأتي  تميزهاىمن النقاط الت

  

  

  اج السلطات  ازدو:أولاً

                                                                    

  .١٣٩محمد بكر حسين، الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص . د  )1(
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 ٢٤

 ولكل ولاية أيضا ثلاث     -قضائيةوتنفيذية،  وتشريعية،   -فللدولة الفيدرالية ثلاث سلطات     

 عملها أن لا تتعارض مع ما نص عليه الدسـتور الفيـدرالي والـذي      ي ولكن يشترط ف   ،سلطات

  . من سلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الولايات يحدد اختصاص كل سلطة

                                             الدستور ممثلو الولايات، وبجانبه يحق لكل ولاية التمتع بدستور محلي خـاص      يقوم بكتابة    :ثانياً

  .بها

هـو مـا    بمقتضى القانون الدولي فإن الولايات الأعضاء لا تعتبر دولاً مـستقلة و      :ثالثاً

هدات أو التمثيل الدبلوماسي مـا لـم    لا تستطيع القيام ببعض الأعمال الدولية كإبرام المعا   يجعلها

  .يرد نص بالدستور يسمح لها بذلك

  . يحق للولايات رفع أعلامها الخاصة بها بجانب العلم المركزي للدولة الفيدرالية:رابعاً
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 ٢٥

  المبحث الثاني

  دعائم الدولة الفيدرالية

 ـ                انالدولة الفيدرالية هي دولة ذات نظام سياسي يقوم فيـه مـستويان حكوميـان يحكم

 ين، وهذه الدولة تقوم على أسس ودعائم على الـصعيد  أنفسهم   السكاننفسها و الجغرافية  المنطقة  

  .الخارجيالداخلي و

  :ولتوضيح أكثر لهذه الدعائم تمت دراسة هذا الموضوع ضمن المطالب التالية

  

  المطلب الأول
   أسس الوحدة في الدولة الفيدرالية

 عن سيادتها   نزل اتحاد بين وحدات سياسية ت     ابأنه"الية  تعريف الدولة الفيدر  إلى  بالاستناد  

يتبين لنا أن هنالـك    . "الخارجية لحساب الحكومة المركزية مع احتفاظها بسلطات حكومية محددة        

حيث تتمتع من خلاله    ،الحكومة المركزية بموجبه المركز العلوي      تحتل ،)١(طبقتين في هذه الدولة   

 يتمثل ف ي ف مركز الأدنى  أما ال  ، المجال الداخلي  يلطات ف عض الس ب المجال الخارجي وب   يبسلطة ف 

  .الوحدات السياسية الأعضاء

 تتمتع بها السلطة المركزية علـى الـصعيدين الخـارجي       يولفهم أوسع نتناول هذه السلطات الت     

  :كما يأتي والداخلي 

  الوحدة على الصعيد الخارجي: الفرع الأول

عن طريق اتحاد عدد من الـدول المـستقلة فـإن الأثـر              بالرغم من أن الدولة الفيدرالية تنشأ       

لا يوجد سـوى شخـصية      ف ، المترتب على هذا الاتحاد هو انعدام الشخصية الدولية لهذه الدول         
                                                                    

  .٣١٨محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص .    د  )1(
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 ٢٦

دولية واحدة تنفرد الحكومة المركزية للدولة الفيدرالية بممارسـتها، ويترتـب علـى ذلـك أن                

، كـإبرام   )١(ات دولية مع غيرها من الدول      علاق يدخول ف ال لها الحق ب   يالحكومة هي وحدها الت   

 ـ   ،المعاهدات وإنشاء العلاقات ثقافية كانت أو تجارية أو غيـر ذلـك        ي وأن تكـون عـضواً ف

 كما يترتـب علـى    ،المنظمات الدولية ويحق لها إعلان حالة الحرب وتبادل التمثيل الدبلوماسي       

 تتمثـل فيمـا      ذكره سبقضافة إلى ما    تمتع الحكومة المركزية بالشخصية الدولية نتائج هامة بالإ       

  :يأتي 

يتمتع رعايا الدولة الفيدرالية بجنسية واحدة، فلا يوجد جنسية مزدوجـة لرعايـا              : أولاً

 ـ    د وعلى هذا النحو يع    )٢(الخاصالدولي   مفهوم القانون    يالدولة الفيدرالية ف    ي عنصر الـشعب ف

  .)٣(عضاءالدولة الفيدرالية هم جميع مواطني الوحدات السياسية الأ

  .يعتبر  إقليم الدولة الفيدرالية وحدة واحدة:  ثانياً

  .وحدة علم الدولة الفيدرالية إلى جانب العلم الخاص بكل وحدة سياسية: ثالثاً

  .وحدة العملة النقدية أمام المجتمع الدولي: رابعاً

  

  

  

                                                                    

 لـبعض الولايـات     ١٨/١ لهذه القاعدة عدة استثناءات فمثلا أجاز دستور الاتحاد السوفيتي في المادة              )1(
ا حق التمتع في المجال الدولي بالشخصية الدولية وهذا ما حدث فعلا فقد انضمت أوكرانيـا وروسـي                

  .البيضاء إلى الأمم المتحدة 
، منشأة المعارف   . عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية و القانون الدستوري، الدستوري            .   د  )2(

  .١٠٥، ص ١٩٩٤،الإسكندرية 
إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية و القانون الدستوري، مرجـع سـابق، ص      .   د  )3(

٧٦.  
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 ٢٧

  الوحدة على الصعيد الداخلي: الفرع الثاني

 تمارسها الحكومة المركزية فهي تمارس أيـضا سـيادة         يبالإضافة للسيادة الخارجية الت   

فالسيادة الداخلية مقسمة بين الحكومـة  ، ةداخلية على الوحدات السياسية ولكن ليس بصورة مطلق      

  .المركزية والوحدات السياسية

وبالرغم من أن هذه الوحدات تمارس السيادة الداخلية فلا يحق وصفها بالدولـة، وذلـك       

 ـ   ي منعدمة والسيادة الداخلية      إليها ية بالنسبة لأن السيادة الخارج    ممارسـته   ىكون الجزء الأكبر ف

  :وتتجلى أسس الوحدة على الصعيد الداخلي ، )١(للحكومة المركزية

  الدستور: أولاً

 الدولة لأنه يحاول أن يوفق بين مطلبـين متناقـضين           يللدستور الفيدرالي مكانة هامة ف    

 أن تحافظ على أكبـر قـدر مـن الاسـتقلال     يدة سياسية فوهما السيادة القومية ورغبة كل وح   

  .الداخلي 

فلهذا يجب الموافقة على مشروع الدستور الفيدرالي من جميع الـدول المـستقلة قبـل               

 ينفذ سريانه على جميع سلطات الدولة الفيدرالية وسلطات         ،الاتحاد، وبعد الموافقة عليه وإصداره    

 ـمنفـردة عـن الأخـرى   كل وحدة في ور الخاص كما يوجد الدست. )٢(الوحدات السياسية   ي والت

  .تستطيع أن تصنع به ما تريد شريطة أن لا تتعارض مع الدستور الفيدرالي

                                                                    

ى الدكتور إبراهيم الغازي عكس ذلك حيث يرى أن السيادة لا يمكن اعتبارها ركناً مـن أركـان                   ير  )1(
الدولة، فالدولة لا يتوقف وجودها على السيادة ، فدور السيادة ينحصر في تعيين ما إذا كانت الدولـة                  

دار المتنبـي    - الدولة والنظم السياسية مع  أسس نظام الحكم في الإسـلام           -كاملة السيادة أو ناقصة     
  .٧٩  ص - ١٩٨٩ –للنشر 

  هنالك اختلاف بين الدساتير الفيدرالية حول مدى مساهمة الولايات في تعديل الدسـتور فمنهـا مـا            )2(
= يشارك الوحدات في اقتراح التعديل وفي إثرائه حيث يشترط موافقة معظم الوحدات بجانب موافقـة     
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 ٢٨

  السلطة التشريعية : ثانياً

البرلمـان  " الدولة الفيدرالية البرلمـان الفيـدرالي        ييقوم بممارسة الوظيفة التشريعية ف    

  : سينحيث يتألف هذا البرلمان من مجل" الاتحادي

 تتألف منها الدولـة     يمجلس الشعب وهو يمثل مجموع رعايا الوحدات السياسية الت          .  أ

 انتخاب هذا المجلس تمثيل الوحدات، وعليه تقـوم كـل           يولا يراعى ف  ، الفيدرالية  

  .وحدة سياسية بإرسال عدد من النواب يختلف عددهم عن الكيانات الأخرى

 من الأعضاء لكل وحدة مـن  متساوٍويتشكل هذا المجلس من عدد     : مجلس الولايات   .  ب

 . سكانها د مساحتها وتعدا إلىوحدات الدولة الفيدرالية دون النظر

 ـ               ي كما يوجد لكل وحدة برلمان خاص بها يتولى السلطة التشريعية بـسن القـوانين الت

  .يريدها بشرط أن تكون ضمن اختصاصه بموجب الدستور الفيدرالي

ي  تتبع هذه الطريقة فف    يف الدساتير الفيدرالية الت   ويختلف انتخاب مجلس الولايات باختلا    

 مجلس الولايات،   يألمانيا الاتحادية على سبيل المثال تقوم حكومات الوحدات بتعيين من يمثلها ف           

  .العام المباشر ععن طريق الاقتراممثل الولايات  الولايات المتحدة الأمريكية ينتخب يبينما ف

كل منهما من   ب باختلاف الدساتير الفيدرالية وما يناط       كما تختلف أيضاً سلطات المجلسين    

  .اختصاص

  

  

  

                                                                                                                                                                                                     

قة الأغلبية المطلقة لكل مجلس تشريعي علـى مـشروع          البرلمان الفيدرالي، ومنها ما يشترط مواف     = 
  .الاتحاد، وكذلك موافقة الأغلبية المطلقة للشعب على الاستفتاء عند التعديل الدستوري
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 ٢٩

  السلطة التنفيذية: ثالثاً

تمثـل  ) اتحاديـة ( الدولة الفيدرالية من سلطة تنفيذية فيدرالية        يتتكون السلطة التنفيذية ف   

ي  كما يكون لكل وحدة من وحدات الدولة الفيدراليـة جهازهـا التنفيـذ           ،رمتهاالدولة الفيدرالية ب  

  . الدولة الفيدراليةيتباين تكوين السلطة التنفيذية بتباين النظام المتبع في و،الخاص بها

فوفقاً للنظام الرئاسي الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية يتم انتخاب رئـيس الدولـة              

 "الـوزراء " يقوم بتعيين معاونيـه      يولمدة أربع سنوات من جانب الشعب على درجتين فهو الذ         

  .م ومساءلتهم وعزله

فالـسلطة التنفيذيـة تتكـون مـن     ؛ النظام البرلماني الذي تتبناه ألمانيا الاتحادية ي أما ف 

الرئيس الاتحادي والحكومة الاتحادية حيث ينتخب الرئيس عن طريق مؤتمر مؤلف من أعضاء             

جلـس  لأعضاء يتم انتخـابهم مـن جانـب الم        نفسه  يقابله العدد   و  ،السلطة التشريعية الاتحادية  

  .)١(ويشترك الرئيس والحكومة بممارسة السلطة التنفيذية،  التشريعي للوحدات الفيدرالية 

 ظل حكومة الجمعية كسويسرا فتتكون السلطة التنفيذية من سـبعة أعـضاء يـتم               يوف

  . انتخابهم لأربع سنوات يكونون المجلس الاتحادي

ن الحكومـة الفيدراليـة    كل وحدة هنالك حكومة خاصة بها تعمل بصورة مستقلة ع    يوف

  .دون أن يكون هنالك توجيه من جانب الحكومة المركزية

  

  السلطة القضائية: رابعاً

 الدولة الفيدرالية من القضاء المحلي الذي يخـتص بالفـصل     يتتكون السلطة القضائية ف   

  .المنازعات المحلية الداخليةفي 
                                                                    

  .٨٠إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص .  د  )1(
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 ٣٠

المنازعـات  بيا اتحادية تختص     تتولاه محكمة عل   الذي" الاتحادي"القضاء الفيدرالي   من  و

 تهم الدولة الفيدرالية بأسرها كالمنازعات المتعلقة بين الوحـدات أو بـين وحـدة سياسـية               يالت

  .والحكومة المركزية

  المطلب الثاني

  فيدراليةالدولة ال يجب أن تتوافر لقيام يالشروط الت

، الدولـة الفيدراليـة    يجب أن تتوافر لقيـام   ي تحديد الشروط الت   يتباينت آراء الفقهاء ف   

  :التاليةفي الفروع  سيتم تناولها يولكن هذا الاختلاف فيما بينهم لا يتعدى تحقق هذه الشروط الت

  الاستقلال والاتحاد: الفرع الأول

والاستقلال مناط البحث هنـا     ،  الدولة الفيدرالية بالاستقلال     يتتمتع الوحدات الأعضاء ف   

 دستورها الخاص بها الذي يميزها عن الوحدات الأخـرى،          ةديحدده الدستور الفيدرالي فلكل وح    

ويوجد أيضا لكل وحدة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث يحق لها مطلق الحرية في              

 لمراقبـة أو   ، ممارستها هذهيإجراء أي تعديل تراه مناسباً مع تطلعات شعبها دون أن تخضع ف           

  .لمركزيةإشراف أو توجيه من جانب الحكومة ا

 ـ             يولكن يجب على الوحدات عندما تمارس صلاحياتها الدستورية أن تحترم المبادئ الت

  .نص عليها الدستور الفيدرالي ولا تخالفه

  ؛ وإذا كان الاستقلال هو جوهر الفيدرالية فالشرط المكمل لهذا الاستقلال هـو الاتحـاد             

حدات وتساعدها على الاتحاد فيمـا       تؤثر على الو   - اخلية أو خارجية   د -فهنالك عوامل عديدة      

  .بينها

  : ذلك؛ فمن أمثلةالعوامل الداخلية والخارجية وراء قيام الدولة الفيدرالية 
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 ٣١

الـدين فـلا     و الشعور بالتجانس الاجتماعي والثقافي والتاريخ المـشترك و اللغـة           . أ 

 ظروفها الاجتماعية أو مـستواها الاقتـصادي أو         ييتصور دولة فيدرالية متباينة ف    

  .لثقافيا

؛  هذا الاتساع أحد الأسباب الرئيسة لقيام الدولـة          داتساع الرقعة الجغرافية حيث يع     . ب 

وبموجب ذلك لا تستطيع الحكومة المركزية أن تمارس الحكم على جميع الوحـدات           

 .فتلجأ إلى اللامركزية السياسية لممارسة الحكم

 :خطر مشترك.           ج

 تؤدي إلى   يمحدق بهم هو من أهم الأسباب الت      إن شعور الشعوب بوجود خطر مشترك       

 ضـد خطـر     ١٧٨٧ الاتحاد بين الولايات الأمريكية عـام        دقيام الدولة الفيدرالية، ويع   

  . هذا المثالفيالاستعمار الإنجليزي هو سندنا 

 الدولة فمنهـا مـا   يتوافر المورد المالي بما يكفي نتيجة لتعدد المؤسسات السياسية ف         . د

 .فيدرالية ومنها ما يعود للوحداتيعود للدولة ال

حيث يمنح شعوب الدولـة الفيدراليـة جميعـا         " بالجنسية "اتحاد هن   وتتجلى صورة الا  

وينظم شروط  اكتسابها الدسـتور الفيـدرالي تحـت        -جنسية الدولة الفيدرالية     -واحدة   جنسية

  .ية لأي شخص، فالوحدات لا تستطيع أن تمنح الجنس وتقديرها إشراف الحكومة المركزية

  

  الفصل بين السلطات: الفرع الثاني

 قضائية علـى سـلطات    و تنفيذية ويقصد بهذا المبدأ توزيع وظائف الدولة من تشريعية  

متعددة تباشر بمقتضاها كل سلطة وظيفتها، ولكن لا يعني هذا المبدأ وجـود فـصل تـام بـين                

  .بادل بين السلطاتتعاون مت وجود  لا يوجد ما يمنع من ،السلطات بل على العكس
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 ٣٢

وإذا كان هذا التقسيم يرجع إلى كتابات أرسطو فإن هذا المبـدأ ارتـبط أيـضا باسـم                  

  .)١(مونتسيكو الذي كان يسعى إلى حماية المحكومين من استبداد الحكام

  وما يهم هنا هو هل يتطلب تحقق هذا المبدأ لقيام الدولة الفيدرالية؟

 أول دستور   عددستور الولايات المتحدة الأمريكية ي    ن  إ  : هذا السؤال  نقول    نوللإجابة ع 

  .)٢(فيدرالي يطبق هذا المبدأ

 الصلة الوثيقة بـين مبـدأ       إلى حول هذا الموضوع     )٣(كما أشار أحد الكتاب الأمريكيين    

إن واضعي الدستور الأمريكـي قـد رأوا أن         : "الفصل بين السلطات والدولة الفيدرالية حين قال      

 بيئتهم السياسية لا تتأتى إلا إذا قسمت السلطات الدسـتورية      يت الفردية ف  حماية الحقوق والحريا  

بـين  " رأسياً"بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات ثم قسمت بعد ذلك تقسيماً           " أفقياً"تقسيماً  

  .)٤("السلطات الثلاث القائمة بالحكم

م ينص صـراحة علـى     وبالرغم من أن الدستور الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية ل        

  :نجده قائماً كما يأتي هذا المبدأ إلا أن هذا المبدأ من الناحية الفعلية 

تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة     "الفقرة الأولى، الفرع التشريعي     : المادة الأولى 

  ".هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس للنواب

تناط السلطة التنفيذيـة بـرئيس الولايـات        "ة الأولى، الفرع التنفيذي     المادة الثانية، الفقر  

  ..."المتحدة الأمريكية

                                                                    

محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية والقانون الدسـتوري ،          . إبراهيم عبد العزيز شيحا، و د     . د  )1(
  .٢٨١، ص ١٩٩٨الدار الجامعة، 

  .١٧٤ص ، محمد بكر حسين، الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق .  د  )2(
طبعـة  جيمس ماديسون، ترجمة عمران أبو حجلة، الأوراق الفيدرالية، دار الفارس للنشر والتوزيع،               )3(

  . وما بعدها٣٥٢، الأوراق السابعة والأربعين والثانية والأربعين ص ١٩٩٦أولى، 
  .٢٧٤محمد بكر حسين، الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص .  د  )4(
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 ٣٣

تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة      : "المادة الثالثة الفقرة الأولى، الفرع القضائي     

  ...". من حين لآخراى الكونغرس وينشئهئبمحكمة عليا واحدة وبمحاكم  أدنى درجة كما يرت

الفصل الأفقي الـذي    يقصد به   بدأ الفصل بين السلطات كشرط لقيام الدولة الفيدرالية          وم

 السلطات علـى صـعيد   ي ازدواج فيتحققيقع بين الحكومة المركزية والوحدات، فلا بد من أن        

  .الدولة مقسم بين الدولة الفيدرالية والوحدات الأعضاء

شير إلـى   الدولة الفيدرالية يجب أن ن  يجب أن تتوافر لقيام    ىبعد التطرق إلى الشروط الت    

 ـذي أهمية كبيرة شرط لابد من بل  لا يكفي  تحقق هذه الشروط  أن    ضـرورة تثقيـف   ى يتمثل ف

 ـ، في نفوس أبنائه  وزرع الاحترام    وتوعيته   الشعب    تقـوم عليهـا الدولـة    يوتقبل المبادئ الت

 لكـي نالك تربية سياسـية      فيجب أن يكون ه     لكون هذه الدولة لها رونق وطابع خاص       الفيدرالية

حتى إذا ما وقع خلاف بين إحدى هذه الوحدات         ، بقائها  ازدهارها و هذه الدولة و   يتحقق استمرار 

  .لأي سبب كان لا يكون الانفصال هو الحل

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  توزيع الاختصاص بين الحكومة الاتحادية والولايات
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 ٣٤

 ـ       دتع ة والولايـات الأعـضاء مـن        مسألة توزيع الاختصاص بين الحكومـة المركزي

 فلهذا التوزيع اعتبـارات سياسـية       ، الدولة الفيدرالية   في الموضوعات الأساسية للنظام القانوني   

 توزيـع   تـؤثر فـي    هـذه الظـروف      إن أكثر من كونها اعتبارات قانونية، حيث         ،واجتماعية

ول المـستقلة   نشأت عن طريق انضمام عدد من الـد      يالاختصاص، إذ تتجه الدول الفيدرالية الت     

وسع اختصاص الولايـات  فتإلى الحد من اختصاصات الحكومة المركزية على حساب الولايات،    

ويحدد اختصاص الحكومة المركزية، وما السبب في ذلك إلا لكون هذه الدول تحـرص دائمـاً                

 عن سيادتها لا يكون إلا بمقدار مـا هـو           نزولهاعلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الاستقلال ف       

 نشأت عن طريـق تفكـك دولـة    يبينما تتجه الدول الفيدرالية الت  ، روري ولازم لقيام الدولة   ض

فتمنحها الجانب الأكبـر    ، موحدة إلى تقوية اختصاص الحكومة المركزية على حساب الولايات          

 اختصاص الولايات محدد جدا، ومرد ذلك إلى أن هذه الدول قبل تفككها             كونمن الاختصاص في  

  . يدها سلطات الدولةي دولة فيدرالية كانت تجمع فوتحولها إلى

 يتعرض لها الدستور الفيـدرالي هـو توزيـع          ي كان الأمر فإن أهم المسائل الت       ما أياًو

ولأجل دراسة معمقة لهذا الموضـوع      . الاختصاص بين الحكومة المركزية والولايات الأعضاء     

  :قسمت المبحث هذا إلى المطلبين التاليين

  .- من الناحية الشكلية - الأساليب المختلفة لتوزيع الاختصاص :المطلب الأول

  . الدولة الفيدراليةيممارسة السلطة ف: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  - من الناحية الشكلية – الأساليب المختلفة لتوزيع الاختصاص 
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 ٣٥

 ـ       ىتقوم الدولة الفيدرالية عل    ة والقـضائية    مبدأ ازدواج السلطات، فالسلطة التـشريعية والتنفيذي

يترتب عليه إمكانية حدوث تشابك وتـداخل    الأخر مما   موزعة بين الحكومة المركزية والولايات      

  . الاختصاصات أثناء قيام السلطات بممارسة وظائفهايف

توزيع الاختصاصات وفقاً للمذهب السياسي والظـروف    بتكفل دساتير الدول الفيدرالية     تو

كان الأمر فهنالك أربع طرق يتم بموجبها       ما   وأياً. طت بنشأتها  أحا ىالاقتصادية والاجتماعية الت  

  : التاليةفي الفروعتوزيع الاختصاص، وعليه سوف نتناولها 

  الاختصاص الحصري : الفرع الأول

يقـع  أن  فالحصر إما   ،  السلطات عند ممارستها لوظيفتها      صحصر اختصا في  يتمثل هذا النمط    

  .الولايات سلطة على  السلطة الفدرالية أو ىعل

  الاختصاص الحصري للسلطة الفيدرالية: أولاً

 ـ  يف فـي   تـدخل  ي هذه الطريقة يحدد الدستور الفيدرالي على سبيل الحصر المسائل الت

ترك المسائل الأخرى لاختصاص الولايات ويترتب على ذلـك،         تاختصاص  الدول الفيدرالية، و    

، ون الاختصاص للحكومـة المركزيـة       يك  واستثناء  ،أن الاختصاص العام للولايات هو الأصل     

  .)١(وهذا ما يتنافى مع نظرية النظام الفيدرالي

 لم يتطرق لهـا الدسـتور الفيـدرالي         يفالمقصود هنا أن الولايات تختص بالمسائل الت      

دولاً أساسـاً    انضمت وشكلت هذه الدولة كانت       ي هذا الحصر يعود إلى أن الدول الت       يوالسبب ف 

  . على أكبر قدر من الاستقلال الذاتيحفاظتحاد فيما بينهم والللابة  ولكن وجدت رغ،مستقلة 

 الدسـتور مـن العلـم واليقظـة فـلا           وويعاب على هذه الطريقة بأنه مهما بلغ واضع       

، فيهـا    الجهة المختصة بالفـصل      وأن يحددوا يستطيعون أن يحصروا سلفاً جميع هذه المسائل        
                                                                    

  .٢٩٧أحمد سويلم العمري، أصول النظم الاتحادية، المرجع السابق، ص .  د  )1(
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 ٣٦

 يترتب عليه ضـرورة ظهـور مـسائل         ممازدهار،  وذلك لكون سمة الحياة التطور والتقدم والا      

    ؟هذه المسائلبالفصل في  فمن الجهة المختصة  ، وهنا تظهر المعضلة،جديدة غير محددة

 )١( معظم الدول الفيدراليـة مثـل الولايـات المتحـدة          ى شاعت ف  يهذه الطريقة هي الت   

  .الأمريكية، وسويسرا، والمكسيك والإمارات العربية المتحدة 

  الاختصاص الحصري لسلطة الولاية: ثانياً

على العكس من الطريقة السابقة تقوم هذه الطريقة على تحديد الدستور الفيدرالي حصراً             

 اختصاص سلطة الولاية، على أن تكون بقيـة الاختـصاصات للدولـة             ي تدخل ف  يالمسائل الت 

ن الاختصاص لـسلطة     يكو  واستثناء  ،كون اختصاص السلطة المركزية عاماً    يالفيدرالية، وعليه   

 تحديد هذا الاختـصاص  يوالسبب ف . ن اختصاص الحكومة المركزية هو الأصل     إالولايات، أي   

موحدة فلهـذا الـسبب     أساساً  مرده إلى أن نشأة الدولة الفيدرالية قد جاء نتيجة لتفكك دولة كانت             

  .يكون الاختصاص العام للحكومة المركزية والاستثناء للولايات

 تقوية الدولـة الفيدراليـة علـى حـساب          الى هذه الطريقة أن من شأنه     يعاب ع  لكن ما 

 إلى زيادة سلطة الحكومة المركزية على        ذلك الولايات الأعضاء، ومع مرور الزمن سوف يؤدي      

نحو يقضي على ذاتية الولاية مما يترتب عليه فناء هذه الولايات وتحول الدولة الفيدراليـة إلـى       

  .دولة موحدة

                                                                    

بتقليص اختصاص الولايات ، حيث لجأت إلى طـرق  " الحكومة المركزية"متحدة   لقد بدأت الولايات ال     )1(
تكـون للكـونغرس سـلطة    "، كما في التعديل السادس عشر ١٩١٣شتى ؛ ومنها تعديل الدستور عام     

فرض ضرائب على الدخل وجبايتها، أياً ما كان مصدره، وذلك دون توزيـع نـسبي بـين مختلـف                
  ".داد للسكانالولايات ودون أي إحصاء أو تع
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 ٣٧

تشهده ذي   نتيجة للتطور ال    ، من يفضل الأخذ بتحديد اختصاص الولايات      )١(إلا أن هنالك  

 تحول يرافق الحاجات العامة المحليـة باعتبارهـا ذات مـصلحة            منالحياة اليومية وما يعكسه     

  .وطنية

 اتبعت دساتيرها الاختصاص الحصري لسلطة الولايـة        ىومن أمثلة الدول الفيدرالية الت    

ن الهيئات التشريعية لكل ولاية مخولة سـلطة        أ " على )٩٣(مادة  نجد دستور كندا حيث نصت ال     

  .التشريع الحصرية بشأن التعليم

  الاختصاص المشترك: الفرع الثاني

الحكومـة   –تقوم هذه الطريقة على تحديد الدستور الفيدرالي اختصاصات أحد الطرفين           

 ـ   بعـض ا   ، الدستور  وكذلك تحديد   تحديداً حصرياً  -المركزية أو الولاية    تتعـاون   يلمـسائل الت

  .  تنظيمهايبموجبها الحكومة المركزية والولاية ف

  :يما يأتي وللاختصاص المشترك صور عدة تتمثل ف

   : الاختصاص الاختياري للحكومة المركزية:أولاً

 بعض الاختصاصات مع إبقاء     ييتجلى هذا بمنح الدستور الحكومة المركزية السلطة التشريعية ف        

 وعليـه إذا قامـت الحكومـة     ، تراها مناسبة لتنظيمـه ي تسن  القوانين التأنفي  حق الولايات   

  .المركزية بممارسة اختصاصاتها فإنه يمتنع على الولايات التشريع مرة أخرى

 الدستور الفيدرالي على تولي الحكومة المركزية وضع الأساس العام الـذي  نص ي :ثانياً  

ه أو تطبيقه للولاية وتساعد هذه الطريقة المشرع        يحكم هذه المسألة ويترك تنظيم الموضوع بشأن      

أن يتعامل مع الولايات بما تراه مناسباً حيـث لهـا أن تزيـد أو تـنقص مـن                   على  الفيدرالي  

                                                                    

، ١٩٦٢السيد صبري، النظم الدستورية في البلاد العربية، القسم الثالث، معهد الدراسات العربية،             .  د  )1(
  .١٦٠ص 
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 ٣٨

 فمن الممكن أن يضمن القانون كافة المسائل التفصيلية فعنـدها لا يتـرك               ؛ اختصاص الولايات 

وهذه الطريقة لا يمكن أن تحدد مجـالاً        ، ية  للولايات إلا أضيق المجالات كوضع القواعد التنفيذ      

معيناً لنشاط الولايات ونشاط الحكومة المركزية، لأن موقف المشرع الفيدرالي يمكن أن يتغيـر              

  .)١(فيضيق على الولايات ويوسع اختصاصاته

 بعض المسائل مع إخضاعها لرقابـة   يالتصرف ف في   قد ينص الدستور على حق الولاية        :ثالثاً  

 كضرورة حصولها على الإذن المسبق من جانب الحكومة المركزيـة قبـل    ،المركزيةالحكومة  

 فللحكومة المركزيـة أن تـستبعد    ، فإن حصل الاعتراض عليها يمنع تنفيذها ؛إجراء هذا العمل  

ضرورة وجـود اختـصاص     مهم جداً يتمثل في      لا تتفق معها ولكن يوجد هنا قيد         يالقوانين الت 

  . وما ذلك إلا تطبيق حقيقي للاستقلال الذاتياًللولاية ولو كان جزئي

أخيراً قد ينظم  الدستور الفيدرالي مسائل معينة يكـون الاختـصاص بهـا اختياريـاً                 و :رابعاً  

  ما دامت الحكومـة     ممارسة هذا الاختصاص   يللحكومة المركزية مع إعطاء الأحقية للولايات ف      

سلطة الولاية على حساب الدولة الفيدراليـة       ويترتب على هذا الاختصاص تقوية      . )٢(لم تمارسه 

لأن هذه الولاية قبل الانضمام كانت تطالب بأكبر قدر ممكن مـن الاسـتقلال تجـاه الحكومـة               

فـي دسـتورها    " ألمانيـا الغربيـة     "  أخذت بهذا التقسيم     ي ومن الدول الفيدرالية الت     ،المركزية

بين الحكومة المركزيـة    ) ٧٤(دة   حيث قسم الاختصاص التشريعي في الما      ١٩٤٩الصادر سنة   

  .وحكومة الولايات

  

                                                                    

عادل الطبطبائي، النظام الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، رسالة للحـصول             . د  )1(
  .١٦١، ص ١٩٧٨، على درجة الدكتوراة في الحقوق، جامعة عين شمس

  .٢٩٩أحمد سويلم العمري، أصول النظم الاتحادية، مرجع سابق، ص .  د  )2(
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 ٣٩

تحديد الاختصاصات حصرياً لكل من الحكومة المركزية وحكومـة         : الفرع الثالث   

  الولايات

 فلم يـشهد تـاريخ    ،أن هذا التقسيم قائم على أساس نظريأن نذكر لعل من نافلة القول    

  .)١(الدول الفيدرالية مثالاً له للتطبيق

يقة على تحديد اختصاص الحكومة المركزية وحكومة الولايـات تحديـداً       تقوم هذه الطر  

ولكن ،  صلب الدستور تتضمن اختصاص كل من الحكومتين         يحصرياً، من خلال تنظيم قائمة ف     

 ما يعيب هذه الطريقة أنها لا تواكب تطور الحياة، وما يستجد بها من مسائل لـم يقـم الدسـتور    

ؤثر علـى اسـتمرارية   يخلاف بين الحكومتين يخشى منه أن بتنظيمها مما سيترتب عليه نشوب    

  .)٢(الدولة

كما يعاب على هذه الطريقة أنها تتنافى مع طبيعة الدستور الذي يتولى بيـان المبـادئ                 

والأسس الرئيسة من شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة العلاقـة بـين المـواطنين والحكومـة                

  .)٣(والحقوق والحريات العامة

 الفيدرالية تهدف إلى إشباع الرغبة للولايات المكونة لها وذلـك مـن خـلال               إن الدولة 

 تلجأ إليها فالمهم أن يكـون هنالـك         ي كانت الطريقة الت   اً ما ، وأي  الإبقاء على خصائصها الذاتية   

توزيع للاختصاص بين الحكومة المركزية وحكومة الولايات على أن تستقل هذه الأخيرة عنـد              

  .هامزاولتها لاختصاصات

                                                                    

عبـد  . ، د٣٢١محمد بكر حسين، الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق، مرجـع سـابق، ص         .  د  )1(
  .١١٧الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص 

، ص  ١٩٦٩،بيـروت   ، د كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار النهضة العربية           محم.  د  )2(
١٣٩.  

  .١١٧ ص - مرجع سابق - والقانون الدستوري ةالنظم السياسي–عبد الغني بسيوني عبد االله .  د  )3(
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 ٤٠

وهو أن الدساتير الفيدرالية    ؛  دساتير هذه الدول يجد أن أساس التوزيع واحد         في  والناظر  

الشؤون الخارجيـة،  وصك النقود،   : حكومة المركزية مثل  في ال قد حصرت الموضوعات المهمة     

التـشريعات  وقبول الأعضاء الجدد فـي الدولـة،        و، إعلان حالة الطوارئ    والدفاع الوطني،   و

  .إبرام المعاهدات الدوليةوإصدار التشريعات المتعلقة بأمور التجارة، ولجمركية، اوالمالية، 

مـا لـم تكـن مـن        فالـضمان،   والتأمين،  والجنائي،  وأما موضوعات القانون المدني،     

  . ستكون مختلطة فيما بينهم فإنهااختصاص الولايات

  توزيع الاختصاصات في العصر الحديث: الفرع الرابع

 أخذت  ي جميع الدول الت   ي الفيدرالية وتطبيقاتها إلى تغيير أساسي، فف      لقد تعرضت نظرية  

النظام الفيدرالي حكماً لها، وجدت بها حركات منتظمة لإصلاح العيوب الناجمة عـن توزيـع               ب

  .)١( وذلك بالزيادة المستمرة لسلطة الحكومة المركزية ،الدستور للسلطات

ها  اتة الحكومة المركزية وزيادة اختـصاص   فدول كالولايات المتحدة وسويسرا بدأت بتقوي     

 طرأت علـى الـساحة      يوما السبب في ذلك إلا للتطورات الت      . على حساب الولايات الأعضاء   

الدولية أو أسباب داخلية بحتة، حيث ترتب على هذه العوامـل توسـيع اختـصاص الحكومـة                 

  :)٢(يتتمثل فيما يأتالمركزية دون الحاجة إلى تعديل دستوري وهذه العوامل 

  التطور الاقتصادي والاجتماعي: أولاً

فزيـادة  ؛   طرأت تغييرات على مفهوم الدولة أدت إلى زيادة اختصاص الحكومة المركزية                

وعجز السلطة المحلية للولاية على تلبيتها، أدى إلى        ، الطلب الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين     

.  لم تمارسها مـن قبـل      ي من المجالات الت   اتجاههم نحو الحكومة المركزية بحيث ولجت كثيراً      

                                                                    

  .٤٩٩محمد عبد المعز، في النظريات والنظم السياسية، مرجع سابق، ص .  د  )1(
  .١٦٨ادل الطبطبائي، النظام الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص ع.  د  )2(
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 ٤١

 بدايـة نـشأتها     ىفعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية نرى بأنها أخذت ف            

 ولكن الآن بـدأت بزيـادة اختـصاصات الحكومـة            ،ختصاص الحصري للسلطة الفيدرالية   الإ

 ـوثناء الحربين العالميتين،  مرت بها أ   يالمركزية، والسبب يعود إلى الحروب العسكرية الت        احرب

     العـراق  المزعـوم فـي    بحربهم علـى الإرهـاب       فيتنام، حرب الخليج الأولى والثانية وانتهاء 

 منتصف القرن الماضي حركات الحقوق المدنيـة،        ي كما ظهرت ف   -على زعمهم -وأفغانستان    

  .)١(على البيئة حفاظالحماية التجارية للمستهلك والو حركة العمران والمواصلات، تتطورو

جعل ميزانيـة الولايـات   لوسعه في وإن كان الرئيس الأمريكي جون كنيدي بذل كل ما       

 مائة ألف مليون دولار، فإن الرئيس جورج بوش الابن          ١٩٦٣المتحدة الأمريكية لا تتجاوز عام      

  . دولاري أن لا تتجاوز تريليون٢٠٠٤حاول عام 

  نمو الشعور القومي: ثانياً

 ـ      نتيجة لتطور و    كـل ولايـة مـن    يسائل النقل وما يرافقها من حرية التنقل والإقامة ف

 الولايات من التمتع بجميع الحقوق الممنوحـة        ين الإقامة ف  مولايات الدولة الفيدرالية، وما ينتج      

 جميـع هـذه      فـإن  ،  سهولة انتقال رؤوس الأموال بين الولايات      إضافة إلى للسكان الأصليين،   

 ـالشعور بالانتماء للدولة القومية عوضـاً       الظروف ساعدت على تقوية      ن الانتمـاء للقوميـة     م

  .المحلية

وعليه عندما تقوم الحكومة المركزية بتقوية سلطتها على حساب حكومة الولايات فـإن             

 ـ  ؛  شعور المواطنين بانتهاك الاستقلال الذاتي يصبح أقل معارضة          فـي   سينـصب    هوذلـك لأن

  .مصالحهم الشخصية بشكل عام

                                                                    

  .١٨٨محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية، مرجع سابق، ص .   د  )1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٢

تقوية السلطة المركزية   وتقوية الشعور القومي    في  حرب من الأسباب الرئيسة      ال دكما تع 

  . ومنشآتها  وذلك لتوفير الأمن والحماية لأفراد الدولة ؛على حساب حكومة الولايات

 توسعة اختصاصات الحكومة المركزية علـى حـساب        ي ف أسهمت العلاقات الدولية  كما  

 اختصاص الولايـات   تمس عادةً يلمعاهدات الدولية الت  حكومة الولايات ، وما أفرزته من إبرام ا       

 حالة تعارض المعاهدة الدولية مع القانون الـداخلي         يلكونها تسري على جميع أرجاء الدولة وف      

م مع أحكام   ءفإن الأولى بالتطبيق هو المعاهدة، لأن على الدول أن تغير قوانينها الداخلية بما يتلا             

  .)١(المعاهدات

  لحزبيالنظام ا: ثالثاً

 تقوية الشعور بالدولة على حساب القومية،       ي دور كبير ف    له  وجود نظام حزبي فعال    ديع

وذلك لوجود مصالح مختلفة تجمع أفراد الحزب الواحد، فيتخذ الحزب مـا يـراه مناسـباً مـن           

أم تفسير القـوانين الفيدراليـة   بكان الأمر يتعلق أقرارات تتفق مع مصالحه وتحقق أهدافه سواء       

  . اختصاصاتها الدستوريةمالتجاوز على الاستقلال الذاتي للولاية أب مأاتها تطبيق

 الولايات المتحدة الأمريكية تكـون لتأييـد        يفعلى سبيل المثال إن الحزب الجمهوري ف      

 ـ          و  سياسة الحكومة المركزية،      يتحول إلى حزب يدافع عن مصالح الولايات بعد فقده السلطة ف

،  إلى الدفع ببطلان القوانين الاتحادية الماسة لاستقلال الولايات        ووصل الأمر    ١٨٠٠نهاية عام   

 ـ   في  وعندما تحول الحزب بعد ذلك إلى حزب لرجال الأعمال أخذ             يمعارضة سياسة التدخل الت

  .)٢(سارت عليها الحكومة المركزية

  
                                                                    

 ـ            .   د  )1( ، ٣ان، ط محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام، المقدمة والمصادر، دار وائل للنـشر، عم
  .٢٥٦، ص ٢٠٠٣

  .  ١٧٠عادل الطبطبائي، النظام الاتحادي في الإمارات العربية، مرجع سابق، ص . د  )2(
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 ٤٣

  الفائض المالي: رابعاً

ــضرائب     ــن ال ــصل م ــالي متح ــور م ــة موف ــة المركزي ــان للحكوم ــا ك   لم

 المالية وما   ا كانت الولايات تفرض ضرائب على مواطنيها بسبب النقص الحاد في مواردها            ولم

  .رافقه من عجزها عن سد الحاجة العامة الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيهاي

 هذه الظروف إلى  لجوء حكومة الولايات للحكومة المركزية للاستدانة منها            فقد أسهمت 

 الأخيرة فإنها تمنح المـال ضـمن شـروط تكـون            والأقوى ه لسد التزاماتها، ولكون الطرف     

  .لمصلحتها وتمس الاستقلال الذاتي للولاية

لجميع هذه العوامل أصبح مواطنو الدولة الفيدرالية يـشعرون بـأن مـصالحهم             نتيجة  

هم يتبع الأمة ككل أكثر مما يتبع ولاياتهم الخاصة، فهم لا ينظرون إلى الحكومة              ءالأساسية وولا 

زية باعتبارها المغتصبة لسلطات ولاياتهم، بل هم يبررون ذلك بأنها هـي وحـدها التـي                المرك

من يـصدر هـذا     في  تمثل  وهذا هو واقع الحال فالقضية لا       ، حلاً مرضياً  كلاتهمتستطيع حل مش  

 السياسية  كلاتنا أننا مع الأقوى الذي يحل مش      ي ف تتمثلالقانون أو من يمارس السلطة بل القضية        

– بصفتها السلطة القضائية للدولة الفيدراليـة        -وتبقى للمحكمة العليا  . ية والاجتماعية والاقتصاد

بموجـب الدسـتور بـين      وتوزيعهـا   حماية الاختصاصات المقررة    م ب كونها تهت لالكلمة الفصل   

   .)١(الحكومة المركزية وحكومة الولايات

  

  

  
                                                                    

زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري، الجـزء الأول،القـانون الدسـتوري والمؤسـسات              .   د  )1(
الطبعـة  ،لنشر والتوزيع   المؤسسة الجامعية للدراسات وا   ،السياسية والنظريات العامة والدول الكبرى      

  .٦٩ص  ، ١٩٩٤الثالثة 
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 ٤٤

  المطلب الثاني

   الدولة الفيدراليةيممارسة السلطة ف

 ـ    اًنذكر أن لكل دولة فيدرالية اسم      أن   يحسن  الولايـات المتحـدة     ي لأجزائها، فمـثلاً ف

 بالكانتون وأنـصاف الكـانتون       ى سويسرا تسم  ي  وف  stateالأمريكية يطلق عليها اسم الولايات      

)canton (تحاد السوفيتي السابق كان يطلق عليها جمهورية ذات حكم ذاتي أو المقاطعة             الا يوف

علماً بأننا لا نتحدث عن الولايـات       ) state (الدراسة نعتمد مصطلح الولايات    ولغايات   ،القومية  

  .المتحدة الأمريكية

 تختص بها   ى اختصاص الحكومة المركزية والأعمال الت     ي تدخل ف  يتختلف الأعمال الت  

هـذه  بعـض    ولكن إذا قارنـا      ، تحدد اختصاصات كل منهما      يالولايات باختلاف الدساتير، الت   

 هي حكومة ثنائية    -  المركزية وحكومة الولايات    - لرأينا أن الحكومة الفيدرالية    ها ببعض الدساتير

،  الدستور بين الحكومـة المركزيـة وحكومـة الولايـات           بوساطةتنقسم فيها السلطات وتوزع     

نة و، ومص )١(فالسلطات هنا أصلية فهي ليست منحة من الحكومة المركزية، ولكنها هبة الدستور           

 سلطات مستقلة فلا تستطيع واحدة أن تقتات على سلطات الأخـرى،            متينلحكودستورياً، ولكلا ا  

  . منهما يجب أن يتم ذلك بتعديل الدستورةفإذا أريد تغيير توزيع السلطات لأي واحد

وعليه فممارسة الاختصاص بهذه الدول لا يتم إلا عن طريق ثلاث هيئات تضطلع كـل               

ممارسـة  كيفيـة   تشكيل كل الـسلطات و يتم تناولس يمنهما بسلطة من سلطات الدولة، وفيما يل     

  .اختصاصاتها بالتفصيل المناسب

  

  
                                                                    

  .٤٧٤ ص ١٩٧٢محمد عبد المعز نصر، النظريات والنظم السياسية، دار النهضة العربية،.   د  )1(
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 ٤٥

  السلطة التشريعية: الفرع الأول

تستثنى الكـاميرون حيـث      – الدول الفيدرالية من مجلسين      يتتكون السلطة التشريعية ف   

  .دولكونه يلائم الطبيعة القانونية والسياسية لهذه الل وذلك -م المجلس الواحداتأخذ بنظ

 حينمـا بـدأت     ١٧٨٧ويعود الأصل التاريخي لازدواج السلطة التشريعية إلـى عـام           

 ولايـة  ي مشكلة كثرة عدد السكان ف    دت إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية حيث أ      فيالمفاوضات  

 الجمعية التـشريعية لفيلادلفيـا للولايـات    ى ف أخرى إلى حدوث نزاعٍ    يمن الولايات وضآلتها ف   

 يختص بتكوين السلطة التشريعية، حيث أصر ممثلو الولايات الـصغيرة أن يكـون             المتحدة فيما 

 على أساس المساواة بينهم جميعاً بحيث يكون هذا التمثيل هو الـضمانة  اً البرلمان قائمىالتمثيل ف 

 حين أصر ممثلو الولايات الكبيـرة علـى أن          يف، الوحيدة من خطر التهام الولايات الكبيرة لهم      

  . على أساس السكاناً البرلمان قائمييل فيكون التمث

وتمخض عن هذه المفاوضات الاتفاق على أن يتشكل البرلمان من مجلسين الأول يتكون             

منفـردة عـن    على أساس المساواة بين الولايات، والثاني يتكون وفقاً لنسبة شكل كـل ولايـة               

  .)١(الأخرى

لولايـات الأعـضاء، ونـسبة     يمثل اهو و)٢(ويطلق على أحد المجلسين المجلس الأعلى  

مبدأ التمثيل المتساوي، وذلك حتى لا تطغى       إلى   هذا المجلس متساوية استناداً      ىتمثيل الولايات ف  

الـخ علـى الولايـات      ..  تتمتع بالكثافة الـسكانية أو الاقتـصادية       يإحدى الولايات الكبرى الت   

                                                                    

عادل الطبطبائي، النظام الاتحادي في الإمارات العربية، دراسة مقارنـة، مرجـع سـابق، ص               .   د  )1(
٢٥٦.  

مجلس الشيوخ، وفي ألمانيا يـسمى      "خرى فيسمى بالولايات المتحدة       تختلف هذه التسمية من دولة لأ       )2(
وفي الاتحاد السوفيتي السابق كان يسمى مجلـس القوميـات، وفـي            ، " البوندسترات"مجلس الولايات 

  .سويسرا يسمى مجلس المقاطعات، وفي الإمارات العربية المتحدة يسمى المجلس الأعلى
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 ٤٦

س الشعبي ويمثل شـعب      وهو المجل  )١(كما يطلق على المجلس الآخر المجلس الأدنى      . الصغرى

 مجموعة، ويتم انتخاب أعضاء هذا المجلس من قبل المـواطنين مباشـرة،             ىالدولة الفيدرالية ف  

دون أي تدخل من الولايات، فالدستور يحدد عدد الممثلين لكل نـسبة مـن الـسكان وشـروط                  

بعين الاعتبـار  الانتخاب كما إنه يقسم الدوائر الانتخابية على مجموع إقليم الدولة، دون أن يأخذ           

حدود الولايات وذلك من خلال تقسيم هذه الولايات ذاتها إلى عدة دوائـر انتخابيـة، أو أن يـتم       

، وإن )٢(اعتبار الدائرة الانتخابية الواحدة أجزاء من أقاليم عدة ولايات كما هو الحال فـي الهنـد         

  .سرا سويي كما فةكان الوضع الغالب أن تكون كل ولاية دائرة انتخابية واحد

ونظراً لاختلاف عدد سكان كل ولاية فإنه يترتب على ذلك تفاوت عدد الأعضاء الـذين        

  : ذكره النتائج التاليةسبقويترتب على ما . يمثلون كل ولاية

 كيفية اختيار السلطة التشريعية سـواء    ى هنالك تباين ملحوظ بين الدول الفيدرالية ف       :أولاً

لدول ا سلكتها   ىق الت ائى، وسوف نحاول الوقوف على الطر      الأدن متعلق الأمر بالمجلس الأعلى أ    

  .هذا الأمرفي 

  )٣(انتخاب المجلس الأعلى* 

 الناخبين لمدة محددة وبطريقة مباشـرة، مثـل         ساطةيتم اختيار أعضاء هذا المجلس بو     

الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن يتم انتخابهم من أعضاء المجلس التـشريعي للولايـة مثـل                

                                                                    

ففي الولايات المتحدة الأمريكية يسمى بمجلس النـواب، والبونـد            تختلف التسمية من دولة لأخرى        )1(
ستاغ في ألمانيا الاتحادية، وفي سويسرا يسمى بالمجلس الوطني وفي الإمارات العربية المتحدة يسمى              

  .بالمجلس الوطني، والاتحاد السوفيتي السابق، مجلس الاتحاد
قانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة، دراسـة  محمد عبد العال السناري، النظرية العامة لل .   د  )2(

  .٤٤٧مقارنة، مطبعة الإسراء، بلا سنة نشر، ص 
مصطفى أبو زيد فهمي، الحرية والاشتراكية والوحدة، المجتمع العربي والقومية العربية، بلا دار           .   د  )3(

  .٥٦١، ص ١٩٦٦نشر، 
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 ٤٧

 الأولى يكون الناخب أقـل تعـصباً لفكـرة          يوالاختلاف بين هاتين الطريقتين أنه ف     . )١(فنزويلا

 الحالة الثانية يكون متعصباً للفكرة ويسعى جاهداً أن يـضيف           يالاستقلال الذاتي لولايته، بينما ف    

 بتعليمات ولايتـه    اً العضو يكون مقيد   إضافة إلى أن    ، الاختصاص الدستوري لولايته   يويوسع ف 

  .لك بهدف إعادة انتخابه مرة أخرىوذ

 كندا على سبيل المثـال      ياختيار أعضاء المجلس الأعلى عن طريق التعيين ولمدى الحياة، فف         * 

 المجلس علماً بأنـه لا يـشترط     ىيقوم الحاكم العام بتعيين عدد من الشيوخ لكل ولاية يمثلونها ف          

 ـفيهم إلا الموطن فيما يتعلق باتـصالهم بـالمجلس، فهـم لا           بحـق ممثلـين للولايـة،    دونيع

 عن أن عددهم يختلف     فضلاً المجلس الآخر     اختصاص واختصاصهم من الناحية العملية أقل من     

  .)٢(من ولاية لأخرى

 على المساواة إلا أن هذا المبـدأ        اً تكوين مجلس الولايات قائم    ي إذا كان الأساس ف    :ثانياً

  .                                        ذلك ىت علليس قاعدة مستقرة، فعلى سبيل المثال نجد استثناءا

 فمجلس الشيوخ  لولاية      ، الولايات المتحدة الأمريكية نجد بأن قاعدة المساواة مفعلة        يفف

 بولاية نيفادا وعدد    سوةًالتمثيل نفسه أ  نيويورك وعدد سكانها ما يقارب الأربعين مليون نسمة لها          

  .منها% ١سكانها نحو 

جزيرة الأميـر  أن  حين ى فاً مقعد٢٤ونتاريو لهما أ كوبيك و  الاً هنالك ولايت   كندا مث  ىوف

 سويسرا توجد ثلاث مقاطعات صغيرة اعتبرت أنـصاف كـانتون    ي مقاعد، وف  ةإدوارد لها أربع  

  .ان مجلس الكانتونات بينما الأخرى لها صوتيلكل منها صوت واحد ف

                                                                    

  ١٦٩مركزية الإدارية والسياسية، مرجع سابق، ص محمد الهماوندي، الحكم الذاتي، والنظم اللا.   د  )1(
  .٣١٦أحمد سويلم العمري، أصول النظم الاتحادية، مرجع سابق، ص .   د  )2(
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 ٤٨

ومثـال ذلـك    سـكاناً   للولايات الأقل   والناظر لتوزيع الصلاحيات يجد أن هنالك محاباة        

 فكان الدستور يحدد عدد المقاعد لكل ولايـة وفيـه           ١٨٧١دستور الإمبراطورية الألمانية لسنة     

  .)١(بعض المحاباة للولايات الأقل سكانا

– باستقراء دساتير الدول الفيدرالية نجد أن معظمها قد جعل المجلس الفيـدرالي              : ثالثا

م المساواة من حيث الاختصاص التشريعي فلكي يصدر قـانون لا بـد    على قد  -الأعلى والأدنى 

من موافقة المجلسين على كل قانون يوضع للدولة، فإذا رفض أحد المجلسين الموافقة عليه فإنه               

فلا يمكن إصداره، مثال ذلك ما هو معمول به بالولايات المتحدة الأمريكيـة، كنـدا،               لاغياً   ديع

  .الاتحاد السوفيتي السابق

 ـ              لا يملكهـا   يولا يمس حالة المساواة أن أحد المجلسين يمتلك بعـض الامتيـازات الت

 مناقشة مشروعات القوانين المالية واقتراحها كما هو الحال في كندا           يالمجلس الآخر كالأسبقية ف   

  .اوأسترالي

 الاختصاص التشريعي حيث خرجت عن      يلكن بعض الدساتير لم تساو بين المجلسين ف       

. )٢( بعض الاختصاصات ذات الصبغة التنفيذيـة والقـضائية        يفميزت بينهما أحياناً ف   هذا المبدأ   

  مثل اً تنفيذي اًومثال ذلك نجد دستور الولايات المتحدة الأمريكية قد منح مجلس الشيوخ اختصاص           

عقد المعاهدات حيث حرم مجلس النواب من ذلك، فمجلس الشيوخ يمـارس هـذا              الموافقة على   

  .اك مع السلطة التنفيذيةالاختصاص بالاشتر

                                                                    

  .٣١٧أحمد سويلم العمري، مرجع سابق، ص .   د  )1(
  .٨٤٠عمرو أحمد حسبو، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص .  د  )2(
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 ٤٩

 المجلس الشعبي سويسرا وأستراليا     ةصلحم خرجت عن قاعدة المساواة ل     يومن الدول الت  

 هيئة مؤتمر ليتم أخذ القـرار       يحيث نص دستورهما على ضرورة اجتماع المجلس الفيدرالي ف        

  .)١(بالأغلبية

 ـ  أما فيما يتعلق باختصاص برلمان الولاية فيقتصر على وضع التشريعات           ي الداخلية الت

  . حدود الولاية شريطة أن لا يتعارض مع اختصاص البرلمان الفيدرالييتسري ف

 للدفاع عن مصالح    أساساً ئإذا كان مجلس الولايات قد أنش     : هنا يوجد سؤال يطرح نفسه    

 ـ              الـدول   يالولايات والحفاظ على استقلالها الذاتي، فهل من الضروري وجود هذا المجلـس ف

  الوقت الراهن؟ يالفيدرالية ف

الباحث مع الأخذ بنظام المجلس الواحد وهجر نظام المجلـسين وذلـك لأن عمليـة               إن  

 مـن النـاخبين بـصورة مباشـرة،     مانتخابهاختيار أعضاء مجلس الولايات اليوم تتم من خلال   

 ترشحوا عنها ويخضعون لمتطلبات حزبهم وليس العمل        ين عن الولاية الت   ي ممثل دونوهؤلاء يع 

ممثلـي  عن ولايتهم، فهم لا يمثلون رأي الولاية بل على العكس من الممكن أن يختلفوا     لمصلحة  

  . الرأي والموقف خاصة إذا كان كل منهما يتبع لحزب آخريالولاية الواحدة ف

أما إذا كان وجود مجلس الولاية باعتباره ضمانة ضد خطر الولايات الكبيرة الحجـم أو              

 نأن وجود الحزب وتفعيلـه يـشكلا      بصغيرة فإنه يمكن لنا الجزم      السكان لكي لا تلتهم الولاية ال     

 فتـأثير    ،ميزان القوى الذي يوفق ما بين تطلعات الولايات الكبرى وحماية الولايات الـصغرى            

،  وذلـك لأن   )٢( مجلـس الولايـات    ي الدفاع عن مصالحها ف    ي أكثر ف  أثر الحزب له    يالولاية ف 

ن الحزب هو البيت الآمن لإضفاء      فإلولاية أو تلك    الدستور مهما شرع من نصوص تحمي هذه ا       
                                                                    

 السناري، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة، مرجـع           محمد عبد العال  .  د  )1(
  .٤٥٢سابق، ص 

  .٢٦٠عادل الطبطبائي، النظام الاتحادي في الإمارات العربية، مرجع سابق، ص .  د  )2(
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 ٥٠

الذي يسعى لتنفيذه، لكي يضمن إعـادة        ، من خلال البرنامج الانتخابي المحدد له      الحماية الأكثر 

  . المجلس الأدنىيانتخابه مرة أخرى أو لكي يضمن الأصوات الأكثر ف

لفيدرالية والولايات وتحـدد     تنظم العلاقة ما بين الدولة ا      يالتشريعية الت السلطة إن   :رابعاً

الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية جميعاً هي الدستور الفيدرالي، فهو الـذي يتكفـل             

بتحديد الاختصاصات ما بين الحكومة المركزية وحكومة الولايات، ويحدد شكل الدولة، ويـنظم             

  .اخلية والخارجيةاختصاصات السلطات الفيدرالية والسلطات المحلية من الناحيتين الد

 هذا الدستور هو الأساس القانوني المهم لوضع الدولة الفيدرالية وهنا تكمـن             دوعليه يع 

 عدم انضمام أي دولة للدولة الفيدرالية مـا لـم           ى أما أهميته السياسية فتكمن ف      ،أهميته القانونية 

  .)١(تكن متيقنة بأن الدستور سوف يضمن ويحقق مصالحها الذاتية

  :ره نجد بأن الدستور الفيدرالي له خصائص معينة تتمثل في ذكسبقمما 

   دستور مكتوب-١

وهذا منطق قانوني بحت فالدستور الفيدرالي من المستبعد بل محال أن يكـون دسـتوراً        

  انـضمام بعـضهم    ىعرفياًُ وذلك لأنه يجب أن يكون هنالك نصوص تعبر عن إرادة الشعوب ف            

شكل صريح وواضح، كما يشترط أن تكون هنالك نـصوص           بعض وهذا التعبير لا يتم إلا ب       إلى

وحـسبك أن   ، تحدد اختصاصات الحكومة المركزية والولايات وهذا ما لا يتم من خلال العرف             

 دستور فيدرالي نـشأ عـن طريـق العـرف      وجودوجد سابقة تاريخية تشير إلى   تأنه لا   تعلم  ب  

                                                                    

  .٧٧عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص .  د  )1(
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 ٥١

 ـوإذا ما أردنا أن نحدد طريقة إصدار الدستو .  الدستوري  ـاًر نقول بأن هنالك تباين  طريقـة  ى ف

  .)١(الإصدار بتباين طريقة نشأة الدولة الفيدرالية

  - الجمعية التأسيسية– طريقة الانفصال. أ

 دول مع بقاء الرغبة لديهم بالاتحاد فإنه يتم انتخـاب           ةإذا تفككت الدولة الموحدة إلى عد     

الدستور نهائياً بمجـرد وضـعه     تكون منتخبة من الشعب، بحيث يصبح        جميعة تأسيسية لوضعه  

 والدستور الباكستاني في العـام  ١٩٤٩من الجمعية وبهذه الطريقة تم وضع الدستور الهندي لعام  

١٩٥٦.  

   -المعاهدة الدولية –طريقة الانضمام . ب

 طريقة اتفاق دول مستقلة فيما بينهم علـى الانـضمام،           لىإذا نشأت الدولة الفيدرالية ع    

ومـن  . تم المصادقة على المعاهدة تلنشأتها ويتم وضع نصوص الدستور و   فتصاغ معاهدة دولية    

 الذي أصبح   ١٧٨٧الدول التي اتبعت هذه الطريقة الولايات المتحدة الأمريكية في دستورها لعام            

  . الكونفدرالية المركبةى كانت أعضاء فيحيز التنفيذ بعد موافقة الولايات الثلاث عشرة الت

  -الاستفتاء الشعبي -ة الطريقة الديمقراطي. ج

  الدستور الفيدرالي إما عن طريق الجمعية التأسيسية أو فـرد       -تحضير –يتم هنا إعداد    

عادي ثم يعرض بعد ذلك على الشعب لإجراء الاستفتاء عليه، فإن وافق عليه الـشعب أصـبح                 

ءم مع تطلعـات  موضع التنفيذ وله قيمته القانونية، وإن لم يوافق يعاد للإعداد مرة أخرى بما يتلا    

  .الشعب ورغباته

                                                                    

وجود دستور مكتوب إلا أنه يستثنى من تلك الـدول          بالرغم من أن الدول ذات النظام الفدرالي تمتاز ب          )1(
فبالرغم من كونها دولة فيدرالية إلا أنه لا يوجد لديها دستور فهنالك قواعـد عرفيـة              . المملكة المتحدة 

  .وبعض القواعد المكتوبة
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 ٥٢

 والنمسا  ، من رحم الشعباً الديمقراطية لكون الدستور نابعى هذه الطريقة المثلى فتعد

   .)١(١٩٢٠من الدول التي أخذت بهذه الطريقة في وضع دستورها لعام 

  دستور جامد -٢

 النسبي  ودالجم هنا هو  بالجمودالمقصود   ،  الدستور الفيدرالي أن يكون جامداً     ييشترط ف 

والـسبب  . نه يمكن إجراء التعديل ولكن ضمن شروط ونصاب قانوني معين         إأي  ،وليس المطلق 

 ذلك يعود إلى كون الدستور الفيدرالي يتضمن توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزيـة            ىف

إن  تتمتع به كل ولاية فلا قيمة لهذا الدسـتور           ذيوحكومة الولايات مع بيان الاستقلال الذاتي ال      

  .كان بالإمكان إجراء التعديل كما هو الحال عند تعديل القوانين العادية

   سمو الدستور-٣

 ـ     النظـام القـانوني للدولـة    ييقصد بالسمو هنا علو الدستور وتمتعه بمركز الصدارة ف

الفيدرالية فهو يعلو كل القواعد القانونية على الإطلاق ولا يوجد أي نص أو قاعدة أعلى منـه أو   

 وهذا السمو يتحقـق للدسـتور الفيـدرالي كنتيجـة طبيعيـة              ، المرتبة يانيه وتساويه ف  حتى تد 

 بناء الدولة، فلا يحق للولايات      ى ينظمها وتتميز بخطورتها وأهميتها المطلقة ف      ىللموضوعات الت 

 دستورها نـص يـرد علـى        ي تخالف بمقتضاه الدستور الفيدرالي أو أن يرد ف        اًأن تصدر قانون  

 ئ لكونه هو الذي يحدد شكل الدولة ويوزع الاختـصاصات بينهـا وينـش      ذلك إلا  وما، مخالفته  

 ـ  وهنالـك دولُ  . الهيئات والأجهزة لممارسة وظائفهم المحددة بموجب الدستور الفيدرالي        صر  ت

في الفقرة الثانية من المادة السادسة مـن الدسـتور          كما  ، على سمو الدستور الفيدرالي صراحة      

 تـصدر   يهذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة الت     -٢"على أن   احة   نصت صر  التيالأمريكي  

 تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة تكـون القـانون          يتبعاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو الت      
                                                                    

 .٤٦٤محمد بكر حسين، الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص . د  )1(
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 ٥٣

 دسـتور أو    يويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص ف           . الأعلى للبلاد 

  ".الفاً لذلكقوانين أي ولاية يكون مخ

 يتمتع بها الدستور فهـل      يوهنا لا بد من طرح السؤال التالي نتيجة لهذه الخصائص الت          

  ؟  يحق تعديله أم لا

  : هذا التساؤل بالقولىيجاب عل

 لأن هذا التعديل قد يمس      ،  جامداً فيلزمه طريقة معينة للتعديل      الدستور الفيدرالي   لكون

مركز الولاية، ولذلك لا يكفي لتعديلـه       ي  سيادتها مما يؤثر ف   الاستقلال الذاتي للولايات وإنقاص     

لاحترام الولايـات  ضماناً موافقة السلطات الفيدرالية بل لا بد من موافقة أغلبية الولايات عليه إذ     

فإن كان هدف التعديل هو النيـل       ولصيانة حقوقهم    تتمتع بقسط كبير من الاستقلال الداخلي        يالت

على إجراء التعـديل فـلا   بعدم موافقتها  فإن لها الحق بوقف هذا المساس من سيادتها واستقلالها 

  .يتغير الدستور

 يترتب عليه وجـوب     مما، لولايات  لعلماً بأن التعديل يكفي لتحققه موافقة أغلبية ساحقة         

خضوع الأقلية لإجراء التعديل ولا يكون من حق الولايات الرافضة لإجراء التعديل الانفـصال              

الاقتراح بوسـاطة ومن الممكن  أن يتم التعديل من خلال عرضه على المجلسين            . )١(عن الدولة 

 وعند الحـصول علـى      منفردةالشعبي أو الاستفتاء كما هو في سويسرا أو أن توافق كل ولاية             

الأغلبية الساحقة يعرض على السلطة التشريعية الفيدرالية وذلك لضمان موافقة الغالبية العظمى             

  .يشترط موافقة ثلاث أرباع الولاياتحيث  الولايات المتحدة يا ما يحدث فعلى التعديل وهذ

                                                                    

 .٨٨أحمد حسبو، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص عمرو .  د  )1(
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ن هنالك  إإلا أن هنالك بعض الدساتير الفيدرالية تحظر تغيير الشكل الفيدرالي للدولة أي             

 دسـتور البرازيـل   ي وهذا هو الحاصل ف    ، يرد على أحد نصوص الدستور ويمنع تعديله         اًحظر

  .)١(١٩٤٩سنة  ودستور ألمانيا ل١٩٤٦لسنة 

  السلطة القضائية: الفرع الثاني

 تقوم بها كل ولاية، ولكن تنشأ مع مـرور الأيـام            ي القضاء من المسائل المحلية الت     ديع

منازعات لا يمكن وصفها بطابع المحلية لكونها تمس الدولة بأسرها سواء تعلق الأمر بنزاع بين               

  .)٢(ولايتين أو بين الحكومة المركزية وحكومة الولاية

ختص بالفـصل   ي الدولة الفيدرالية من القضاء المحلي الذي        يفتتكون السلطة القضائية ف   

 الولاية ذاتها، وبالإضافة إلى ذلك هنالك السلطة القـضائية          ى ف تثار ي المنازعات المحلية الت   يف

 تهم  ي بمثابة هيئة عليا تتبع الدولة وتختص كأصل عام بالمنازعات الت          د تع يالفدرالية المحلية الت  

 ـ                ،الدولة بأجمعها   ي كما يمكن أن يكون لها اختصاص اسـتئنافي بالنـسبة للمحـاكم العليـا ف

  .)٤( ولا يوجد ما يمنع من أن يكون لها اختصاص آخر مدني أو جنائي،)٣(الولايات

 الولايات المتحدة الأمريكيـة تـسمى       يوتختلف تسمية هذه المحكمة من دولة لأخرى فف       

 كما يوجد بجانبها محـاكم       ، الاتحاد السويسري تسمى بالمحكمة الاتحادية     ي وف  ،بالمحكمة العليا 

أخرى مثل المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية، وتختلف اختصاصات كل واحدة منهم             

  .حسب ما ينص الدستور عليه

                                                                    

 .٣٢١أحمد سويلم العمري، أصول النظم الاتحادية، مرجع سابق، ص .  د  )1(

 .١٥٢محمد كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة والحكومة، مرجع سابق، ص .   د  )2(

 .٥٨، مرجع سابق، ص وحيد رأفت و وايت إبراهيم، القانون الدستوري.   د  )3(

 .  وهذا ما تختص به المحكمة الاتحادية في سويسرا  )4(
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فالهند على سبيل   ، السلطة القضائية   ويلاحظ هنا بأن ليس كل الدول الفيدرالية تتمتع بازدواجية                                  

وعليه فالغرض من وجود المحكمـة   . المثال فيدرالية ولكن مع هذا فإن نظامها القضائي موحد        

مة التـشريع   ءهو السهر على تطبيق الدستور الفيدرالي بدقة، فعمل المحكمة هو التأكد من ملا            

يجـب أن   و،   الدولة الفيدرالية ولاية لمصلحة   الوأن تمنع التضحية باستقلال     ، مع نص الدستور  

يعطى لقضاتها الضمانات اللازمة للقيام بعملهم وضمان استقلالهم وإبعاد المؤثرات الخارجيـة            

من الجهة المختصة بتعيـين قـضاة هـذه    : عنهم، وهذا ما يحتم علينا أن نطرح السؤال التالي    

  المحكمة؟

فعلى سبيل المثـال يقـوم      . درالية السلطة التنفيذية الفي   ساطةمن الممكن أن يتم تعيينهم بو      •

رئيس الجمهورية بالهند بإجراء المشاورات الضرورية مع قضاة المحكمة العليا والمحاكم           

 البلاد ويعين رئيس القضاة للمحكمة العليا ثم يقوم بـإجراء المـشاورات معـه               ىالعليا ف 

  .لتعيين قضاتها الآخرين

سلطة التشريعية الفيدرالية فعلى سـبيل      كما يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من جانب ال         •

 سويسرا ينتخب قضاة المحكمة الاتحادية لمدة ست سنوات عن طريق اجتمـاع             ىالمثال ف 

 ـ           هـذه الجمعيـة أو      يمشترك لمجلس الجمعية الاتحادية ولا يجوز أن يكونوا أعضاء ف

 .)١(المجلس الاتحادي

 اختيـارهم ونجـد     ي الفيدرالية ف  أو أن يتم اشتراك كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية         •

مـن جانـب رئـيس الدولـة      الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم تعيينهم   يمثالاً لذلك ف  

  .)٢(بموافقة مجلس الشيوخ ولا يعزلون إلا بعد محاكمتهم أمام الكونغرسو

                                                                    

 .٢٨٣محمد بكر حسين، الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص .   د  )1(

 .٤٨السيد صبري، النظم الدستورية في البلاد العربية، مرجع سابق، ص . د  )2(
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  : ويرى الباحث

 ـ           وبأن أفضل طريقة لتعيينهم تك     اب ن من خلال انتخابهم من الشعب حيث يـتم فـتح ب

  . للقضاة الذين خدموا بالسلك القضائي لمدة ناهزت العشرين عاما حالترشي

  السلطة التنفيذية: الفرع الثالث

الـسلطة  إحـداهما   ان ؛  الدولة الفيدرالية، فهنالك سـلطت     ىوفقاً لمبدأ ازدواج السلطات ف    

لزمة لهم، بـصرف    ، وجميع قراراتها تكون نافذة على الولايات وم       "الفيدرالية"التنفيذية المركزية   

 ويتغـاير   . السلطة التنفيذية المحلية لكل ولاية     الأخرى، و )١(النظر عن الحدود الإقليمية للولايات    

رئيس الدولة هو رئـيس الـسلطة       يعد  ن السلطة بتغاير شكل النظام، ففي النظام الرئاسي،         يتكو

الـسلطة  ف ،لمتحدة الأمريكية الولايات ا ومن الدول الفدرالية التي تتبع هذا النظام        التنفيذية أيضا،   

من رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعلى للدولة، ويتم انتخابـه مـن قبـل               تتكون   التنفيذية بها 

 فيتم اختيار المرشحين عن طريق المؤتمرات الحزبيـة         -مرحلتين –الشعب بطريق غير مباشر   

  .)٣(سنوات، ويتم انتخابه مع نائبه لمدة أربع )٢(واختيار الرئيس من بين المرشحين

 بالتـشاور مـع     -المستشارين أو الـسكرتاريين   –ورئيس الدولة هو من يعين الوزراء       

 )٤(دول  تنتخب رئيسها بطريق مباشر كالمكـسيك  مجلس الشيوخ وعلى الجانب الآخر هنالك من     

 أمـام البرلمـان     ؤولةهذا النظام غيـر مـس     ي  والسلطة التنفيذية ف   - مرحلة واحدة    -والبرازيل

  .الفيدرالي

                                                                    

 .١١١ النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ،عبد الغني بسيوني عبد االله. د  )1(

 .نظمت المادة الثانية بفقرتها الأولى اختيار رئيس الجمهورية  )2(

 .١٧٠محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية، مرجع سابق، ص . د  )3(

 .١٤٩كومة، مرجع سابق، ص محمد كامل ليلة، النظم السياسية الدولة والح. د  )4(
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 ٥٧

 فالرئيس لا يتولى أي     -ثنائية السلطة التنفيذية   – الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني       يوف

سلطة فعلية كألمانيا الاتحادية، فهو لا يباشر سلطات فعلية، وإنما يباشر سلطات اسـمية، فهـو                

 هو المسؤول الفعلي عن السلطة      -رئيس الوزراء  – الخارج والداخل، فالمستشار     ييمثل الدولة ف  

والحكومة الفيدرالية تتألف من الوزير الأول، المستشار وعدد من الـوزراء وتكـون             ، التنفيذية  

  .مسؤولة أمام البرلمان الفيدرالي

  فيها  فتتكون السلطة التنفيذية   -كسويسرا– تأخذ بنظام حكومة الجمعية      ي الدول الت  يأما ف 

يدرالي لمـدة أربـع سـنوات،     ينتخبهم البرلمان الف   - سويسرا يسبعة ف  –من عدد من الأعضاء     

ويرأسها رئيس المجلس الفيدرالي وهي غير مسؤولة أمام البرلمان الفيدرالي باعتبارهـا منبثقـة         

  .عنه

 يسنها البرلمان الفيدرالي    ي جميع الأحوال تختص السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين الت        يوف

مـة لـذلك، وتمـارس أيـضا        على مستوى إقليم الدولة الفيدرالية، وإصـدار القـرارات اللاز         

  :)١(اختصاصاتها داخل أقاليم الولايات الأعضاء بأحد الأساليب التالية

  أسلوب الإدارة المباشرة: أولاً

وفقاًَ لهذا الأسلوب يتم تنفيذ القوانين والقرارات من جانب السلطة التنفيذيـة الفيدراليـة              

لك من خلال وجود إدارة فيدراليـة       بنفسها ودون تدخل من جانب السلطة التنفيذية للولايات، وذ        

  . منتشرة على أقاليم الولايات تابعة لها بصورة مباشرة ومستقلة عن حكومة الولايات وإدارتها

بهذه الطريقة تضمن الحكومة المركزية تنفيذ قوانينها وقرارتها علـى خيـر وجـه لأن           

وتؤدي هذه الطريقـة  "رافها الموظفين المكلفين بالتنفيذ يعملون باسم الحكومة المركزية وتحت إش       

نها تتطلب إنشاء جهاز إداري اتحادي على نطاق واسع، مما          إ، إذ    إلى دعم الاتجاهات المركزية   
                                                                    

 .٢٠٤محمد بكر حسين، الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص .   د  )1(
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 ، يؤدي إلى نمو التوظيف الاتحادي، وقيام مصالح مرتبطة عضوياً باستمرار الكيان الاتحـادي            

 اختصاصاتها الـسابقة عـن      كذلك تمتاز هذه الطريقة بأنها تحول دون محاولة الولايات استعادة         

  . )١("الطريق الإداري

بالرغم من ذلك لم تسلم هذه الطريقة من النقد لأن هذه الطريقة تتطلب نفقات كبيرة وما                

 الجهاز الإداري وحدوث    ىيترتب عليه من عبء مالي تتحمله الدولة، ناهيك عن التعقيد الشديد ف           

 يترتب عليه تعطيـل تنفيـذ   مماومة الولايات النزاعات المستمرة ما بين الحكومة المركزية وحك      

. ولكون هذا الأسلوب يحتاج إلى نفقات كبيرة فلا يطبق إلا بالدول الغنيـة      . )٢(القرارات والقوانين 

 أخذت بهذا الأسلوب الولايات المتحدة الأمريكية وكنـدا والاتحـاد الـسوفيتي             ىومن الدول الت  

  .السابق

  ةأسلوب الإدارة غير المباشر: ثانياً

 الولايات من خـلال إدارات      يتنفيذ القوانين والقرارات الفيدرالية ف    ليعتمد هذا الأسلوب    

الولايات نفسها مع احتفاظ السلطة التنفيذية الفيدرالية بحق الرقابة والإشراف، لكي تتأكـد مـن               

  .)٣( وتطبيقهاسلامة تنفيذ قوانينها

كزية وحكومة الولايات والابتعـاد   وهذا الأسلوب يمتاز بتحقيق التناغم بين الحكومة المر       

  . النفقات الكبيرةافرعن النزاعات وتو

                                                                    

محمد عبد العال السناري، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية المعاصـرة، مرجـع        . د  )1(
 .٤٥٦سابق، ص 

 .  ١٥٠ مرجع سابق، ص -لة والحكومةالدو–محمد كامل ليلة، النظم السياسية . د  )2(

سام سليمان دله، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق،             . د  )3(
 .١٩٨، ص ٢٠٠٢
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 ـ             تنفيـذ القـوانين    يوالنقد الذي يوجه لهذه الطريقة أن الولايات من الممكن أن تتأخر ف

 استعمال الـسلطات    ىن ف ون المحلي و أو أن ينحرف الموظف    ،والقرارات الفيدرالية لأي سبب كان    

  .الغاية المتوخاة أو تخصيص الأهدافالممنوحة لهم بما يتعارض مع 

ولأجل ذلك كله عادة ما تلجأ الحكومة المركزية إلى الرقابة والإشراف علـى حكومـة               

تنتهـك  أن ذلك لأن الحكومـة المركزيـة يمكـن لهـا           ، الولايات وهنا تكمن الخطورة بنظرنا    

عندها لا يكـون    ، قرارات  الاستقلال الذاتي للولايات بحجة التأكد من التطبيق السليم للقوانين وال         

  .للولاية إلا الرضوخ للحكومة المركزية وذلك لضمان ديمومة الدولة الفيدرالية

كما أن هذا الأسلوب وإن ترتب عليه توفير النفقات على الحكومة المركزية إلا أنه مـن               

لـى  لأن العبء المالي هنا سوف ينتقل إليها فهي بحاجة إ،ناحية أخرى سوف يرهق كاهل الولاية  

 ـ  .  المرافق العامة لهم لممارسة أعمالهم من خلالها       افرزيادة عدد الموظفين وتو     يومن الدول الت

  .أخذت بهذا الأسلوب ألمانيا الاتحادية

  أسلوب الإدارة المختلطة: ثالثاً

 ـ               ييقوم هذا الأسلوب على الجمع بين الأسلوبين السابقين وذلك لتلافـي الانتقـادات الت

لى تنفيذ القوانين والقـرارات الفيدراليـة مناصـفة بـين المـوظفين             وجهت لهم، حيث يقوم ع    

  . الفيدراليين الذين يعينون بالولايات وموظفي الولايات

 الحكومـة  و تستلزم اتخاذ القرارات السريعة يقوم بتنفيذها موظف  ي المسائل المهمة الت   يفف

  . المركزية، ويترك ما عدا ذلك إلى موظفي الولاية لتنفيذها
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 ٦٠

أصغر من الجهاز الذي يتطلبـه أسـلوب         –م هذا الأسلوب إنشاء جهاز فيدرالي       ويستلز

  .)١( يتولى مهمة التنفيذ داخل كل ولاية-الإدارة المباشرة

لتنفيذ " الشرطة "ى الولايات المتحدة الأمريكية و يتمثل ف      يإن خير مثال على هذا الجهاز يوجد ف       

 يوكل إليها مهمة التنفيذ أما قـوانين        ىالية هي الت   نجد أن الشرطة الفيدر    حيث،القوانين الفيدرالية 

  .)٢(الولاية فتنفذها شرطة الولاية

  ولقد أخذ بأسلوب الإدارة المختلطة الاتحاد السويسري

والباحث يؤيد أسلوب الإدارة المختلطة وذلك لأنه عند تنفيذ القوانين والقرارات المهمـة             

 العمـل علـى تنفيـذ       يذات خبرة وباع طويل ف    مدربة و و هنالك كفاءات عالية     يوجدأو المعقدة   

  الولايـة   علـم بعـادات    الذين لـديهم   الدولة   والقرارات وهذا ما تفتقده الولاية، كما يوجد موظف       

  .أكثر من الموظفين الفيدراليين  ها وأشخاصها وأعرافهاوتقاليد

ظفي وجد هنالك المشاحنات أو المنازعات بين الموظفين الفيـدراليين ومـو          ت لاكما أنه   

 له لن يستطيع أن يتجاوزهـا   اًيعلم بأن هنالك حدود     وذلك لأن كل شخص    -نادرا إلا   –الولايات  

 فإذا كان القرار يمس الدولة الفيدرالية فسوف يرضخ لـه           ، تفرض نفسها  ىفطبيعة العمل هي الت   

 ـ             ة، موظف الولاية لأن المصلحة العامة متحققة ولن يكون هنالك مساس بالاستقلال الذاتي للولاي

وأخيراً فإن العبء المالي سوف يـتم تقاسـمه بـين        ، إلا بما يتناسب مع وحدة الدولة الفيدرالية      

  .لعدم إرهاقها الحكومة المركزية وحكومة الولاية

أما السلطة التنفيذية في الولايات فيتولاها حاكم، كما هو الحال في الولايـات المتحـدة               

نيا الاتحادية، تتولى مهمة تنفيذ قوانين برلمان الولاية        الأمريكية أو حكومة كما هو الحال في ألما       
                                                                    

،النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة مرجـع سـابق،          يعبد العال السنار  .  د  )1(
 .٤٥٨ص 

 .١٧٣ سابق، ص علهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية مرجمحمد ا.  د  )2(
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 ٦١

 ـ              ي وإصدار القرارات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك على مستوى إقليم الولاية، ولا تخـضع ف

ممارستها لاختصاصاتها لأي توجيه أو رقابة من جانب السلطة التنفيذية الفيدرالية فهي مسؤولة             

  .أمام برلمان الولاية فقط
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 ٦٢

  المبحث الرابع

   لهاالتمييز بين الاتحاد الفيدرالي والنظم الأخرى المشابهة

الـنظم  و كتاباتهم مشكلة التمييز بين اللامركزيـة الـسياسية          ىيثير عدد من الباحثين ف    

ن تناول هذا الموضوع لا يخلو من غرابـة لأن          أوللوهلة الأولى يلاحظ ب   . الأخرى المشابهة لها  

  . بينهماًري جوهاًهنالك خلاف

 جملة وتفصيلاً لذلك كان لزامـاً       ا مشابهة بينه  أوجه هذه الأنظمة نجد     فيولكن بالتدقيق   

  :وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث على النحو التالي. ة بحث هذا الموضوع من جوانب عد

  .اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية: المطلب الأول

  )الكونفدرالي(لي وشبه الفدرالي النظام الفيدرا:. المطلب الثاني

  الدولة الفيدرالية والحكم الذاتي:. المطلب الثالث

  الدولة الفيدرالية والكومنولث : المطلب الرابع
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 ٦٣

  المطلب الأول

  اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية

 اللامركزية أسلوب تنظيم يقوم على فكرة توزيع الاختصاص عند ممارسة الـسلطة،     دتع

هيئات أخرى مستقلة بموجب القانون وعليـه قـد تكـون           و العاصمة   يين الحكومة المركزية ف   ب

  .)١(اللامركزية إما سياسية أو إدارية

بشيء من التفـصيل  .  لا بد من التطرق إلى اللامركزية الإداريةا ولإجراء التمييز بينهم 

  :وعليه سيقسم هذا المطلب على النحو التالي

  .للامركزية الإداريةماهية ا: الفرع الأول

  .التمييز بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية: الفرع الثاني

  )٢(ماهية اللامركزية الإدارية: الفرع الأول

تقوم علـى أسـاس توزيـع    صورة من صور التنظيم الإداري      اللامركزية الإدارية هي    

، )٣(أخرى عامة لها شخصية معنويـة  الدولة بين الحكومة المركزية وهيئات   يالوظيفة الإدارية ف  

تمتـع  ال تترتب على وجود الشخص المعنوي من        ين ذلك جميع الحقوق القانونية الت     عوما ينتج   

تـولى  يو. ، وأهلية للتقاضي ولإجراء العقود      بذمة مالية  دنفرالإوا،  بالواجبات   الالتزامبالحقوق و 

 ـ   الأشخاص مباشرة أعمالها والقيام بوظيفتها ضمن الا       ؤلاءه  م وكلـت إلـيه    يختـصاصات الت

                                                                    

، ص ١٩٩٨خالد الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشـمية، دار الثقافـة،     . د  )1(
، داري  الكتاب الأول التنظـيم الإ    ، مبادئ القانون الإداري الأردني     ، علي خطار شطناوي    .ود، ١١٢

   .٢١٨ص، ١٩٩٣،عمان ،دار حنين 
عثمان خليل عثمان، اللامركزية ونظام مجالس المديريات فـي مـصر،           . لشيء من التفصيل انظر د      )2(

  .، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة١٩٣٩دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة قدمت سنة 
 وما بعـدها،    ٩٣زعبي، مرجع سابق ص     خالد ال . لشيء من التفصيل عن الشخصية المعنوية انظر د          )3(

  . وما بعدها٦٨، ص ١٩٨٩ماهر صالح الجبوري، القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر، . ود
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 ٦٤

ليتها الخاصة بمعزل عن مسؤولية الشخص المعنوي الأكبـر الـذي           وبموجب القانون على مسؤ   

 أن الموظفين التابعين لها لا يتبعون غيرها ولهم نظام خاص غيـر   إضافة إلى   ،الدولةفي  يتمثل  

  .)١(نون الحكوميوذلك الذي يخضع له الموظف

 بسلطات إدارية متوازية بل تختلف تلـك        ونتمتعي لا   ينوي الأشخاص المعن   أولئك  أن إلا

  . إنشائها والهدف الذي تسعى إلى تحقيقهي فأسهمت يالاختصاصات تبعاً للظروف الت

  :واللامركزية الإدارية لها نوعان

  اللامركزية الإدارية المصلحية أو المرفقية: أولاً

 للسلطة المركزيـة التـدخل      هي استقلال مرفق عام بإدارة شؤونه بنفسه دون أن يكون         

فهـي أسـلوب    .  حيث ترى الحكومة المركزية أن تمنح المرفق العام شخصية معنويـة           ،بعمله

لتوزيع الوظيفة الإدارية على أساس موضوع معين، وبمقتضى هذا الأسلوب تمـارس الهيئـات              

على مـستوى    نقل إليها هذا الاختصاص مسؤولياتها على إقليم معين أو عدد من الأقاليم أو               يالت

  . كانت تمارس هذا الاختصاص قبل أن يتم نقلها لهايالدولة بصورة مستقلة عن الوزارة الت

الهيئـات   المملكة الأردنيـة الهاشـمية ب      يوتسمى هذه اللامركزية الإدارية المصلحية ف     

  ".مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية"المؤسسات العامة مثل و

م  مع   ءهنالك مشاريع عامة تتطلب إدارة خاصة لا تتلا       حيث لاحظت الدول الحديثة بأن      

  .قواعد النظام الإداري العام بل تستلزم خبرة فنية خاصة وتحرراً من قيود الروتين الإداري

                                                                    

يمكن أن يطبق في بعض الأحيان على الموظفين المعنويين ذلك النظام الذي يطبق علـى المـوظفين                    )1(
  ..لكالحكوميين عملاً بالقوانين التي تنص صراحة على ذ
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 ٦٥

  "الإقليم"اللامركزية الإدارية الإقليمية : ثانياً

قلـيم   إ يوهي توزيع السلطة التنفيذية بين الحكومة المركزية ووحدات إدارية موجودة ف          

 والقيام بوظيفته ضمن تلك الرقعـة       هالدولة بحيث يستقل كل جزء من أرض الدولة بإدارة مرافق         

  .الأرضية

مرتبطـة  فـي الوقـت نفـسه        الوحدات بالشخصية الاعتبارية مع بقائها       هؤلاءوتتمتع  

  وأبرز صـورة ، تحفظ وحدة الدولة السياسية والإدارية يبالحكومة المركزية بنوع من العلاقة الت     

 ـ    )١(لهذا النوع من اللامركزية الإدارية هو نظام البلديات         المملكـة الأردنيـة     ى المعمول بـه ف

  .الهاشمية

 تقـوم   -ة، إقليميـة  يمصلح - ذكره أن اللامركزية الإدارية بشقيها       سبقيترتب على ما    

  :ى تتمثل ف)٢( دعائمها القانونيةد تععلى أربعة أركانٍ

  . عن المصالح الوطنيةالتسليم بوجود مصالح محلية متميزة  .  أ

 .السماح بقيام أجهزة محلية تدير هذه المصالح .  ب

 .منح الأجهزة المحلية الشخصية المعنوية  . ج

 .خضوع الأجهزة المحلية للرقابة الإدارية  . د

  التمييز بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية : الفرع الثاني

مركزيـة الإداريـة واللامركزيـة       إلى أنه لا يوجد فرق بين اللا       )١(اءذهب بعض الفقه  

السياسية، فهما مدلولان لمعنى واحد لأن اللامركزية تعني وجود عدد من مراكز السلطة موزعة            

                                                                    

بشيء من التفصيل انظر المحامي أكرم عسكري الناصر، البلدية الأداة العملية لتحقيق التنميـة فـي                   )1(
  .١٩٩٥الأردن بلا دار نشر 

عزت حافظ الأيوبي، مبادئ في نظم الإدارة المحلية، دار الطلبة العربي، بيروت، بلا سنة نشر، ص                   )2(
٣٠.  
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 ٦٦

على هيئة مستقلة فإذا تعلق التوزيع بالسلطة التنفيذية كنا بصدد لا مركزية إداريـة، وإذا تنـاول     

 ـ  الاخف، كنا بصدد لا مركزية سياسية       الموضوع سلطات الحكم    ـ وتلاف بينهم يك  المـدى   ىن ف

  .والدرجة  وليس في الطبيعة والجوهر

 الطبيعة والجوهر فيوجـد فـرق       ىن ف و يذهب إلى أن الفارق يك     )٢(إلا أن هنالك رأياً آخر بالفقه     

 اللامركزية الإداريـة    يواضح وملموس، وبهذا يمكن أن نميز بين الوحدات الإدارية المستقلة ف          

  :  اللامركزية السياسية وهو الولايات على النحو التاليىتقلة فوبين الوحدات السياسية المس

 ـ           : أولاً  ىاللامركزية الإدارية هي أسلوب إداري يتم بموجبه توزيع الوظيفة الإداريـة ف

، لا تعدو أن تكون وحـدات        السلطة المركزية العاصمة وهيئات لا مركزية مصلحية أو إقليمية        

  . الدولة فهدفها تسيير إدارة المرافق العامةيلسياسية ففلا شأن لها بالسلطة ا. إدارية بحتة

نـه مـن    مأما اللامركزية السياسية فتتعلق بالنظام السياسي للدولة الفيدرالية وما ينـتج            

 بين الحكومة المركزية والولايـات الأعـضاء    -التشريعية، التنفيذية، القضائية  –توزيع السلطات   

  .لة ذاتياً ولها دستورها الخاص بها الذي ينظم حياتها وحدات سياسية مستقدهذه الدولة وتعي ف

، دون الدولـة    -المركبـة –وعليه فاللامركزية السياسية لا توجد إلا بالدولة الفيدراليـة          

 حين توجـد اللامركزيـة      ى تتسم بوحدة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ف       يالموحدة الت 

  .)٣( الدولة الموحدة على حد سواءيتوجد ف الدولة الفيدرالية  كما قد يالإدارية ف

                                                                                                                                                                                                     

النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعـات الجامعيـة،         حسين عثمان،   . بشأن ذلك انظر د      )1(
  . حيث يعتبر هانز كلس الأستاذ النمساوي على رأس القائلين بهذا١١٥، ص ٢٠٠١

عثمان خليل، التنظيم الإداري في الدول العربية، محاضرات ألقاها على طلبـة قـسم الدراسـات                . د   )2(
  .، وما بعدها١٣، ص ١٩٥٦لمية، بلا دار نشر، القانونية معهد الدراسات العربية العا

   .٣٣٤ الدستوري والنظم السياسية  مرجع سابق، ص نمحسن خليل،القانو. د  )3(
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 ٦٧

 يترتب  مما وتشكيلهايتولى القانون تحديد اختصاصات الهيئات اللامركزية المحلية        : ثانياً

عليه أن هذه الاختصاصات يمكن أن تعدل بتـشريع آخـر وفقـاً للطريقـة العاديـة بإصـدار              

  .التشريعات

درالي مهمة توزيع الاختصاصات بـين      اللامركزية السياسية يتولى الدستور الفي     يبينما ف 

م مع أوضاع  كل دولة، وعليـه يـصعب          ء تتلا يالحكومة المركزية والولايات وفقاً للطريقة الت     

كونه جامـداً   لتعديل الاختصاصات الممنوحة للولايات لأن الأمر يحتاج إلى تعديل الدستور ذاته            

  . ولهذا يحتاج إلى أغلبية خاصة وإجراءات معقدة

 تكوين الإرادة العامـة     ي اللامركزية السياسية دور هام وفعال ف      يكون للولايات ف  ي: ثالثاً

 تعديل الدستور الفيدرالي أو من خـلال   ي الفيدرالية إما عن طريق مشاركتها المباشرة ف       )١(للدولة

  . مجلس الولايات الذي يقوم بسن القوانين الفيدرالية بالمشاركة مع البرلمان  لدىممثليها 

 تكوين إرادة الدولة وذلـك      يتعلق باللامركزية الإدارية فلا تتمتع بأي مشاركة ف       أما ما ي  

 فالذي يستطيع أن يمارس هـذا الـدور هـو           ، فقط    منحت لها  يلأنها تمارس الاختصاصات الت   

  . هذه الدوليالبرلمان فقط ف

ذلـك   الدولة الموحدة و   يتخضع اللامركزية الإدارية إلى ذات القوانين المطبقة ف       : رابعاً

  .أصدرتها سلطتها التشريعيةي  لها الحق بتطبيق قوانينها التيبعكس اللامركزية السياسية الت

فمعيار التمييز بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية هو وجود سلطة تشريعية           

  .خاصة تصدر القوانين

الاستقلال  عن    اللامركزية الإدارية الاختصاصات الإدارية بقدر من        ىتمارس ف : خامساً

 ومرد ذلك لـضمان وحـدة     ،)١(السلطة المركزية ولكن مع هذا تخضع لنوع من الرقابة الإدارية         
                                                                    

  .١٢٠عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص . د  )1(
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 ٦٨

 ـ    ي حيث تتمثل هذه الرقابة ف     ، الدولة يالعمل الإداري ف    تـصدرها    ى خضوع بعض القرارات الت

  .لتصديق السلطة المركزية قبل تنفيذها ،الهيئات أو الوحدات الإدارية اللامركزية 

 تختص بهـا    ي الشؤون الت  ياللامركزية السياسية فإن الولايات تمارس سيادتها ف      ي  ا ف أم

 حددها الدستور الفيدرالي بصورة مستقلة عبر الحكومة المركزية دون إشـراف الأخيـرة              يوالت

الطعن بعدم دستورية بعض أعمالها     ي  ولا يمس هذا الاستقلال حق الحكومة المركزية ف       ، عليها  

فإذا كانت الحكومة المركزية لهـا الحـق        ، لحق خضوعاً لها بل هو حق متبادل        فلا يمثل هذا ا   

 ـ             أعمـال الحكومـة     يبالطعن بعدم دستورية أعمال الولايات فإن الأخيرة لها أيضا الطعـن ف

  .المركزية

 من أجـل تطبيـق      ا الدولة الفيدرالية يكون للولايات قوة عسكرية خاصة به        يف: سادساً

ها إذا ما رفض شعب الولاية التطبيق وعلى عكس ذلك لا يوجد للوحـدة              أنجع لقوانينها وقرارات  

 علـى تفـويض    بناءهالإدارية اللامركزية قوة عسكرية لأنها محتكرة من جانب الدولة، علماً بأن   

  .)٢(شروط محددة يحق لهم استخدام القوة العسكرية وفقاً لهذه الضوابطبمسبق 

 الدولة فـإن  يلق بنظام الحكم وممارسة السلطات ف لكون اللامركزية السياسية تتع   : سابعاً

  .دراستها تتم من باب القانون الدستوري

أما اللامركزية الإدارية فهي طريق من طرق الإدارة تضمن توزيع الوظيفـة الإداريـة      

 هذا الشأن تحت رقابـة      ىهيئات منتخبة محلية أو مصلحية تباشر اختصاصاتها ف       وبين الحكومة   

  .)٣(ا تندرج تحت موضوعات القانون الإداريالدولة ، فدراسته

                                                                                                                                                                                                     

  .١٦٧، بلا دار نشر، ص ٤ طنواف كنعان، القانون الإداري الأردني، الكتاب الأول،. د   )1(
  .١١٧حسين عثمان، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص . د   )2(
  .٣٣٦محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص  .د  )3(
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 ٦٩

 حالـة  في وهي أنه ويجب الأخذ بعين الاعتبار بأن هنالك فقرة لا تقل أهمية عن السابق             

، والمواطنين أو بينها وبين الحكومة المركزية فـإن          نشوب نزاع  بين الهيئات الإدارية المستقلة      

 إذا نـشب  بينمـا أو القـضاء الإداري   حل هذا النزاع يخضع للمحكمة الإدارية      يالاختصاص ف 

نزاع بين الولايات والحكومة المركزية أو بينها وبين المواطنين فإن الاختـصاص بنظـر هـذا          

  .النزاع يكون للمحكمة العليا أو القضاء الدستوري

  المطلب الثاني

  )الكونفدرالية (النظام الفدرالي وشبه الفدرالي 

قول بأن هنالك خلافات أساسية وجوهرية بـين   إن فقه القانون الدستوري يحرص على ال      

ولـيس كمـا     ،) الكونفدرالية(وشبه الفدرالية   ) الفدرالية( تأخذ باللامركزية السياسية     يالدول الت 

  . الدرجة وليس بالجوهر والمضمون ين فويعتبر الكثير من الفقهاء بأن الخلاف يك

ماهية الكونفيدرالية ثم الولوج     إجراء هذا التمييز لا بد من تحديد           يولكن قبل الخوض ف   

  : وعليه قسم هذا المطلب إلى، عملية التمييزيف

  .ماهية الكونفيدرالية: الفرع الأول

  .التمييز بين الفيدرالية والكونفيدرالية: الفرع الثاني

  ماهية الكونفدرالية: الفرع الأول

ن أو أكثر مع احتفـاظ       تنشأ نتيجة اتحاد بين دولتي     يالتهي   و )١( أقدم النظم الاتحادية   دتع

 الداخل والخارج وينظم عمل هـذا الاتحـاد المعاهـدة           ى الاستقلال والسيادة ف   ،كل دولة بذاتيتها  

 تسعى إلى تحقيق أغراض ومبادئ معينة يتم الاتفاق عليهـا مـسبقاًً             يالمبرمة بين الأطراف الت   

                                                                    

  .١٣٠أحمد سويلم العمري، أصول النظم الاتحادية مرجع سابق، ص .  د  )1(
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 ٧٠

دوبين ممثلين عـن    والذي يضم من  " مؤتمر"حيث يتم الإشراف على تنفيذها هيئة مشتركة تسمى         

  . المعاهدةىالدول الأطراف ف

 حفظ ي عادة ما تتمثل فيويكون أساس نشأة الاتحاد تحقيق الأغراض المشتركة الت

السلام ما بين الدول الأطراف والدفاع عن استقلالها وسيادتها تجاه أي عدوان أو خطر يحيق 

 فلا يوجد غرض ،دية أو الثقافيةبها والتنسيق فيما بينهم حول الشؤون الاجتماعية أو الاقتصا

محدد بذاته لنشأة هذا الاتحاد فالمصالح قد تكون متصلة بالشؤون الخارجية أو بالشؤون الداخلية 

  .قد تنشأ بينهم أو مع الدول الأخرىي  أو حل المنازعات الت،)١(للدول

يـة  ، وتجمع بـين صـفتي الـسياسية والتمثيل    حيث يعتبر هو الإدارة المركزية الوحيدة    

 وضع سياسة مشتركة تسير عليها الدول الأعضاء وتكون محـددة مـسبقاً             يوتنحصر مهمتها ف  

ولا بد من عرض توصيات المؤتمر على الدول الأطراف لتـراه متفقـاً مـع                ، بصك المعاهدة 

 يستطيع المؤتمر أن يفرض القرارات على الدول لهـذا ارتأينـا تـسميتها              ولا، مصالحها أم لا    

 ترغم الأطـراف علـى      ي ذلك عدم وجود الهيئة التنفيذية الفعالة الت       ى السبب ف  بالتوصيات ولعل 

 المؤتمر إلا إذا وافقت حكوماتهم      ين لا يعطون أصواتهم ف    وتطبيق القرارات واحترامها فالمندوب   

 مزودين بالتعليمات من حكوماتهم ولا يستطيعون اتخاذ أي قرار أو توصـية             نفهم يكونو ، عليها

ويكون الغرض من نشأة الاتحاد تحقيـق الأغـراض         ، ألزموا به من قرارات   تكون خارجة عما    

،  حفظ السلام مابين الدول الأطراف والدفاع عـن اسـتقلالها            ى عادة ما تتمثل ف    يالمشتركة الت 

 الخارجي والداخلي ويترتب على الأول الحق       ينوتحتفظ الدول الأطراف باستقلالها على الصعيد     

 الاتحاد أو الـدول     ىما بينها وبين الدول الأعضاء ف     في تبادل العلاقات     و ، التمثيل الدبلوماسي  يف

  . هفي ليست طرفا يالأخرى الت
                                                                    

  .٦٥زيز شيحا،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري مرجع سابق، ص إبراهيم عبد الع.  د  )1(
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 ٧١

وعليه فالاتحاد التعاهدي لا ينقص من سيادة الدول الأطراف وإنما ينظم عملها بـبعض              

لا ، علماً بأنهـا   المسائل المشتركة تكون محل اهتمام ويجب على الدول تنفيذ القرارات الصادرة          

تصدر إلا بإجماع الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار وجود قرارات لا تتطلب إلا أغلبية معينـة                

يحق لها أن تعترض عليه ومن الممكـن أن  فإنه  ،من الأعضاء فإذا كان القرار يمس دولة معينة     

يصل الاعتراض إلى مرحلة الانفصال إذا كانت مصلحتها تتطلب ذلك وهـذا مـا درج علـى                 

  . سواء نص على ذلك صك المعاهدة أم لم ينص)١("ق الانفصالح"تسميته 

  . ويؤدي هذا الحق إلى إضعاف أهمية هذا النوع من الاتحاد لأنه معرض للتفكك بأي لحظة

الانفصال  نهايته   ، فإما يكون  ولقد أثبت التاريخ بأن هذا النوع من الاتحاد لا يعيش طويلاً          

  .لى دولة فيدراليةأو أن تشتد العلاقة بين الدول وينقلب إ

 واسـتمر حتـى سـنة       ١٧٧٦ومن أمثلة ذلك اتحاد دول أمريكا الشمالية الذي قام سنة           

تحـول الاتحـاد   و ١٧٨٩ ذلك العام دستور فيلادلفيا الـذي نفـذ سـنة            ي حيث وضع ف   ١٧٨٧

  .الكونفدرالي إلى دولة فيدرالية وهي الولايات المتحدة الأمريكية

من الدول الاتحاديـة التعاهديـة      " ١٩٤٥ قامت سنة    يلت جامعة الدول العربية ا    دكما تع 

  ".كونفدرالية"

حيث نص ميثاقها على احترام استقلال الدول الأعضاء لأنه يقوم أصلاً بين دول مستقلة              

  .)٢(تحتفظ كل دولة باستقلالها عن الأخرى

                                                                    

  .  ١٢١محمد كامل ليلة، النظم السياسية الدولة والحكومة، مرجع سابق، ص . د  )1(
تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة        "  المادة الأولى من ميثاق جامعة الدول العربية          )2(

  ".ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة. ى هذا الميثاقالموقعة عل

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٧٢

 ـ  "كما نصت المادة التاسعة بالفقرة الثانية على أن          ق أن   سـب  يالمعاهدات والاتفاقيات الت

 ولا تقيـد    م تعقدها فيما بعد دولة من دول الجامعة مع أي دولة أخـرى لا تلـز               يعقدتها أو الت  

  ".الأعضاء الآخرين

 الجامعة نظام   ىتحترم كل دولة من الدول المشتركة ف      "على أن   كما نصت المادة الثامنة     

هد بألا تقوم بعمـل      دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتع          يالحكم القائم ف  

  ".يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها

 تكـون محـل التنظـيم       ي الثانية والخامسة والسادسة على المسائل الت      وادكما نصت الم  

، الثقافيـة، الاجتماعيـة، الـصحية، المواصـلات،         ةالمشترك وهي الشؤون المالية والاقتصادي    

م المجرمين، وحفظ السلام وحل المنازعات      الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسلي     

  . قد تقع بين الدول الأعضاء أو بين إحدى الدول وغيرها من الدول الأخرىيوالخلافات الت

 مجلـس الجامعـة     ي المتمثلة ف  -الهيئة المشتركة  –أما المادة الثالثة فقد حددت المؤتمر       

، مهمـا كـان عـدد       اً واحد اًتلها صو إن  لف من ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة، حيث         أالمت

  .الممثلين

 الحـالتين   ىوف"أما المادة السابعة بفقرتها الأخيرة فقد حددت آلية تنفيذ قرارات الجامعة            

  ". كل دولة وفقاً لنظمها الأساسيةىتنفذ قرارات المجلس ف

  .ويتخذ مجلس الجامعة قراراته بالإجماع إلا أنه في بعض المسائل يكتفي بالأغلبية

إذا رأت إحـدى دول     : " على أنـه     )١٨( المادة   صت يتعلق بحق الانفصال فقد ن     أما ما و

، ولمجلـس    الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيـذه بـسنة             

الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عـن الجامعـة وذلـك بقـرار        

  ".لة المشار إليهايصدره بإجماع الدول عدا الدو
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 ٧٣

من الدول المتحدة   د الدول المشتركة في الاتحاد الاوروبي من الدول المتحدة          عتوأخيراً،  

  .)١( -كونفيدرالية –اتحاداً تعاهدياً 

  و الكونفدرالية) الفيدرالية(التمييز بين اللامركزية السياسية : الفرع الثاني

تحادين يتم باتحاد دول     نقطتين فكلا الا   ية ف يتشابه النظام الكونفدرالي مع الدولة الفيدرالي     

ولا يتجـاوز   ، مع أخرى لأغراض معينة وتوجد سلطة مركزية لتحقيق الأغراض المـشتركة            

 يتمثل فيمـا    وإن أهم تمييز بين الاثنين    ، والفروق بينهم تبدو فروقاً بلا أساس     ، التشابه هذا الحد    

  :يأتي 

وده من طبيعة المعاهدة الدولية المبرمة بـين        يستمد النظام الكونفدرالي مصدر وج    : أولاً

 تستمد الدول الفيدرالية مصدرها من الدستور الفيدراليـة وهـذا عمـل             بينما  ،الدول الأطراف 

  .قانوني داخلي

إذا ما أرادت الدول الأطراف تعديل ميثاق المعاهدة فيستلزم الأمر          أنه  ويترتب على هذا    

هنالك رفض من جانب بعض الولايات بتعديل الدستور         وإن كان     ،موافقة جميع الدول الأطراف   

  .الفيدرالي فإن موافقة الأغلبية تكفي للتعديل

 كانـت مـصلحتها     ا، إذ   الاتحاد التعاهدي الانفصال عنه    ييحق للدول الأعضاء ف   : ثانياً

  .تتطلب ذلك  بأي لحظة كانت تريده

  .)٢(أن تنفصل أو تطالب بذلك الدولة الفيدرالية فإن الولايات الأعضاء لا تستطيع ىأما ف

لا يعتبر الاتحاد التعاهدي بنظر القانون الدولي العام دولة بالمعنى القـانوني فهـو              : ثالثاً

 تعتبـر    بينمـا  مجرد معاهدة بين دول تحتفظ بسيادتها الداخلية والخارجية وشخصيتها القانونيـة          
                                                                    

 الدولة الأوروبية الكونفيدرالية،    -عبد العظيم الجنزوري، الاتحاد الأوروبي    . بشئ من التفصيل انظر د      )1(
  .  دار النهضة العربية، بلا سنة نشر

  .اء الحق في الانفصال، وهذا استثناء  أجاز دستور الاتحاد السوفيتي السابق للولايات الأعض  )2(
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 ٧٤

. غايرة عن الولايات الأعـضاء بهـا   م- إقليم، شعب، سيادة –الدولة الفيدرالية دولة لها أركانها   

 الداخلية شـريطة    ا تتمتع بالشخصية الدولية والسيادة الداخلية وإن كان للولايات سيادته         يفهي الت 

  . وقراراتها أن لا تتعارض مع قوانين  الحكومة المركزية

مؤتمر عبر عن الاتحاد التعاهدي برلماناًَ فهذا ال      ي الذي   -الهيئة –مؤتمر  اللا يعتبر   : رابعاً

 فـالقرارات تتطلـب     ، أكثر من جمعية سياسية تضم لفيفاً من ممثلي الـدول الأعـضاء            وعدلا ي 

 فالدول هـي  - بل لا توجد هيئة تنفيذية – الإجماع لكي تصدر ولا تكون نافذة إلا بموافقة الدول        

  :ليةالهيئات التابها وجد ت الدولة الفيدرالية أما،  من خلال أجهزتها وموظفيها ها تنفذيالت

على نحو مـا   – البرلمان الذي يتألف من مجلسين ي  تتمثل ف   يالسلطة التشريعية الت    . أ 

  . -ً بقااتناولناه س

 .ها مهمة تنفيذ القوانينبناط ي يالسلطة التنفيذية الت . ب 

 الرقابة على محاكم الولايات والـسهر علـى         يتمثل عملها ف  ي يالسلطة القضائية الت    .ج 

 .تطبيق القوانين بصورة صحيحة

رعايا الدول المتحدة تعاهديا يحتفظون بجنسياتهم فهم يعتبرون أجانب بالنـسبة لرعايـا             : مساًخا

 بينما رعايا الدولة الفيدرالية يتمتعون بجنـسية واحـدة ألا وهـي              ، الاتحاد يالدول الأطراف ف  

  .جنسية الدولة الفيدرالية وليس جنسية ولاياتهم السابقة

 التعاهدية لا يوجد لها أي سلطة مباشرة على رعايـا           ن هذا بأن الدول الاتحادية    موينتج  

  .الأخيرة لها سلطة مباشرة على رعاياهابينما الدول الأعضاء 

  بينما  الاتحاد التعاهدي حرباً دولية    ى تقع بين الدول الأطراف ف     يتعد الحرب الت  : سادساً

 تطبيـق القـانون    كينشأ عن ذل  و،  داخلية    الدول الفيدرالية سوى حربٍ    عندلا تعدو هذه الحرب     

  . القانون الدولي  عليها لاالداخلي
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 مواردها الخاصة بها، بل تنحصر هـذه المـوارد          لا يوجد للدول المتحدة تعاهدياً    : سابعاً

  .)١(فيما تتلقاه من أنصبة الدول الأطراف

 تستطيع بموجبها أن    ي الدولة الفيدرالية مواردها الخاصة بها الت      يبينما يوجد للولايات ف   

  .زية لها الديمومة مع إمكانية حصولها على بعض المساعدات من الحكومة المركيكتب

الدولـة  فـي    بينمـا    ،الاتحاد التعاهدي يقام لأجل مصالح مشتركة قد تكون وقتية        : ثامناً

  . اتحاد الولايات لأجل العيش المشترك والموحديقامالفيدرالية 

  . علمها الخاص بها الدول المتحدة تعاهدياً يكون لكل دولةيف: تاسعاً

وكل ولاية ترفع بجانبه علمها الخـاص       ،  الدولة الفيدرالية يرفع العلم الفيدرالي       يبينما ف 

  .بها

وقـد يكـون هنالـك    بها لكل دولة من دول الاتحاد التعاهدي دستورها الخاص         : عاشراً

ة شـريطة    الدولة الفيدرالي  ي يكون هنالك دستوران ف    بينما، اختلاف بمضمونه من دولة لأخرى      

  .أن لا يخالف دساتير الولايات الدستور الفيدرالي

 عملتها الخاصة بها مـع إمكـان   ة الدول المتحدة تعاهدياً يكون لكل دول  يف:  عشر حادي

 حيث وحدت بعض الـدول عملتهـا        ،الاتفاق على توحيد العملة كما حدث في الاتحاد الأوروبي        

  . النقدية تكون واحدة تسري على جميع إقليم الدولة الدولة الفيدرالية فالعملةيأما ف. تحت اليورو

  المطلب الثالث

  التمييز بين الحكم الذاتي والفيدرالية

لم يحفل موضوع الحكم الذاتي بدراسات مستفيضة أسوة بالمواضيع الأخـرى فهـي لا              

  .)١( المعاهد والكلياتيتزال بعيدة الدراسة ف
                                                                    

  .  ٦٦عمر أحمد قدور، شكل الدولة وأثره في تنظيم مرفق الأمن، مرجع سابق، ص . د  )1(
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 ٧٦

اطر، فلا يوجد له تعريف جامع مـانع        ونتيجة لكون هذا الموضوع تناوله محفوف بالمخ      

ولكون الموضوع هو التمييز بينه وبـين       ، بتغير الزمان والمكان فهو نسبي      اً  وذلك لكونه متغير  

وعليه تم تقسيم هذا المطلب على      . الفيدرالية فسوف يتم التطرق له بما يتفق مع موضوع البحث         

  :النحو التالي

  ماهية الحكم الذاتي: الفرع الأول

  .التمييز بينه وبين الفيدرالية: الثانيالفرع 

  

  

  ماهية الحكم الذاتي: الفرع الأول

 الـذي يقابـل    (avtovoyia)لح الإغريقـي  طمصطلح الحكم الذاتي هو ترجمة للمص

(Self lacy) أي القانون الذاتي أو   بالإنكليزيةself government   أي الاسـتقلال الـذاتي أو 

ا المصطلح كمفهوم سياسي وقانوني يثير خلافات فقهية عديـدة           وهذ )٢(القدرة على الحكم الذاتي   

لأن مدلوله مختلف باختلاف القانون الذي يتبعه فيما إذا كان داخلياً أم            . عند تعريفه أو مواصفاته   

  : كما يأتي منهماي ضوء كل وعليه لا بد لنا أن ننظر إليه ف. دوليا

   القانون الداخليىالحكم الذاتي ف:  أولاً

وإذا مـا   . حكم الذاتي الداخلي أنجع حل لمشكلة القوميات والاثنيات داخل الدولـة           ال ديع

 يترتب عليـه  مماأردنا أن نحدد مفهومه فلا بد لنا من القول بداية بأنه لا يوجد تعريف محدد له               

                                                                                                                                                                                                     

  .٥محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الادارية والسياسية مرجع سابق، ص .  د  )1(
  .١١محمد الهماوندي، مرجع سابق، ص .  د  )2(
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 إقليم تمارس عليه هيئة سـلطاتها   "أن نضع تعريف له من خلال عناصره فيمكن لنا تعريفه بأنه            

  ."إلى رقابة السلطة المركزيةفي الوقت نفسه  ذاتي مع خضوعها باستقلال

 الحكم الذاتي وذلك لوجود جماعة معينة تقطنه منذ أمد          ىفالإقليم هو العنصر الأساسي ف    

  .)١(بعيد ولهذا يمكن الجزم بأنه مرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالقوميات

 النظام ويقصد به تمتع الهيئة التشريعية        أحد أهم المقومات لهذا    )٢( الاستقلال الذاتي  دويع

 ـ               ممارسـة   ىوالتنفيذية بعملها بصورة مستقلة عن الحكومة المركزية فلهـا مطلـق الحريـة ف

  .والتشريعات المتفقة مع أهوائها ومصالحها، اختصاصها 

 ـفحتى يتسنى القول بوجود حكم ذاتي لا بد من أن يكون هنالك اسـتقلال          ن الـسلطة  ع

  .المركزية

سة هيئة الحكم الذاتي لاختصاصاتها تتعلق بما يتصل مع مصالحها ذات الطـابع             وممار

الإقليمي فلا تمتد هذه الاختصاصات إلى المصالح الوطنيـة لأنهـا مـن اختـصاص الـسلطة                 

  .المركزية

 ـ   ى عل – تشريعي و تنفيذي     –        ويتم تحديد اختصاصات الحكم       حـدود   ى سبيل الحصر ف

  .الإقليم 

 على هيئـة الحكـم الـذاتي        )٣(اصر السابقة هنالك رقابة السلطة المركزية     بالإضافة للعن 

  . تتمتع به هيئاتهاذيتعتبر قيداًَ على هذا الاستقلال البحيث 

                                                                    

، الصادر لجنوب السودان جاء تحـت اسـم       ١٩٧٢ سبيل المثال بأن قانون الحكم الذاتي لعام         نجد على   )1(
  . قانون الحكم الذاتي الإقليمي للمديريات في جنوب السودان

  . يشمل الاستقلال المالي أيضا لأن الحكم الذاتي تنظيم لا مركزي يقوم على أساس الشخصية المعنوية  )2(
على الحكم الذاتي صور عدة فالرقابة التشريعية قد تكون بطعن الحكومة المركزية              للرقابة المركزية      )3(

بالتعيين والعزل، الحل، الإلغاء، الإقـرار،    : والرقابة التنفيذية تكون    . أمام البرلمان أو بتوقيف  القانون     
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 ٧٨

   القانون الدولي العامىالحكم الذاتي ف:  ثانياً

 بدايـة ظهـوره أداة   ي كان فحيثلقد مر مفهوم الحكم الذاتي منذ نشأته بمراحل عديدة،  

غة قانونية لتحديد طبيعة العلاقة بينهـا وبـين الأقـاليم           يمرة كص علجأ إليها الدول المست   سياسية ت 

ثم خرج هذا المعنـى  ،  بعد أن أثبتت سياسة الأمر الواقع والرضوخ فشلها      -المحتلة–التابعة لها   

 ـ اً داخلياًمن خصوصيته باعتباره شأن    تـصدرها الـسلطة   ي يتم تنظيمه عن طريق القـوانين الت

فيقع على عاتق منظمات المجتمـع الـدولي والدولـة          . عية للدولة المستعمرة إلى العالمية    التشري

 )١( أن تتلقى التقارير الدورية عن وضـع كـل إقلـيم محتـل أو خاضـع للوصـاية              ةالمستعمر

 وعليه فقد خرج مفهوم الحكم الذاتي مـن كونـه علاقـة    ، حتى تصل إلى استقلالها   )٢(والانتداب

أي بنـاء عليـه فـإن        و ،)٣( إلى نطاق الشرعية الدولية    -الدول ومستعمراتها بين   –داخلية بحتة   

 انتهاكاً للميثاق نفسه ومن يخالف هذه الالتزامات من جانـب الـدول        ىانتهاك لهذا المفهوم أضح   

 ولكن يفرض الواقع نفسه دائماً فالدولة المستعمرة تهدف         ،المستعمرة تطبق عليه العقوبات الدولية    

 ذلك أن نصوص عصبة الأمم أو ميثاق الأمم المتحدة          ى هذا الاستعمار والدليل عل    إلى إطالة أمد  

  : وهي شروط منح الحكم الذاتي للأقاليم المستعمرةباحتفظت 

  .سكان الإقليم حكومة وإدارة مستقرةليجب أن يتواجد   .  أ

التأكد من مدى كفاءة سكان الإقليم للدفاع عن أنفسهم وقدرتهم على حمايـة وحـدة                .  ب

 .واستقلاله بلدهم
                                                                                                                                                                                                     

تعـويض أو  الإحلال والرقابة القضائية تكون من خلال رقابة المحاكم الإدارية عن طريق الإلغـاء وال             
  .المحاكم الدستورية

 لإدارة الأقـاليم التـي كانـت مـشمولة          ١٩٤٥نظام دولي أنشأه ميثاق الأمم المتحدة سنة        : الوصايا   )1(
  .بالانتداب في عهد عصبة الأمم والأقاليم التي تقتطع من الدول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية

ية الأولى ليطبق على الأقاليم والمستعمرات التي انسخلت عـن          هو النظام بعد الحرب العالم    : الانتداب  )2(
  .الدولة العثمانية وألمانيا نتيجة للحرب

     .١٩مرجع سابق، ص ، محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الادارية والسياسية . د  )3(
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 ٧٩

 .وجود مصدر مالي خاص بهم يكفيهم  . ج

إن الحكم الذاتي كلمة حق يراد بها باطل، وذلك لكون الأقاليم المستعمرة لم تصل إلـى                

بموجب صك الانتـداب الـصادر مـن        : الاستقلال المنشود من جانب الدول فعلى سبيل المثال       

ى استقلاله فالحكم الـذاتي      لم يحصل الشعب الفلسطيني عل     ١٩٢٢عصبة الأمم المتحدة في عام      

 الـدول   إليـه كمفهوم سياسي ارتبط بمبدأ حق الشعب بتقرير المصير والاستقلال ولكن استندت            

 ميثاق الأمم المتحدة وميثاق عصبة الأمم لـم      بل أن   ،المستعمرة لتنظيم علاقاتها مع مستعمراتها    

  .)١( بتأطير هذا المفهوماأن قام هذا المفهوم عن الاستعمار فما كان منهما إلا  أن يفصلااعييستط

 فـإن  ذكره بأنه عند تطبيق الحكم الذاتي وفقـاً للمـدلول الـدولي              سبقيترتب على ما    

 كما  ،الاختصاص التشريعي والتنفيذي والقضائي   تشمل   تمارسها هيئة الحكم الذاتي      يالسلطات الت 

حيـث يمثـل الإقلـيم       -يمثل السلطة التشريعية   – ونيتطلب تواجد برلمان يشترك فيه المواطن     

 ـ     فضلاً –المحتل فلا يستطيع المواطنون أن يشتركوا ببرلمان الدولة المستعمرة            اً عن كونـه حق

  .لمواطني الإقليم المحتل نتيجة لتحقق عناصر الدولة من أرض وشعب

  التمييز بين الحكم الذاتي والفيدرالية : الفرع الثاني

 أن النظام الداخلي قائم على أسـاس        هر في  يظ إذا كان الاختلاف بين النظامين السابقين     

قانوني ينظمه الدستور ويخضع للقانون الإداري والدستوري فإن النظـام الـدولي يقـوم علـى            

  .الاستقلال عن السلطة المحتلة وذلك لوجود الإقليم والشعب والحكومة

يقومـان  ن كانـا    إيمتاز بالمرونة أكثر من الدولة الفيدرالية و       –بشقيه   -والحكم الذاتي   

 المتناقضة وهي الاستقلال الذاتي والوحدة، وتوزيع ممارسة الـسلطة إلا أن             نفسها الدعامة على

                                                                    

   من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة٧٣،٧٤انظر المواد ) 1(
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 ٨٠

حيث ينصب التمييز على الـسلطات فلـيس   لهما  مغاير للنظم الأخرى المشابهة   االاختلاف بينهم 

  . دولة فيدراليةعدلسلطة يل توزيع كل

  السلطة التشريعية: أولاً

  . جميع الدول الفيدرالية تأخذ بنظام المجلسينىإن السلطة التشريعية ف

 يتمتع إقليمها بالحكم الذاتي نجد بأن سلطتها التشريعية تتألف من مجلس            ي الدول الت  يوف

 الإقليم  يواحد يمثل الشعب بأسره دون التمييز بين لغة أو دين، أما المجلس التشريعي المنتخب ف              

  . مهمته محددة بهذا الإقليم فقطاً ثانياًس مجلدفهو هيئة تشريعية قائمة بذاتها لا تع

 فبمقتضى قانون الحكـم الـذاتي        ، العراق قبل الاحتلال البغيض    يوهذا ما كان مطبقاً ف    

الـذي  "١٩٧٠دستور  " الذي عدل دستور العراق المؤقت       ١٩٧٤ لسنة   ٣٣لمنطقة كردستان رقم    

" مه وسير العمل فيه بقانون     المنطقة يتحدد تكوينه وتنظي    يإنشاء مجلس تشريعي ف    "نص على أن    

 لأن نظـام  ،ين  بنظـام المجلـس  اًولكن مع هذا كما أسلفنا لا يمكن اعتبار العراق آنـذاك آخـذ   

 إلى الدولة كلها وهذا ما لم يكن مطبقاً عنـد الأكـراد             صاتهمامتد اختصا تالمجلسين يفترض أن    

  .)١(لأنه يقتصر اختصاصه على جزء محدد من إقليم الدولة

  سلطة القضائيةال: ثانياً

 الدولة الفيدرالية من القضاء المحلـي فيكـون لكـل ولايـة     يتتكون السلطة القضائية ف 

محاكمها الخاصة بها مع وجود سلطة قضائية عليا تعتبر هيئة قـضائية مـستقلة تتبـع الـدول                  

  .الفيدرالية

                                                                    

سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث، الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكـر الإسـلامي،             .   د   )1(
  .١٢٤، ص ١٩٨٦دراسة مقارنة الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة عين شمس، 
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 ٨١

نمـا   كل ولايـة، بي ى تتوزع ف يالنزاعات المحلية الت  في   المحاكم المحلية بالنظر     تصتخ

  . تهم الدولة الفيدرالية ككليالمنازعات التفي تنظر المحكمة العليا كقاعدة عامة 

ت بهـدف إدارة مرفـق      ئالحكم الذاتي فالسلطة القضائية أنش    في  هذا الأمر غير ملموس     

 عملها لرقابة مباشرة من جانب الجهاز المركزي سواء تعلـق الأمـر             ي تخضع ف  ي فه )١(العدل

  .عاء العام الادمبخضوع القضاء أ

 عملهـا لرقابـة الحكومـة       عنـد  الدولة الفيدرالية تخضع     ى وإن كانت الولايات ف    :ثالثاً

 تخضع لهـا  يإلا أنه من الناحية العملية لا تكون هذه الرقابة مشابهة لتلك الت     وإشرافها  المركزية  

  .تمتع بالحكم الذاتيت تيالأقاليم ال

 ـ فرقابة الحكومة المركزية على الولايات لا تع   حـين  يدو أكثر من رقابة مـشروعية ف

  . الحكم الذاتييمة فء وملامشروعيةرقابة تكون 

 صمام أمـان للولايـات   عتبر تي الدولة الفيدرالية الت ى وجود المحكمة العليا ف    إضافة إلى 

  .والحكومة المركزية وهذا ما يقلل من الاحتقان والمخالفة بينهم

ضمام دول مستقلة إلى بعضها بهدف تكـوين دولـة           تنشأ الدولة الفيدرالية إما بان     :رابعاً

 الاسـتمرار معـاً     يواحدة أو تفكيك دولة بسيطة موحدة إلى دويلات مع رغبة هذه الدويلات ف            

  .بصورة دولة فيدرالية

ن نشأته تكون بمقتضى قانون يـنظم صـلاحيته         إ الدولة، بل    ئأما الحكم الذاتي فلا ينش    

ي لا يترتب عليه تغير شكل الدولـة مـن بـسيطة إلـى     ويحدد اختصاصه ومجاله، فالحكم الذات  

  .فيدرالية

                                                                    

     .٢٤٩مرجع سابق، ص ، محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الادارية والسياسية   )1(
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 ٨٢

 الحياة السياسية واتخـاذ     ي الدولة الفيدرالية بمبدأ المشاركة ف     ي تتمتع الولايات ف   :خامساً

  . السلطاتممن ناحية الدستور أأكانت القرارات المهمة المتعلقة بالدولة سواء 

توقف على قبوله أو رفضه حياة الدولة       تلدولة ولا    ل اً إقليمي اً   الحكم الذاتي امتداد   ديعبينما  

اليومية، بل تستطيع الدولة أن تلغي أو تضيف ما تراه مناسباً ومتفقاً مع أهدافها، دون التنـسيق                 

  .)١(معهم فإن شارك لا تكون مشاركته أكثر من كونه دائرة انتخابية لدولة موحدة

  

  

  

  

  

  المطلب الرابع

  ثالدولة الفيدرالية والكومنول

 لها طابع خاص بها وتجمع بين صفات الـنظم التعاهديـة والـنظم             ىالاتحادات الت تنشأ  

 الإبقـاء علـى   ي التطور أو التاريخ المشترك أو الرغبة ف: نتيجة لعوامل كثيرة مثل  )٢(الاتحادية

  .شراكة دائمة

 ـوتمتاز هذه الاتحادات بالمطالبة باستقلال ذاتي بحيث تنبذ فكرة استعمارها مـع ال      اظ حف

  .على شركة قوية بينها وبين الدولة المستعمرة

                                                                    

    .٢٤٨مرجع سابق، ص ،  حمد الهماوندي،الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الادارية والسياسيةم. د  )1(
  .٤٢٧أحمد سويلم العمري، أصول النظم الاتحادية، مرجع سابق، ص .  د  )2(
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 ٨٣

 التـي   - لا تغيب عنها الـشمس     يالت –وتتجلى هذه الصورة بالإمبراطورية البريطانية      

  .تحولت إلى نظام الكومنولث

  :سيتم بحث هذا الموضوع على النحو التالي

  التمييز بين الفيدرالية والكومنولث: الفرع الأول

  ين الفيدرالية والكومنولثالتمييز ب: الفرع الأول

ملكة لبقاء استمرارها، فلم يكتب لها      م هذا النظام البريطاني النشأة هو السند الوحيد لل        ديع

  .)١( كانت موجودة بتلك الحقبةتي، ال سوة بالإمبراطوريات الأخرىأالفناء 

 ،١٩٢٦فالمستعمرات القديمة للتاج البريطاني بعد أن تمتعت بالحكم الـذاتي لهـا عـام       

 بحـق    بحق يمكـن لنـا     ه ذات سيادة تتمتع بالاستقلال الخارجي والداخلي، إلا أن        أصبحت دولاً 

حيـث جـاء    .  هو شهادة  المـيلاد للكومنولـث       ١٩٣١الصادر عام   " وستمنستر"اعتبار قانون   

هم جماعات مستقلة ذات نظم من درجة واحدة غير متدرجة أو مسلسلة فيما يخـتص               : "بالقانون

ية والخارجية وتعيش على قدم المساواة في إطـار الإمبراطوريـة البريطانيـة،             بسياستها الداخل 

  . )٢("بعض الرغبة في المشاركة وقبولها الرئاسة المعنوية للتاج البريطانيبويجمع بعضها 

، أفريقيـا   ١٩٤٩جمهورية ايرلندا عـام     : انسحبت منه مثل  من  إلا أن هنالك من الدول      

   حالياً "الملكة إليزابيث الثانية" رئاسة الكومنولث ملكة بريطانيا ويتولى ، )٣(١٩٦١الجنوبية عام 

 كان جميع رعايا الكومنولث رعايا بريطانيين، ولكن نتيجة للهجرات          ١٩٦٢وحتى عام   

 ي ف  بريطانيا  السكانية للدولة لجأت   ةالمستمرة من جانب هؤلاء الرعايا وخوفا من اختلال التركيب        

  .وا بموجبها رعايا لدولهم وليس لبريطانياهذا العام إلى سن قوانين أضح
                                                                    

  . مثل الإمبراطورية الهولندية والإمبراطورية الأسبانية  )1(
  .٤٣٥مرجع سابق، ص ، ة أحمد سويلم العمري، أصول النظم الاتحادي.  د  )2(
  .، دولة حتى الآن٣٣ أصبح يضم الكومنولث   )3(
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 ٨٤

 اًأما ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي فيما بينهم فلقد ظل الكومنولث ردحاً من الزمن مرتبط             

 هذا التعـاون نتيجـة لتقـدم الـدول          ىتحول ف يوإن كان اليوم قد بدأ      ، ارتباطاً لا يقبل التجزئة     

 إلا أنه يمكن القول     – كندا   -متقدمة مثل    مصاف الدول ال   ى بعضها ف   أصبح الأعضاء فيها بحيث  

كانـت  أن معاملة بريطانيا لهذه الدول لم تتغير كثيراً فالمعونات الاقتصادية كبيرة جـدا سـواء      إ

  .)١( بشرية مثل إيفاد الخبراء والمختصينممالية أ

إن هذه الدول تمتاز بسمات مشتركة واتصال دائم ومعونات متبادلة مردهـا لبريطانيـا              

  . القانون الإنجليزي مثلا، رابطة جامعات الكومنولثكتطبيق

نتيجة للتطور الذي رافق هذا النظام، يمكن لنا القول بأن هذا الاتحاد ليس لـه مثيـل،                 و

فهو نظام قائم بذاته له طبيعة قانونية خاصة، ويمكن أن نميز بينه وبين الفيدرالية علـى النحـو                  

  :التالي

 بينمـا   موجب دستور، يحدد صلاحيات كل ولاية وسلطاتها      تنشأ الدولة الفيدرالية ب   : أولاً

  بالمساواة   حيث يتمتع كافة الأعضاء   . ١٩٣١لسنة  " سترنوستم" الكومنولث بموجب قانون     أنشئ

  .لهم كافة الحقوق وعليهم جميع الواجباتوعلى قدم وساق 

 يس لها درالية فل  عنها للدولة الفي   نزلتلا تتمتع الولايات بالاستقلال الخارجي لأنها       : ثانياً

 الكومنولث أن تبرم ما تريـد      ى تستطيع الدول الأعضاء ف    بينما.  أن تبرم ما تريد من المعاهدات     

 عن  من معاهدات لأنها دول مستقلة ذات سيادة خارجية وداخلية، فعلى سبيل المثال تأخرت كندا             

  . الاتحاد السوفيتي السابقبالاعتراف ى  فبريطانيا 

                                                                    

كلود غليو، ترجمة عيسى عصفور، النظام السياسي والإداري فـي بريطانيـا، منـشورات عويـدات         )1(
  . ١٤٨، ص ١٩٨٣بيروت، الطبعة الأولى، 
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 ٨٥

 يترتب عليه أنه إذا ما نـشبت        مماة الفيدرالية يتمتعون بجنسية الدولة،      رعايا الدول : ثالثاً

  .  أهليةاًحرب بين الولايات فوفقاً للقانون الدولي تكون حرب

 بحيث يتمتع  شعب كل دولة بجنـسية     ، أجانب عن بعض   بعضهمأما رعايا الكومنولث ف   

 ـ  لا يكون هنالك جنسية واحدة وإذا ما نشبت الحرب بين ال  فدولته    اًدول الأعـضاء فتكـون حرب

  .دولية

الدولة الفيدرالية هي نظام سياسي قائم على أساس توزيـع الوظيفـة التـشريعية              : رابعاً

والتنفيذية والقضائية بين الحكومة المركزية والولايات، فالحكومة المركزية لهـا أن تأخـذ مـن       

كـون لأي ولايـة حـق      القرارات وتصدر من القوانين ما تراه مناسبا مع وضـعيتها دون أن ي            

  .الاعتراض

 أعمـال المـؤتمر وسـائر       ١٩٧٤أما الكومنولث فله طابع إداري حيث تباشر منذ عام          

. الأعمال الإدارية المتعلقة به إدارة خاصة تسمى إدارة العلاقات لشؤون الكومنولث ومقرها لندن            

 دون الـدول    وحـدها تحصها  فحكومة بريطانيا عند قيامها بأعمالها السياسية وإبرام المعاهدات         

  .)١(وما اجتماعهم مع الحكومة المركزية إلا للتشاور، الأعضاء 

رئيس الدولة الفيدرالية رئيس لسائر الدولة، أما ملكة بريطانيـا فهـي رئيـسة              : خامساً

  .الكومنولث رمزياً

 يحـق انـسحاب الـدول       بينمالا يحق للولايات الانسحاب من الدولة الفيدرالية        : سادساً

  . الكومنولثمنالأعضاء 

  

  
                                                                    

  .٤٣٨أحمد سويلم العمري، أصول النظم الاتحادية، مرجع سابق، ص .  د  )1(
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 ٨٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  العلاقة بين وحدة الدولة الفيدرالية وتماسكها بتطبيق النظام الديمقراطي

 الحكم الملكـي القاسـي      ىقوم عل ي ذيلقد عرفت بعض الشعوب نظام الإمبراطوريات ال      

ل ذلك عصفت    الحياة العامة، وتفاصيلها، ولكن ك     جالاتكان المركز هو العمود الفقري لجميع م      ف

  ، حملتها عملية ظهور الدولة الحديثة وتعاطيها مع مفردات سياسية جديدة          يفيه رياح التغيير الت   

 ولم تأت هذه التغييرات العميقة      . والاحتكام للدستور  )١(كان من أبرزها نظام الفصل بين السلطات      

                                                                    

-١٦٣٢(تعود نظرية الفصل بين السلطات في أصولها الأولى إلى المفكر الإنجليـزي جـان لـوك                    )1(
-١٦٨٩(الذي تناولها فى كتابه فى الحكومة المدنية، إلا أن النظرية ارتبطت باسم مونتسكيو              ) ١٧٠٤
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 ٨٧

 جانـب   بشكل عفوي بل جاءت انسجاماً مع منطق التطور واستجابة لتـضحيات جـسيمة مـن              

  . مسيراتهم التاريخيةيالشعوب ف

 تقوم على إسناد سلطة الدولة عن طريـق الـشعب صـاحب             يفظهرت الديمقراطية الت  

 نواب ينتخبونهم لهذا الغرض، أو بالاشـتراك        ساطةالسيادة حيث تهدف إلى ممارسة الشعب  بو       

  .معهم

 ماء لنيل استقلاله   المركز سو  يوإذا كانت الشعوب قد كافحت الاستعمار والظلم المتمثل ف        

 السيادة، إلا أن فكـرة الاتحـاد        أصحاب العملية السياسية باعتبارهم     ي المشاركة ف  م ليتسنى له  مأ

 التاريخ القديم بمـا  يالطوعي بين شعوب أي بلد متعدد الإثنيات هي فكرة عالمية قديمة وجدت ف     

   .يتفق مع تلك الحقبة

 ـ الذي مر بة المجتمع الـدولي        ةي والسياس ة والثقافي ة الاجتماعي ظروفونتيجة لل   لال خ

فـاليوم ارتبطـت الفدراليـة      ،  مضمون الفدرالية    ى بشكل واضح عل   تالقرنين المنصرمين أثر  

 ـ ، حيث لم يعد مقبولا  وجود نظام مركزي شمولي ، بالتطور الديمقراطي للمجتمع    يخاصـة ف

 ـ إلىفازدادت الحاجة   ،  الدول كبيرة المساحة   للامركزيـة لتقاسـم    أسـاس ا ى صيغة ملائمة عل

 تدريجيا التخلي عن سيطرة المركز الواحد للقوميـة أو  ىوجر، السلطة والثروة بعدالة وإنصاف   

 ـ–فالنظام الفدرالي يضمن استحالة وصول الديكتاتوريات والاسـتئثار بالـسلطة           ، الاثنية    ى عل

 ـبسبب أنالأقل من الناحية النظرية مع وجود بعض الاستثناءات    ـ ي اللامركزية ف  ى الحكـم الت

 أساسي  أخاصة بوجود مبد  ، توفرها الفدرالية تضبط الحكم المركزي وتحد من صلاحيته المطلقة        

مبـدأ الفـصل بـين    بـسبب وجـود   كذلك و،  انتخابات حرة يخر وهو تداول السلطة سلميا ف   آ

                                                                                                                                                                                                     

ف الذي طورها فى كتابه روح الشرائع، ويعرف مبدأ الفصل بين السلطات بأنه توزيع وظـائ              ) ١٧٥٥
  .على هيئات مستقل بعضها عن بعض" التشريعية التنفيذية، القضائية"الدولة الثلاث 
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 ٨٨

  يـوفر لـسكان    نه من أشكال الديمقراطية لأ     شكلاً  يعد أن هذا النظام ذاته   إضافة إلى   ، السلطات  

 تقرير مصير   ي إدارة أمورهم الذاتية والمشاركة عبر المؤسسات الفدرالية ف        يالأقاليم المشاركة ف  

  . البلاد بأسرها

ولفهم أعمق للعلاقة بين الدولة الفدرالية وتماسكها بتطبيق النظـام الـديمقراطي سـيتم              

لنظـام البرلمـاني   دراسة الدولة الفيدرالية الألمانية حيث يطبق فيها توزيع السلطة تحت صورة ا   

على أساس أنها دولة فيدرالية برلمانية ، وبعد ذلك التطرق إلى الدولة الفيدرالية الأمريكية حيث               

   .يطبق فيها توزيع السلطة تحت صورة النظام الرئاسي فهي دولة فيدرالية رئاسية

  : ين التاليين مبحثالوعليه تم تقسيم هذا الفصل إلى 

  )الفدرالية ( انيا الاتحادية جمهورية الم: المبحث الأول
    الولايات المتحدة الأمريكيةىالنظام الدستوري ف: المبحث الثاني
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 ٨٩

  المبحث الأول

  )الفدرالية ( جمهورية ألمانيا الاتحادية 

 دولة فيدراليـة قائمـة      -الدستور–تعد جمهورية ألمانيا الاتحادية وفقاً لقانونها الأساسي        

 تعمل على ضمان العدالة والأمن      يهي أيضا دولة القانون، الت    على أساس ديمقراطي برلماني، و    

  .وتلزم نفسها بأن تتصرف وفقاً للقانون والحق

 ولاية، لكل منها استقلاليتها وتـشريعها الخـاص،         ١٦تتكون ألمانيا الفيدرالية من اتحاد      

  .وحكومتها وقضاؤها

ص الدستور علـى أن      النظام الديمقراطي للدولة هو سيادة الشعب، حيث ين        يوالأساس ف 

ولمعرفة كيفية ممارسة السلطة وتوزيع الاختصاص سيتم تقـسيم         ، الشعب هو مصدر السلطات     

  :هذا المبحث إلى المطالب التالية

  المطلب الأول

  نشأة ألمانيا الاتحادية 

 ـ  ي فالفيدرالية الت   ليه من فراغ  إ لم تصل ألمانيا إلى ما وصلت         ـ  تتسم به ذه الدولـة   ا ه

  .سام بين الأخوة دام أكثر من أربعين عاماًجاءت بعد انق

وفي الفروع التالية سيتم تناول تطور ألمانيا والضمانات الدستورية للحفاظ على الوحـدة             

  .الاتحادية 

  تطور ألمانيا الفدرالية: الفرع الأول 

 ولايات متعددة مستقلة عن بعضها، إلـى أن وصـل           يمنذ القدم كان الألمان يعيشون ف     

الذي كان رئيس وزراء بروسيا فقام بتوحيد معظـم         " أتسوفون بسمارك  "١٨٦٢عام  لسدة الحكم   
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 ٩٠

 ضد الـدانمرك عـام   كالحرب خاضها  يالولايات الألمانية تحت قيادة بروسيا نتيجة للحروب الت       

  .)١(١٨٧١-١٨٧٩ ا، والحرب ضد فرنس١٨٦٦

روبا مما نتج    أو يسار الزعماء الألمان، فبدؤوا بتوسعة نفوذهم ف      " بسمارك"وعلى منوال   

 ـ١٩١٤نه نشوب الحرب العالمية الأولى عام       م  انهزمـت ألمانيـا علـى أثرهـا، وفـر      ي، الت

فاستولى الجنود والعمال على الحكم ونظموا      . ١٩١٨إلى هولندا عام    " فيلهام الثاني "إمبراطورها  

، )٢( أدت إلى تأليف الجمعيـة التأسيـسية       ١٩١٩ التاسع عشر من كانون الثاني عام        يانتخابات ف 

 ـ     "Weimer"" فايمر" مدينة   ىحيث عقدت أول جلسة لها ف       ى، وبعد دراسات مستفيضة صدر ف

 تـم فيهـا تبنـي الدسـتور     ي دستور ألمانيا الذي عرف باسم البلدة الت ١٩١٩شهر آب من عام     

  .الجديد

 عصفت بألمانيا ازداد التأييد الشعبي      ىونتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية الخانقة الت     

"  النـازي " الألماني القومي الاشـتراكي      حزبالحزاب المتطرفة، فاستطاع الحزب الشيوعي و     للأ

، ونتيجة للخلافـات    ١٩٣٢ عام   ى أجريت ف  ى الانتخابات الت  يأن يفوزا بنصف عدد الأصوات ف     

إمبراطور الجمهوريـة    ب دفعمما  ، المتبادلة بين هذين الحزبين لم يتسن تشكيل الحكومة الألمانية          

 البرلمـان  ىطلب تولي منصب المستشارية لأكبر حزب ف       إلى   - المارشال هندنبرغ    – ية  الألمان

 منـصب   ى أثر وفاة رئيس الحزب تـول      ى وعل ، الحزب الألماني القومي الاشتراكي      ألا وهو  –

، )٣(١٩٣٣ يناير   ٣٠دداً بتاريخ   فكلف هتلر بتأليف الوزارة مج    "  هتلر فأودول" وهو   هالرئيس نائب 

 ـةلجيوش وإعادة قوة ألمانيا العسكرية، حيث كان ذا ميول عسكري     فبدأ بتجهيز ا   ، وكـان  ة وقومي
                                                                    

، مركز الإمـارات    ٧٩ ناظم عبد الواحد الجاسور، ألمانيا الموحدة فى القرن الحادي والعشرين، العدد              )1(
  . ، وما بعدها٩، ص ٢٠٠٣للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى، 

  .الجمعية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والأحزاب البرجوازية اليمينيةترأس هذه   )2(
 دار العلـم    - الـدول وأنظمتهـا      - الجزء الأول  -الوسيط في القانون الدستوري العام    –ادمون رباط   . د  ) 3(

  .٦٣٥ ص -١٩٨٣ - بيروت -للملايين 
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 ٩١

 ـ           ييؤمن بسياسة قومية، فسجن المعارضين لحزبه وأعدم الباقين، وسن الكثير من التشريعات الت

  .حولت الكثير من السلطات إلى هتلر وكان أخطرها سلطة تعديل الدستور

  .)١("الرايخ الثالث "بالدستور النازي" فايمر"فاستبدل دستور 

ونتيجة لشهوة التوسع لدى هتلر، وكثرة الاعتداءات على الدول المجاورة نشبت الحرب            

، فأنهت نظامه ودسـتوره وقـام علـى          ه انتهت بشر هزيمة ل    ي، الت ١٩٣٩العالمية الثانية عام    

  .١٩٤٩أنقاضه دستور ألمانيا الاتحادية لسنة 

 - ألمانيا الشرقية والغربيـة - ت ألمانيا إلى قسمين   ونتيجة لتدخل الدول الاستعمارية قسم    

كما قسمت برلين العاصمة القومية إلى قسمين، وأصبحت ألمانيـا الغربيـة دولـة ديمقراطيـة                

برلمانية ، وأصبحت ألمانيا الشرقية دولة شيوعية تربطها روابـط قويـة، بالاتحـاد الـسوفيتي         

  .)٢(السابق

 ألمانيا الغربية لتحديـد     ين جانب الدول الحلفاء ف    ونتيجة لهذه الهزيمة تم وضع قانون م      

  .)٣(سلطات الحكومة المركزية وعلاقتها بسلطة الاحتلال

  

  

  الضمانات الدستورية للمحافظة على الوحدة الألمانية: الفرع الثاني 

                                                                    

 اللحيدان، السياسة والحكومة، النشر     عبد االله بن فهد بن عبد االله      .  لورانس غراهام، وآخرين، ترجمة د      )1(
  .١١٥ ص -هـ١٤٢١العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، 

  .٥٨٦ الموسوعة العربية العالمية، الآلف، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ص   )2(
 أن  لعب المنتصرون دوراً هاماً في وضع هذا الدستور مع أن عملية وضع الدستور تركت للألمان إلا                 )3(

المنتصرين أعطوهم إرشادات عامة، واحتفظوا بحق الموافقة على الدستور، وكانت النتيجـة خليطـاً              
مؤلفاً من الدساتير الألمانية والبريطانية، والأمريكية والفرنسية، وإعادة تبني النظام الفيدرالي الذي كان             

  .معمولاً به في دستور فايمر والدساتير السابقة له
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 ٩٢

سقط جدار برلين الـذي  فقد  ،    حدث ما لم يكن متوقعاً     ١٩٩٠ الثالث من أكتوبر عام      يف

  ".ألمانيا الفيدرالية" وتم توحيد الألمانيتين تحت اسم -١٩٦١آب١٣-شرقية بنته ألمانيا ال

وذلـك لاحتـواء الدسـتور علـى          الألمانيتين    ولم يتم وضع دستور جديد بعد توحيد      

كما ، على تحقيق الرفاهية والتقدم والأمن والاستقرار        عديدة في شتى المجالات تساعد       تضمانا

 عن أن ألمانيـا الغربيـة      فضلاًللبلاد كان به مخاطرة كبيرة      عقد جمعية لوضع دستور جديد       نإ

 ولا ننسى بأن الحكومة الشرقية قد انهـارت  ةأكثر استقراراً من الشرقيهي  و تتمتع باقتصاد قوي  

وما كـان   فكان الأكثر سهولة أن تقوم ألمانيا الغربية باحتواء ألمانيا الشرقية، وهذا ما حدث فعلاً      

 ـ إجراء التعديلاتعليهم إلا أن يقوموا ب  المجلـس  ( البوندسـتاغ  ياللازمة لزيادة أعداد النواب ف

الذين يمثلون ألمانيا الشرقية وعليه أصبح القانون       )المجلس الاستشاري (والبوندسترات  ) الاتحادي

وأضحت السلطة تتضمن تقـسيماً      ، الأساسي هو دستور الجمهورية الألمانية الفيدرالية الموحدة      

كومة المركزية وحكومات المقاطعات التي تتمتع كل منها بالاستقلال وتتـساوى           متناسقاً بين الح  

  ) .١(في السيادة

 من المركزية فـي النظـام       ث الذي جاء كردة فعل جراء ما حد       ١٩٤٩ دستور     ومن ضمانات 

أنه  قوى النظام الفيدرالي لجمهورية ألمانيـا   " فايمر"الهتلري وضعف النظام الفيدرالي في دستور     

ادية الغربية ونظم صلاحيات المقاطعات من خلال منحهم اللامركزية السياسية بل إن هـذا              الاتح

الدستور قد وضع ضمانات للحفاظ على النظام الفيدرالي من خلال النص على مبـدأ المـشاركة      

 في بنيان الدولة الألمانيـة ممـا ترتـب عليهمـا            تهما أهمي مافهذان المبدءان له  ، )  ٢(والاستقلال

                                                                    

(1)  Kenneth, G.wheare: Federal Government, 3rd, London, oxford University press, 
1963, p.122 . 
(2) Muller, Gf: Grundzugedes VerfassungsreshtsBundersrepublik, Deutshland, 
Auflagec16, 1988erganzte s. 220_235  
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 ٩٣

وهـذا  ، ق عنصر التنسيق بين الدولة ككل والمقاطعات        يلطة الحكومة الاتحادية وتحق   إضعاف س 

  .المساواة بين الحكومة الاتحادية وحكومة المقاطعات نة منتج التنسيق 

      يجسد الدستور الألماني من الناحيـة القانونيـة عنـصر التـوازن مـن خـلال توزيـع                  

 المقاطعات  أما من الناحية السياسية فيتجـسد عنـصر           الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومة    

، التحالفـات الحكوميـة     قيام  الانتخابات  نص عليها الدستور حيث تفرز    التوازن بفعل الديمقراطية التي ي    

فالانتخابات المحلية قد تؤثر على نتائج الانتخابات العامة وتشكل في الوقت نفـسه مؤشـراً لتحركـات        

حاد وتحدد أهمية التغيرات الحاصـلة فـي        ت على صعيد الا   ةة النتائج المرتقب  الرأي العام وتسمح بمراقب   

  .)  ١(يالمجلس التشريع

التي  ويعد من الضمانات الأساسية للحفاظ على وحدة الدولة وجود الأحزاب السياسية   

نص عليها الدستور بهدف تقديم حلً للتناقض الجوهري بين الوقائع السياسية والحياة القانونية 

حماية النظام الأساسي الحر "من الدستور هو " ٢١"فوظيفة الأحزاب وفقاً لنص المادة 

 تعمل بدون أحزاب سياسية يتنافس بعضها لا يمكن أنإن الديمقراطية الحديثة "  والديمقراطية

يقوم ممثلو هذه الأحزاب من خلال انتخابهم فترة زمنية معينة باستيفاء مهامهم ف، مع بعض 

لقيادية وممارسة وظائف الرقابة السياسية ولعل مهمتهم الأولى هي العمل على السياسية ا

   .- فيدرالي ديمقراطي -استمرار نظام الدولة 

النظام الفيدرالي ،  كما ينص الدستور على عدم قابلية بعض المواد للتعديل مثل شكل الدولة 

  ت التي تحمي الحريات الأساسيةوالفقرا، الفقرات التي تنص على البنية الديمقراطية للحكومة 

                                                                    

(1 ) Muller.V.B.D.s.238 
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 ٩٤

 أصبحت ألمانيا ١٩٤٩لم يكن هنالك ديمقراطية عريقة أما بعد دستور " فايمر"وباستثناء دستور 

  .) ١(تحظى بدستور ديمقراطي ثابت ومستقر

  
  المطلب الثاني

   في ألمانيا الاتحادية  السلطة التشريعية
 السلطة التشريعية  فهنالـك دول تأخـذ          تشكيل ي ف اًمحدداً   لا تتبع الدول الفدرالية نمط    

إما أن تزيد أو تنقص من عدد الأعضاء الذين تتـألف           فبعين الاعتبار مساحة الولايات الأعضاء      

  . تأخذ بعين الاعتبار الاثنيات المكونة لهامنمنهم وهنالك من الدول 

 –ثل الـشعب   الأول يم : ألمانيا الفيدرالية فتتكون من مجلسين   ي أما السلطة التشريعية ف   

المجلـس   – وهمـا البوندسـتاغ      )٢(-المجلس الأعلى – والثاني يمثل الولايات     -المجلس الأدنى 

  . ن مجلس المستشاري– والبوندسترات -الاتحادي

  . الفروع التالية كلاً منهما، وسلطات البرلمان الفيدرالييونتناول ف

  -مجلس الاتحاد – )٣(البوندستاغ: الفرع الأول

 يلس التمثيل الشعبي لألمانيا وينتخبه الشعب لمدة أربع سنوات، ويشترط ف          يجسد هذا المج  

 سنة، ويبلغ عدد أعضائه ستمائة واثنين وستين نائبـا، ويمثـل   ٢٥المرشح أن لا يقل عمره عن     

  .كل ولاية وفقاً لحجمها الديموغرافي

  : لهذين النظامينوالناخب عند عملية الاقتراع ينتخب النواب وفقاً

  
                                                                    

 – ١٩٩٦ – بيروت – للطبع والنشر ن عز الدي–لمؤسسات السياسية  الدساتير وا–إسماعيل الغزال .د)     ١(
  .                                                                                 ٥٢٤-٥٠٦ص 

  . تسمى الولايات في ألمانيا بالمقاطعات  )2(
(3) www.buhndestay.de"lunder"   
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 ٩٥

   نظام الأغلبية البسيطة : الأول

يقصد بهذا النظام أن يفوز في المعركة الانتخابية المرشح الذي حصل على أكثر 

الأصوات عن الدائرة الانتخابية بصرف النظر عن مجموع عدد الأصوات التي حصل عليها 

  .بقية المرشحين

نتخـاب نـصف   فالناخب الألماني يقوم بإملاء الورقة الأولى لانتخاب نائب واحد، ويتم ا      

  . عن طريق الاقتراع المباشر السري)١( -٣٣١-عدد مجلس البوندستاغ 

  نظام التمثيل النسبي: الثاني

 للدوائر الانتخابية على قوائم مختلفة تحـصل  - النصف الآخر–      يتم توزيع المقاعد المتبقية     

  .)٢( المعركة الانتخابيةى حصلت عليها فيكل قائمة على نسبة الأصوات الت

  .ورقة الثانيةالويتم تحديد الفائز من خلال تعبئة الناخب الألماني 

         وهذا القـرار الخطيـر لا      ولا يجوز حل البوندستاغ قبل انتهاء الفترة النيابية إلا استثناء

  .يتخذه إلا رئيس الدولة

 تقع على عاتق المجلس هي تشريع القوانين ومراقبة الحكومـة وانتخـاب             يوالمهام الت 

 الاتحادي، والجلسات العامة للبرلمان تعتبر منتدى للنقاشات البرلمانية، خاصة القضايا           المستشار

 مـساءلة   ي مجال السياسة الداخلية والخارجية، وذلك لأن للسلطة التشريعية الحق ف          يالحاسمة ف 

                                                                    

ة انتخابية، والمرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات هو الذي يفوز بكل دائـرة             دائر ٣٣١تنقسم ألمانيا إلى       )1(
لأن . لكن نواب هذه الدوائر يشكلون نصف السلطة التشريعية فقـط         ، % ٥١حتى ولو لم يحصل على الأغلبية     

ب وفقـاً   للناخب الألماني صوت ثاني يصوت فيه للقوائم الحزبية، فكل ولاية تعتبر دائرة انتخابية متعددة النوا              
 صمم بطريقة لتعوق نمو الأحزاب المتطرفة فمن أجل المشاركة -التمثيل الحزبي–وهذا النظام ، للتمثيل النسبي 

من إجمالي % ٥في نظام التمثيل النسبي يجب على الحزب أن يفوز بثلاثة مقاعد بنظام الدائرة أو الفوز بنسبة                
  .أصوات الناخبين على مستوى الاتحاد

محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سـابق،           . عبد العزيز شيحا ود    إبراهيم    )2(
  .٢٠٤ص 
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 ٩٦

 ، علماً بأن هنالك جلستين إلى ثلاث كـل أسـبوع         ،  بداية أعمال كل جلسة      عندالسلطة التنفيذية   

مجلس لجان دائمة مقرونة به وهي أشبه بالندوات المتخصصة التي تنـاقش فيهـا الأحـزاب        ولل

كما توجد الهيئـات البرلمانيـة للأحـزاب فـي البوندسـتاغ التـي يطلـق عليهـا           ، السياسية  

FRAKTIONEN  "  وأهميتها في الحياة البرلمانية كبيرة لأن النـواب المنتمـين لأي   ، " الفئة

في البوندستاغ تكون صاحبة الكلمة عند عمليـة التـصويت فـي            "  فئة   "حزب سياسي يكونون    

  ).١(اللجان

 ربـع أعـضاء      يـستطيع أن يـشكل     من القانون الأساسي  ) ٤٤/١(وفقاً لنص المادة    و 

من ) ١/ج/٤٥( وفقاً لنص المادة     -البوندستاغ لجنة حول إجراء تحقيق معين كما يمكن للبرلمان          

  .تعلق بحقوقهم الأساسيةتلبات من قبل المواطنين  ط أن يتلقى– القانون الأساسي

  )مجلس المستشارين( مجلس الأقاليم -البوندسترات: الفرع الثاني

 المكونة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وهو مؤلف       ة يمثل هذا المجلس الولايات الست عشر     

ء بـل كـل      من الأعضا  عدد متساوٍ في   هذا المجلس ليست ممثلة      ي عضواً، والولايات ف   ٦٨من  

أعـضاء  ) ٦ -٣( عدد من الأعضاء يتناسب مع حجمهـا الـديموغرافي مـن          في  ولاية ممثلة   

 ـ،  أساس حجم السكان     ىهذا المجلس عل  في  فالولايات تتمثل     أعـضاء  ةإذ تتمثل كل ولاية بثلاث

 يزيد تعداد سكانها عن مليونين فيكون لها أربعة أعضاء والولايـات  ى الأقل أما الولايات الت ىعل

 ـ        لى يزيد عدد سكانها ع    يتال  يزيـد عـدد     ي ستة ملايين يكون لها خمسة أعضاء والولايات الت

 سبعة ملايين لها ستة أعضاء  وهذا المجلس يعتبر مجلس مراقبة أكثر مـن كونـه                لىسكانها ع 

  . )٢(مجلس مشاركة

                                                                    

(1)  Cordon snith : Democracyin west Germany London, Heinmumm, 1982, p.26  
  .١٠٣محمد بكر حسين، الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص . د  )2(
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 ٩٧

 تقوم بتعييـنهم  ى حكومات الولايات الاتحادية التي من أعضاء فييتألف المجلس الاتحاد  

 ـ        ي كما يمكن لأعضاء آخرين ف     عزلهمو  ي حكوماتهم أن ينوبوا عنهم فأعضاء هـذا المجلـس ف

الحقيقة مجرد موظفين لأن ممثل كل إقليم مجبر على التصويت وفقاً للتعليمات المعطاة له مـن                

قبل حكومته، وكذلك يتجلى اعتبارهم موظفين من خلال عدم تمـتعهم بالحـصانات البرلمانيـة               

وجد لهم مدة معينة يمارسـون      تفعلى سبيل المثال لا     . يتمتع بها أعضاء البوندستاغ    يالتقليدية الت 

 المجلس فإذا ما خالف النائب تعليمات ولايته فيتم عزله بالسرعة القصوى ويعين             ىصلاحياتهم ف 

 أمـام   المقاطعات عن حقوق    يستميت بالدفاع شخص آخر مكانه، فلهذا نجد بأن المجلس الأعلى         

ويمتاز هذا المجلس بأن أعـضاءه لهـم         ، ية حتى يتم إعادة تعيينهم مرة أخرى      الحكومة المركز 

   ).١(صفة تشريعية وصفة تنفيذية

فللمجلس سلطة في حماية المصالح الجوهرية للمقاطعات وحماية النظام الفيدرالي كمـا            

  تشريع القوانين، وإدارة شـؤون الاتحـاد ولا يعـد          يفمن خلال هذا المجلس     تشارك الولايات   

. )٢(مجلس الولايات هيئة تابعة للولايات بل هو هيئة فيدرالية تـضطلع باختـصاصات اتحاديـة             

يمكن لهذا المجلس أن يحقق نوعا من       ،  الاتحاد والولايات  يونظرا للتشكيلات الحزبية المختلفة ف    

  دون اتهامه بإعاقة العمل السياسي ، ن يصبح أداة للمعارضة أالتوازن السياسي و

وينتخب الرئيس  ، لاية رئاسة هذا المجلس بالتناوب وفق نظام دوري محدد         كل و  ىوتتول

ويضطلع رئيس مجلس الولايات بالصلاحيات المخولة لرئيس الجمهوريـة        ، لمدة عام واحد فقط     

  .  حالة عجز الأخير عن القيام بمهامه يف

  

                                                                    

(1)  P. Lalumiere. A. Demichel. Les Regimes parlelent aires Europeens, paris, 
1978.p.445  
2- Cordon snith: op, cit, p, 26  
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 ٩٨

  يري الباحث

 ن لم يكن هنالك تساوٍ    إ أساس المساواة بين الولايات حتى       ىن هذا المجلس قائم عل    أ     

 ـ        يعدد الأعضاء وذلك لأن كل ولاية ف      في    ي هذا المجلس عند التصويت تتمتع بصوت واحد ف

  . المجلس ياتخاذ القرارات مهما بلغ ثقلها السكاني وتمثيلها ف

  سلطة البرلمان الاتحادي: الفرع الثالث

لمركزيـة، ومـا    نص القانون الأساسي الألماني على سلطات خاصة تزاولها الحكومة ا         

  :دون ذلك تترك للولايات، ولهذا فإن تشريع القوانين ينقسم إلى

  التشريع الانفرادي: أولاً

من ) ٧٣( المادة   ت مجالات معينة، فلقد نص    يينفرد الاتحاد بهذا النمط فيشرع القوانين ف      

 ـ    :  على أن الحكومة المركزية يناط بها        القانون الأساسي    وطني، الشؤون الخارجية والـدفاع ال

ورعوية الاتحاد، وإصدار جوازات السفر وشؤون الهجرة والإبعاد من البلاد، وصـك العملـة،              

  الاتحاد والجمارك والتجارة الخارجية    يالعلاقة القانونية للمستخدمين ف    ،وحدة المناطق التجارية    

للاتحـاد  ، وسكك الحديد ورقابة الحدود والنقل الجوي والبريد والمواصلات والقطارات التابعة             

 ميدان الشرطة الجنائي    يوالموظفون الاتحاديون وحقوق النشر والتعاون بين الاتحاد والولايات ف        

الوقاية ضـد المطـامع      ،  المسائل الخاصة بصيانة الدستور ومنع الجريمة ومكافحتها دولياً        يوف

  .الإحصاء لأغراض الاتحاد ، داخل مناطق الاتحاد من خلال استعمال العنف 

  من القانون الأساسي) ٧٢( التشريع التنافسي وفقاً لنص المادة :ثانياً

 أن الاتحاد لم يلجأ إلـى الـصلاحية         مادام تشريع قوانين خاصة بها،      يللولايات الحق ف  

المخولة له بسن القوانين، فالاتحاد لا يمكن أن يمارس هذه الصلاحية إلا إذا كان ذلك لغـرض                  
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 ٩٩

 ـ        ظروف معيشية متكافئة أو من أج      رفاتو  سـبيل   يل الحفاظ على وحدة القانون والاقتـصاد وف

  . الصالح العام للدولة

مسائل مشتركة بـين    نجد بأنها نظمت    من القانون الأساسي    ) ٧٤(وبالرجوع إلى المادة    

الحكومة المركزية وحكومة الولايات وتشمل كلا من القانون الجنائي وشؤون اللاجئين وحقـوق             

الولايات والقوانين الخاصة بالاقتصاد والقوانين الخاصـة       الأجانب وتعويضات الحرب ورعوية     

بالعقارات وقانون العمل والموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي وإنتاج الغابات ومكافحة الأوبئـة              

، والنقـل الـداخلي       ميدان النقل والمواصلات مثل قوانين الشحن البحري والساحلي        يوكذلك ف 

الجمعيـات   ، بالسيارات والسكك الاتحادية وغير الاتحاديـة     والأرصاد الجوية والمرور والنقل     

 يتعلـق بالرواتـب      وأمـا مـا    .الاستيطان وإقامة الأجانـب     ، الأسلحة والمتفجرات   ، والتجمع  

 ـ  هنه يدخل ضمن نطاق التشريع التنافسي إلا أن       إوالمكافآت بالخدمة العامة ف     موافقـة   ى يحتاج إل

  .قانون الأساسي من ال) ٢/أ/٧٤(المجلس الاتحادي عليها 

للحكومـة المركزيـة   يكـون  التشريع التنافسي الأولوية في وعلى هذا يرى الباحث بأن     

 ـ   ) ٧٢/٢( تكون مقيدة بنص المادة    عندها   سلطة التشريع ولكن    تـنص   يمن القانون الأساسي الت

  حالة قيام الحاجة إلـى إيجـاد ظـروف      يعلى أن الاتحاد لا يتمتع بهذه السلطة التشريعية إلا ف         

،  مصلحة شمولية للدولـة   ي الوحدة القانونية والاقتصادية فىحياتية متكافئة أو يجعل الحفاظ عل  

الولايات نتيجة لإلحاق الضرر بمصالح الولايات      إحدى   معالجة التشريع الصادر من      تفإن تعذر 

 الأخرى، أو مصالح المجتمع بوجه عام أو أن تقتضي المحافظة على وحدة ظروف المعيشة فيما              

  .السلطة المركزية بإصدار التشريع  تقومفعندئذ  حدود الولاية هو خارج

 إدارة  المتمثـل فـي   من القانون الأساسـي ) ١٠٥/١(المادة نص  كما يري الباحث بأن 

 التشريع فيه للحكومة المركزية فيما يتعلق بالعوائد        ةالشؤون المالية العامة والجمارك تكون سلط     
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 ١٠٠

 مجال ضـرائب  ي سن القوانين فيمع إبقاء صلاحية الولايات ف   ، ليةالجمركية والاحتكارات الما  

الاستهلاك والنفقات المحلية مثل رسم الإنتاج وضريبة الدخل وضرائب الممتلكـات والعقـارات             

  . وضرائب الاستهلاك والنفقات المحلية ،والمهن

وتكون ه  سرالمجتمع بأ تشمل  وهنالك سلسلة من المهام غير الإقليمية ذات توجه مستقبلي          

 ـ           إسهام  المـادة   ي الاتحاد ضرورية لتحسين الظروف الحياتية ونص عليها القانون الأساسـي ف

 الوقت الحالي بالتخطيط لها وتنظيمها قانونياً بالتعاون مع الولايات،          يويقوم الاتحاد ف  ) ب/أ/٩١(

 الاقتـصادية   وتتعلق ببناء الجامعات والمعاهد العليا وتحـسين البنيـة        "  مشتركة اًمهام"بوصفها  

  .الإقليمية وتحسين البنية الزراعية وحماية السواحل

  رأي الباحث 

الدسـتور الألمـاني    ي   العملية التشريعية ف   ييرى الباحث أن الاختصاصات المشتركة ف     

  .واسعة مما قد يؤدي إلى نشوء خلافات مستقبلية كثيرة بين الحكومة المركزية والولايات

   التشريع الإطاري: ثالثاً

 مجالات أخرى مثـل التعلـيم العـالي والعنايـة           ي التشريع ف  يو أولوية الولايات ف   وه

بالطبيعة والأراضي الزراعة والتخطيط العمراني ونظام المياه والصيد وتسجيل مكـان الإقامـة             

  .من القانون الأساسي ) ٧٥م (الصحافة  ، والبطاقات الشخصية وحماية الممتلكات الحضارية

 الولايـات سـوى إصـدار       ى وما عل   ،اد إصدار قواعد محددة لذلك    إلا أنه يجوز للاتح   

  .وقت قصير تلتزم بهذه القواعد في قوانين 
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 ١٠١

  )١(سير العملية التشريعية

 مـن   ٧٦المـادة  كما في    -يمكن للحكومة أن تقدم مشروع قانون إلى البرلمان الاتحادي        

فأعـضاء  . فقاً لآليات خاصة  عضاء مجلس البرلمان حق اقتراح القوانين و      لأ -القانون الأساسي   

عـضواً علـى    ) ٢٦(البوندستاغ حتى يتسنى لهم تقديم مشروع اقتراح قوانين يجب أن يقدم من             

البوندسترات لا يملك اقتراح مشروع قوانين بشكل مباشر، إلا          بينما   ، الأقل لتشكيل كتلة برلمانية   

 ٩-٦ خلال   النظر فيه  تملك   يتأنه من الممكن أن يقرر بأغلبية إحالة مشروع ما إلى الحكومة ال           

  . أسابيع فتحيله إلى البوندستاغ

 –  ليأخذ الموافقة الأولى      -البندسترات–وتعرض مشاريع القوانين على المجلس الأعلى       

 أسابيع ثم  يرسلها مـع تعـديلاتها     ٩-٦ فيستطيع أن يعدل ما يشاء من تعديلات خلال          - شكلية

، وبعد مناقـشتها مـن      " الموافقة الثانية "ما يطلق عليه     وهذا   -البوندستاغ –إلى المجلس الأدنى    

 "الموافقـة النهائيـة   "جانب هذا المجلس تعاد إلى المجلس الأعلى للبت فيها وهذا ما يطلق عليه              

 ـ       المجلس الأعلى   والقانون الأساسي منح      يقرهـا   يحق الاعتراض على مـشروع القـوانين الت

  :تالمجلس الأدنى وميز بين نوعين من الاعتراضا

  الاعتراض التوفيقي : الأول

يحق للمجلس الأعلى أن يعترض توفيقياً على مشاريع القوانين العادية ويستطيع المجلس            

 صوت بهـا المجلـس      يالتنفسها  النسبة  ب حالة اتخاذه قراراً     يالأدنى أن يلغي هذا الاعتراض ف     

ستطيع المجلس الأدنـى أن  الأعلى، فإذا كان القرار المعترض عليه قد صدر بالأغلبية المطلقة في    

يلغيه إذا اتخذ قراراً بالأغلبية المطلقة، وإذا كان المجلس الأعلى أصدر قرار الاعتراض بأغلبية              

الثلثين فيجب على المجلس الأدنى أن يصوت بأغلبية الثلثين بغية إصدار القانون أو الاعتـراض       

                                                                    

(1) www.bmj.bund.de   
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 ١٠٢

لسنها موافقة المجلس فإذا رغـب      شترط  توسمي هذا الاعتراض توفيقياً لأن هذه القوانين        . عليه

البوندسترات تعديل النص المقترح يمكنه طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النص إليه               

 تكن مهمتهما   مجلسين مناصفة   ال عضواً يمثلون    ٣٢إلى اجتماع لجنة توفيقية مشتركة مؤلفة من        

 أن يعتـرض علـى اقتـراح         للتقريب بين وجهات نظر المجلسين ويحق للبندسترات        جهود بذل

لبوندستاغ يمكن أن يتجاوز هذا الاعتـراض مـن خـلال           االلجنة التوفيقية بأغلبية الثلثين، لكن      

 يوغالباً ما ينتصر رأي البوندسترات ف     . الصادرة عن الأول  نفسها  التصويت مرة ثانية بالأغلبية     

  .)١(مثل هذه الحالات حسب رأي معظم المراقبين

  مطلقالاعتراض ال: الثاني

لأن القـانون الأساسـي      ؛  للمجلس الأعلى حق الاعتراض المطلق على بعض القوانين         

  مثل هذه المجالات تتعلق بمسألة تعديل ، اشترط صراحة ضرورة موافقة مجلسي البرلمان عليه 

 ـىمنه عل) ٧٩/٢(القانون الأساسي  حيث اشترطت المادة    كـلا المجلـسين،   ي  موافقة الثلثين ف

  . المتعلقة بتنظيم العلاقات الإدارية والمالية بين الدولة الاتحادية والولايات)٧٧(والمادة 

 تمس مصالح الولايات بصورة     يتطلب الموافقة عليها هي الت    ت ي فالقوانين الت  هوبناء علي 

وبخلاف ذلك تعد موافقة البوندسترات لازمة      ،  المالية للولاية    ن الشؤو يجوهرية  مثل التدخل ف    

 فعند إجراء    ، القانون الأساسي أو إذا تعلق الأمر بتعديل التركيب الفدرالي للدولة           حالة تعديل  يف

 موافقـة   – البوندسـتاغ    – هذا التعديل تلزم بجانب موافقة ثلثي أعضاء البرلمـان الاتحـادي            

   ىوهكذا يمكن القول بأن حق الاعتراض المطلق أعط،  البوندسترات 

                                                                    

  .١٧١وآخرون، مرجع سابق، ص - لورانس غراهام  )1(
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 ١٠٣

ن سلطاته تفـوق سـلطات   إ العملية التشريعية إذ ي فللمجلس الأعلى دوراً مؤثراً وكبيراً 

  .)١(المجلس الأدنى

وعلى صعيد المقاطعات فهنالك دساتيرها الخاصة بها التي تتماثل إلى حـد كبيـر بمـا                

وجميعها تتطابق مع مبادئ الجمهورية الديمقراطيـة والاجتماعيـة         ، يختص بمبادئها الأساسية    

وما دون ذلك يكون للمقاطعات مطلـق الحريـة   ، ا الاتحاديه الواردة في القانون الأساسي لألماني 

   ).٢(في وضع دساتيرها الخاصة بها

وتنص دساتير المقاطعات على وجود هيئة تشريعية خاصة بها تتكون من مجلس واحـد         

يتراوح عدد أعضائها من خمسين إلى مئتي عضوٍ منتخبٍ والعـضوية           " جمعية الولاية   " تسمي  

وللمقاطعات حق التشريع في كافة المجالات مـا عـدا تلـك التـي           ، ) ٣(اتتمتد لمدة أربع سنو   

وعليه فالولايات لا تستطيع التشريع مثلاً في الشؤون الخارجيـة          ، يختص بها البرلمان الفدرالي     

  .   والجنسية 

  

  

  

  

  

                                                                    

 يجعل السلطة التنفيذية غير      إن العملية تتم في اللجان فالأعضاء لا يلتزمون بالخطوط الحزبية وهذا ما             )1(
متأكدة من إجازة كل ما تريده ويجعلها أكثر عرضة لتقديم التنازلات وعندما يعود مـشروع القـرار                  

ومـا  ، للجلسة يكون موافقاًُ عليه فالنقاش يكون شكلياً فقط، فالسلطة في ألمانيا هي لشرعنة التشريعات            
  . دليل لتمييز الدولة الديمقراطية عن الديكتاتوريةعرض القرارات على السلطة التشريعية لإقرارها إلا

(2)  P.Lolumiere, A. Demichell, op, cit, p. 465 
(3) P.lolumiere, A. Demichel: op,cit,p 462  
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 ١٠٤

  

  المطلب الثالث

  السلطة التنفيذية

فيذية مـن خـلال مؤسـستين     تمارس السلطة التن ؛ الأنظمة البرلمانية يكما هو الحال ف   

- وتمتاز العلاقة بـين الـسلطتين      -  وهما رئيس الجمهورية والحكومة الاتحادية     - دستوريتين

لة أمام البرلمان الذي يستطيع حجب ثقته عنهـا،         ؤو بأن الحكومة تكون مس    -التشريعية والتنفيذية 

 من خـلال اسـتخدام       ذات الوقت تستطيع السلطة التنفيذية أن تؤثر على السلطة التشريعية          يوف

  .حقها في حل البرلمان

  :ى النحو التالىوبشيء من التفصيل سيتم تناول السلطة التنفيذية الألمانية عل

  

  )١(رئيس الجمهورية: الفرع الأول

رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية هو الرئيس الفيدرالي، ويمكن انتخـاب أي ألمـاني إذا              

يتم انتخابه لمدة خمس    و. ه  بلغ سن الأربعين من عمر     مجلس النواب و   يكان له حق التصويت ف    

وهـذا يعنـي إمكانيـة    ، ولا يسمح بإعادة انتخابه لدورة جديدة مباشرة إلا مرة واحدة         ، سنوات

خر لفترة ولايـة واحـدة، ويـتم    آ رئيس أن ينتخبإعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته الثانية بشرط        

 الذي يتكـون مـن      -الجمعية الاتحادية   – الفيدرالي    مؤتمر خاص يسمى التجمع    ساطةانتخابه بو 

ي  عضواً وعدد مماثل من أعضاء مجالس ممثلي الشعب ف        ٦٦٢لبوندستاغ البالغ عددهم    اأعضاء  

                                                                    

(1) www.bundespreaesident.de   
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 ١٠٥

الولايات الاتحادية يتم اختيارهم حسب القواعد الأساسية للانتخاب النسبي مـن قبـل برلمانـات          

  .)١( الفيدراليةويتم انتخابه بأغلبية أصوات الجمعية ، ولايتهم

 للوفاة  – منصب نائب لرئيس الجمهورية ؛ فإذا خلا منصب رئيس الجمهورية            دولا يوج 

 فإن من يتولى هذا المنصب هو رئيس البوندسترات إلى حين انتخاب رئيس جديد              –أو الاستقالة   

  .للدولة 

 ـ        إلى ولا يجوز لرئيس الجمهورية الانتماء        ى عضوية حكومة أو هيئـة تـشريعية عل

 كما لا يجوزله أن يشغل وظيفة رسـمية          ، صعيد الولايات الاتحادية   ىلصعيد الاتحادي ولا عل   ا

وعند توليه المنصب وبصرف النظر عن انتماءاته الحزبية الـسابقة يجـب أن             ،  براتب   ىأخر

 فإن صلاحياته محـدودة     اً رمزي اًيؤدي دوراً محايداً ليكون رمزاً لكل الألمان، وبما أن له منصب          

 بادئ الأمر حارساً للدستور فيستطيع أن يرفض التوقيع على القوانين إذا ما تبين له               ي ف دعفهو ي 

  .بأنه مخالف للقانون الأساسي مع إبقاء رقابة المحكمة الدستورية عليه

كما يقوم رئيس الجمهورية باستقبال السفراء وبتسلم أوراق اعتمادهم، وتعيـين القـضاة             

يين والضباط، وإعفائهم من مناصبهم، كما يحق له أن يصدر العفو           الاتحاديين والموظفين الاتحاد  

عن المذنبين، ولعل أهم دور يقوم به على الأقل من الناحية النظرية هو اقتراحه على البوندستاغ                

 تمتلك الأغلبيـة فـي      يمرشحاً لمنصب المستشار علماً بأنه من الناحية العملية فإن الأحزاب الت          

 ـ   ، رشحها تفرض م  ىالمجلس هي الت    حالـة  يولكن هذه الصلاحية للرئيس الفيدرالي تتوسـع ف

رفض البوندستاغ مرشح الرئيس لمنصب المستشارية، ولم يتمكن من انتخاب شخص آخر لهـذا          

  . التاليين للرفضاً خلال الأربعة عشر يوم- بأغلبية مطلقة – المنصب
                                                                    

يقـة   كان رئيس الجمهورية في دستور فايمر ينتخب من الشعب مباشرة، وما هذا التراجـع فـى طر                  )1(
الانتخابات إلا بهدف الحد من سلطاته، ومن الصلاحيات التي فقدها رئـيس الجمهوريـة حـق إقالـة            

  . الحكومة ما دامت متمتعة بثقة البرلمان
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 ١٠٦

و أن يعين الـشخص      انتخابات أخرى أ   يجريفعندها يحق للرئيس أن يحل البوندستاغ و      

  .عندها لا يحق للبوندستاغ الرفضو  ،الذي حصل على أعلى الأصوات فيه مستشاراً

وكقاعدة عامة فإن جميع الأعمال التي يقوم بها الرئيس يجب أن تحمل توقيع المستـشار       

وهذا منطق دستوري باعتبار الرئيس غير مسؤول وفقاً للمـادة          ، أو أحد الوزراء بجانب توقيعه      

 من القانون الأساسي إلا أنه يوجد استثناء واحد وهو ما يتعلق بتشكيل الحكومـة فيكـون                 "٥٨"

  ) . ١(توقيع الرئيس وحده

  )٢(الحكومة الاتحادية: الفرع الثاني

. ، ومـن وزراء  Kanzler )٣(تتكون الحكومة الاتحادية من رئـيس يـسمى المستـشار         

 النظام فهو يـرأس اجتماعـات       يل ف ويمارس المستشار صلاحيات هامة تجعل منه الرجل الأو       

) ٦٥(مجلس الوزراء الذي يشرف على رسم السياسة العامة للدولة وهذا ما نصت عليه المـادة                

  " المستشار هو الذي يحدد الخطوط التوجيهية للسياسة العامة ويتحمل مسؤولياتها ":من الدستور

الـرئيس الفيـدرالي    يختار ما يريد من الوزراء ويطرحهم علـى         وأيضاً فللمستشار أن    

 وما على هؤلاء سـوى ممارسـة اختـصاصاتهم           ،ملزماً إياه بتعيينهم أو إعفائهم من مناصبهم      

المـادة   كما فـي     ، للمستشار نباستقلالية تامة وعلى مسؤوليتهم الشخصية ولكن مع هذا يخضعو        

زارتـه   حدود هذه الخطوط التوجيهية كل وزير فيدرالي يدير أعمـال و           ىف ": التي نصها    )٦٥(

هـا  في تنشأ بين الـوزراء تفـصل        يبشكل مستقل، وتحت مسؤوليته الشخصية، والمنازعات الت      

 في الحكومـة   الحكومة الفيدرالية، ويعتبر المستشار هو الشخص الوحيد المنتخب من قبل البرلمان          

ن  علماً بأن الوزراء يكونون أيضا مسؤولين أمام البرلما        -وعليه يكون هو المسؤول الأول أمامه     

                                                                    

(1)  P.lalumiere, A. Demichel, op, cit,p.454 
(2) www.bundesregierung.de   
(3) www.bund.de  
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 ١٠٧

 بينهم إذا ما    تحكيم فيستطيع المستشار توجيه التعليمات للوزراء وال      –ولكن بصورة غير مباشرة     

ولكن مع هذا كلـه فـلا يـستطيع أن يمـارس            ، نشأ نزاع مستقبلي قبل عرضه على الحكومة        

هم ولا أن يحل مكانهم ولا أن يعدل قراراتهم فللمستشار سلطة وحيـدة فقـط إذا مـا     اتاختصاص

 وهذا ما يترتب عليه حـدوث أزمـات          ليماته وتوجيهاته ألا وهي إقالتهم من مناصبهم      خالفوا تع 

  .حكومية

  :ق التاليةائوالمستشار يصل إلى هذا المنصب بإحدى الطر

  اقتراح الرئيس الفيدرالي: أولاً

بعد أن تفرز الانتخابات زعيم الأغلبية يقوم الرئيس بتسمية هـذا الـشخص لمنـصب               

 كـان هـو     ئه فإن حصل المرشح على الأغلبية المطلقة من أعـضا          ؛ ندستاغالمستشار أمام البو  

  .يلجأ إلى الطريقة الثانيةعليها وإن لم يحصل ، المستشار

  الانتخاب: ثانياً

إذا لم يحصل مرشح الرئيس على الأغلبية المطلقة يقوم البوندستاغ خلال أربعة عـشر              

شخص آخـر شـريطة أن ينـال الأغلبيـة          بإجراء انتخابات داخلية لاختيار     –يوماً من الرفض    

  .المطلقة، والفائز يصبح هو المستشار

  التعيين: ثالثاً

إذا ما فشل البوندستاغ بانتخاب شخص لتولي مهمة المستشار أجاز الدسـتور للـرئيس              

 ـ           ـ   يالفيدرالي أن يعين أحد المرشحين الذين نالوا الأكثرية النسبية ف  حـدثت   ى الانتخابـات الت

 أو أن يحل الرئيس البوندستاغ ويقـوم بـإجراء انتخابـات    ،ي منصب المستشار بالبوندستاغ لتول 

  .)١(مبكرة
                                                                    

  .  ئيس الدولة بحل البوندستاغلم يسجل التاريخ الألماني أن قام ر  )1(
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 ١٠٨

 دستور فايمر أدخلوا على الدسـتور الجديـد         ىها الألمان ف  في وقع   يونتيجة للأخطاء الت  

وهذه الطـرق     ، لاستقرار السلطة التنفيذية فلا تستطيع المعارضة إسقاط الحكومة بسهولة         اًطرق

  : هي 

  ب الثقة البناءحج: أولاً

من القـانون الأساسـي     ) ٦٨( المستشار الألماني محور ثقة البرلمان بموجب المادة         ديع

للمستشار أن يتقدم للبوندستاغ بطلب الثقة، فإذا لم يمنح الثقة، فله أن يختار خليفـة               :"التي نصها   

  ؛  حل البوندستاغ  له ليحل مكانه، فإن لم يختر الخليفة فللمستشار أن يطلب من الرئيس الفيدرالي            

  .)١(فحجب الثقة لا يترتب عليه إجبار المستشار على الاستقالة فهو جوازي

  سحب الثقة البناء: ثانياً

 ـ     ": كالآتي   من القانون الأساسي  ) ٦٧(نصت عليه المادة      هالبرلمان الفيـدرالي لا يمكن

الرئيس الفيـدرالي   حجب الثقة عن المستشار إلا إذا انتخب خليفة له بأغلبية أعضائه وطلب من              

 الرئيس الفيدرالي يجب أن يخضع لهذا الطلب ويعيد من منـصب             ،عزل المستشار من منصبه   

  ".المستشار الشخصية المنتخبة

 الذي أراد من خلالـه تجنـب مـا    Hans Nauiastlyلقد ابتدع هذا النظام البروفسور "

ئتلاف متطرف قادر علـى   إمكانية إسقاط الحكومة من قبل أي ا     من،  ظل دستور فايمر   يحدث ف 

التجمع ليس من أجل الوصول إلى الحكم ولكن من أجل إعاقة عمل المؤسسات وتـرك الـبلاد                 

  .)٢("سياسيالستقرار مما يؤدي إلى عدم الا،  فقط بدون حكومة

  
                                                                    

هيلموت " حيث تم حجب الثقة عن حكومة المستشار         ١٩٨٢  هذا ما حدث في العاشر من أكتوبر لعام           )1(
  .الذي توحدت ألمانيا بزمنه" هيلموت كول"وحل مكانه المستشار " سميث

  .٤٩١، ص سام سليمان دله، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق.  د  )2(
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 ١٠٩

  حالة الضرورة التشريعية: ثالثاً

 ـ        منتيجة لوجود فراغ دستوري ناتج        ين رفض الحصول على موافقـة البوندسـتاغ ف

 مشاريع القوانين المقدمة منه، مـع عـدم اسـتطاعة            الاعتمادات المالية الضرورية أو رفض

مـن  ) ٨١( المادة   فقد نصت  -السابقة الذكر -،  )٦٧(البوندستاغ إيجاد خليفة له وفقاً لنص المادة        

 أنه عند طرح المستشار الثقة لحكومته أمام البوندستاغ ولم يمنحوه ذلك،          "  على   القانون الأساسي 

   :  يتمكن خلال العشرين يوماً التالية من انتخاب خليفة له فللحكومةإن لمو

  .الطلب من الرئيس حل البوندستاغ -١

  . "إعلان حالة الضرورة التشريعية -٢

فإذا لم يحل الرئيس الاتحادي البوندستاغ وأعلن حالة الضرورة فيجب على البونـسدتاغ            

 رفـضت مـن قبـل البرلمـان     يالقوانين الت الحصول على موافقة الرئيس والبوندسترات لنشر       

  .الاتحادي
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 ١١٠

  المطلب الرابع

  )١( السلطة القضائية

 خاصة بالمحكمة الدستورية العليا     اتتجسد السلطة القضائية بالدول الفيدرالية عامة وألماني      

  .)٢( تراقب دستورية القوانينيالت

 التجارب المريـرة    يالمحكمة لتفاد وانطلاقاً من دولة القانون أنشأ القانون الأساسي هذه         

  . وقعت بها ألمانيا أثناء دستور فايمريالت

 - بادن فـورتمبرغ -  بولايةKarlsruheتتكون المحكمة الدستورية العليا ومقرها مدينة   

 النصف ينتخب من البرلمـان       ، كل دائرة ثمانية قضاة يعينون بطريق الانتخاب       يمن دائرتين ف  

 والنصف الآخر ينتخب من مجلس الولايـات، وتكـون          -البنودسترات البوندستاغ و  –الاتحادي  

  .سنة غير قابلة للتمديد١٢ولايتهم لمدة 

في من القانون الأساسي بالنظر     ) ٩٣(وتختص المحكمة الدستورية العليا بموجب المادة       

  :المسائل التالية

 كـذلك   تنازع الاختصاص الناشئ بين الحكومة المركزية وحكومة الولايات        يالنظر ف  -

  . بعض معبعضها بين الولاياتبالنزاع الواقع  النظر يتختص ف

تختص بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ومدى تطابق قوانين الاتحاد وقـوانين             -

 ولا تمارس اختصاصاتها إلا بناء على طلب يرفع لها من كـل           .الولايات مع الدستور  

 إلى المحكمـة    يلجأ  أن ولىالأن   وم - مصلحة أم لا    إن كان ذا   بغض النظر  –مواطن  

فإن لم تستجب لطلبه يقوم برفعها إلى المحكمـة        ، المختصة قبل أن يرفع الدعوى لها       
                                                                    

(1) www.bverfg.del  and Muller.V.B.D.s250   
 عن مصالح ولايتهم فى المجلـس       – النواب   -يوجد هنالك رقابة الأقاليم المتمثلة بدفاع ممثلي الأقاليم           )2(

  .مما ينتج عنة شل أي قرار يمس مصالحهم
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 ١١١

كما تمارس المحكمة صلاحياتها بموجب طلب مقدم من الحكومـة          ، الدستورية العليا   

 .أو من ثلث أعضاء البوندستاغ أو حكومة الولاية

 إذا كان   اأو إخلال القضاة بواجباتهم أو تقرير م       تقصير الرئيس الاتحادي     يالتحقيق ف  -

 .لها الحق أن تحلـه وعندئذ ، أحد الأحزاب يمثل خطراً على النظام الديمقراطي الحر   

،  للحريات العامـة والديمقراطيـة   اًعلماً بأن إسناد هذه الصلاحية خطر ويشكل تهديد      

متطرفـة يمينيـة   وإن كان الهدف من منحها هذه الصلاحية هي محاربة الأحـزاب ال     

كمـا لـه    .  العهد النازي  ي حلت بألمانيا ف   يكانت أم يسارية تجنبا لكارثة سياسية كالت      

إذا و النظر بالقضايا المتعلقة بمشاركة الجنود الألمان خارج الحدود الألمانية           يالحق ف 

وتصل بعض القضايا للمحكمـة الدسـتورية       . كان ذلك متفقاً مع أحكام الدستور أم لا       

وعند إصدارها لقراراتها يجب علـى الحكومـة الاتحاديـة        . )١(الاستئنافعن طريق   

 . مهما يكن الحكم الإذعان لهذا القرار

فهنالك المستويات الدنيا من المحـاكم علـى   ؛  تمتاز ألمانيا بوجود نظام متكامل للمحاكم       

لى المـستوى    فع  ، مدى مخالفة القانون الوطني أو قانون الولاية       ي تنظر ف  يمستوى الولايات الت  

ولا ننسى المحاكم التجارية ومحاكم العمال ومحاكم       ، قضايا استئنافا   في ال الوطني تنظر المحاكم    

  .الضريبة والمحاكم الإدارية

  

  

  

  
                                                                    

  .١٨٠جع سابق، ص  لورانس غراهام وآخرين، مر  )1(
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 ١١٢

  

  الثانيالمبحث 

  الولايات المتحدة الأمريكية

 لأن دسـتورها يقـوم علـى        ،   الولايات المتحدة الأمريكية أقدم الفدراليات الحديثة      دتع

ع الاختصاصات في ممارسة السلطات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات المكونـة          توزي

 مبدأ الفصل بين السلطات إلا أنه قسم        ىفالدستور وإن كان ينص عل    . للدولة الأمريكية الفدرالية    

سلطة الحكومة الفدرالية إلى سلطات مستقلة ثلاث هي التشريعية والتنفيذية والقضائية مع إيجـاد             

 ـ              نو ثر علـى   ؤع من التوازن بينهما، ويمثل هذا ميزان القوى لدى كل سلطة بحيث يمكنها أن ت

وللتعرف على النظام الفدرالي الأمريكي قسم هذا المبحـث إلـى           .  )١(عمل السلطتين الأخريين  

  :المطالب التالية

 نشأة النظام الفدرالي الأمريكي :               المطلب الأول

 السلطة التشريعية : لب الثاني              المط

 السلطة التنفيذية :               المطلب الثالث

  السلطة القضائية :               المطلب الرابع

                                                                    

   بشيء من التفصيل أنظر(1)
Sweet & Maxwell u.s. Department of States 2005 About America  

  , the constitution of the United States of America with Explanatory Notes. 
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 ١١٣

  المطلب الأول

  نشأة النظام الفدرالي الأمريكي

 ـ ،نشأ اتحاد الولايات المتحـدة الأمريكيـة       ١٧٨٧  سبتمبر سنة  ١٧وفقاً لدستور     ت وتم

، فقد صمم بعد دراسات تاريخيـة ومبـادئ          ن خلال عملية واعية ومقصودة    صياغة الدستور م  

  .)١(بان الاستعمار البريطانيإ عاشتها الولايات يأساسية ومن خلال تجربة الحكم الذاتي الت

  . سبقت وضع هذا الدستورى التالية المراحل التفي الفروعوسوف نعرض 

  حرب الاستقلال : الفرع الأول

، كانت تلك الرقعة الجغرافيـة       يات المتحدة الأمريكية كما نعلمها الآن      ما قبل نشأة الولا   

 مستعمرة خاضعة في جميع شؤونها للتـاج     ة تقع بين كندا و المكسيك تتكون من ثلاث عشر         يالت

 فلقد منحت تلك المستعمرات شـيئاً       )٢( كانت تحكمها بأسلوب متسم باللين نسبياً      حيثالبريطاني    

  ) .٣(أمورها الداخليةمن الاستقلال في بعض 

وذلك لبعد المسافة بينهم، ولعدم الاستفادة منهم من الناحيـة الماليـة وأخيـراً أسـلوب                

 فلقد كانت تعامل كـل ولايـة بطريقـة          "فرق تسد "بريطانيا الاستعماري الذي يقوم على سياسة       

  .خضوع للتاج المما يؤدي إلىمغايرة للولايات الأخرى، فلهذا كله لن يكون هنالك وحدة بينهم 

                                                                    

  .٣لورانس غراهام وآخرين، مرجع سابق، ص (1)
 - دار الآفـاق الجديـدة  - الفدراليـة الأمريكيـة  -ساتذة الجامعيينديووين لوكارد، ترجمة لجنة من الأ    (2)

  .١٧، ص ١٩٦٩ -بيروت
(3)  F.A, ogg and p.oroy:Introduction to American Government, othed , new york, 
1959,p.15  
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 ١١٤

إلا أن بريطانيا في تلك الحقبة كانت تعصف بها الصراعات سواء على الصعيد الداخلي              

 الخارجي فأنهكتها الحروب واستنزفت مواردها، مما حتم البحث عن موارد ماليـة، فوجهـت     مأ

  .ما كان منها إلا أن قامت بفرض الضرائب والرسوم عليهمفنظرها صوب تلك المستعمرات 

ريكيون تلك الضرائب وتمردوا على الحكومة المركزية بلندن، فبـدأ التـوتر          رفض الأم 

 علماً بأن سكان المستعمرات لم يقوموا بمحاولة انفصال عن الوطن الأم            .١٧٦٤عام   على أشده 

  .نيلأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم رعايا بريطاني

كر  قامت الحكومة البريطانية بفـرض ضـرائب علـى الـس         ١٧٦٥وفي منتصف عام    

والدمغة مما أثار حفيظة المواطنين وقاطعوا البضائع فتكدست لديهم وخسر التجار الكثيـر مـن              

 فأثار  ١٧٧٤ عام   ،)١( وأصدر خمسة قوانين   بهمالأموال، فقرر الملك جورج الثالث إنزال العقاب        

بدأت تتشكل لجان من جانب الولايات تطالب بالاستقلال والانفـصال          والغضب والاستياء لديهم    

  .عن الوطن الأم

 إلا أن المليـشيات قاومـت باستبـسال          ،فأرسل الملك الجيش للقضاء على هذا التمرد      

  . في معركة لكسنتون١٧٧٥ سنةوألحقت بالجيش البريطاني خسارة فادحة 

ن ووبدأت حرب التحرير واستمرت ست سنوات، ساعد المستعمرات خلالهـا الفرنـسي           

  .)٢( بالانتصار التام١٧٨١وأمدوهم بالعتاد والعدة، وانتهت عام 
                                                                    

  .تعدل وثيقة إنشاء ولاية ماساشوستس: القانون الأول  (1)
  .ئد حربي بريطاني حاكماً لولاية ماساشوستس تعيين قا:           القانون الثاني
  .محاكمة الضباط المتهمين بجرائم الخيانة العظمى في بريطانيا:           القانون الثالث
إغلاق ميناء بوسطن ودفع الأهالي التعويض المالي لإتلافهم الـشاي لـشركة الهنـد              :           القانون الرابع 

  .الشرقية
  .قانون كويبك وتم بموجبه توسيع حدود كندا ووصولها لأمريكا: مس          القانون الخا

 الجـزء الأول  -القانون الدستوري والمؤسسات الـسياسية - ترجمة علي مقلد وآخرين  -أندريه هوريو  (2)
  .٣٧٩ بيروت، ص-مرجع سابق
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 ١١٥

  

  الكونفدرالية : الفرع الثاني

 -١٧٧٦ تمـوز    ٤- انتصرت في حرب الاستقلال      يشعرت المستعمرات الأمريكية الت   

  .بضرورة تقوية الروابط بينها لمواصلة الحرب ضد بريطانياً

كان  -من حيث جغرافيتها، مصالحها الاقتصادية، سكانها، مناخها –ونتيجة للاختلاف بينهم 
 تشرين ١٤بينهم، وتم اقتراحه في " كونفدرالي"أقصى ما يمكن الحصول عليه هو اتحاد تعاهدي 

 "ماريلاند" بعد انضمام الولاية الثالثة عشرة  ١٧٨١ هذا النظام عام ئ، وأنش)١(١٧٧٧ثاني عام 
  . )٢(وهي أخرهن

 ـ    " الكـونغرس "وأنشأت هذه المعاهدة هيئة مشتركة وهي        شتركة لتنظـيم المـصالح الم

  . وتوحيدها والمتمثلة بالشؤون الخارجية والدفاع المشترك والشؤون المالية

  :تيوتميزت هذه المرحلة بالآ

  ضعف السلطة التشريعية : أولاً

 تنفيذ القرارات على شعوب الولايات، بل لابد         التشريعية وحدها سلطة   سلطةلللم يكن له    

فهذه القـرارات لهـا طـابع    .  نين قبل تنفيذهامن موافقة حكومة كل ولاية على القرارات والقوا  

التوصية أكثر من قوة القانون لأن الولاية هي صاحبة الكلمة النهائية في التنفيذ من عدمـه، ولا                 

  )٣(يوجد جزاء على رفض تنفيذه

 ضعف مركزية القرار من خلال تصويت النواب على هذه القرارات، فالنائب            ظهركما ي 

  .رهين ولايته بما تمليه عليه من تعليمات وأوامر لا يستطيع مخالفتهالا يتمتع بالاستقلال فهو 
                                                                    

 الجـزء الأول،    القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،   - ترجمة علي مقلد واخرين      -آندرية هوريو  (1)
  .٣٨٢مرجع سابق، ص

  .٢٠مرجع سابق، ص، الفدرالية الأمريكية، ديووين لوكارد،ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين  (2)
، مرجع سابق   ، الدول وأنظمتها   ، الجزء الأول   ، أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام      . د (3)

  .٢٩٢ص-٢٧٧ص 
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 ١١٦

  عرقلة سير النظام : ثانياً

التصويت بصرف النظر عـن     في   تتمتع بالمساواة المطلقة     ةكانت الولايات الثلاث عشر   

مساحتها أو تعداد سكانها أو مقدار مساهمتها المالية فكان لكل ولاية صوت واحد ممـا انعكـس                 

تخاذ القرار حيث كان يشترط لتنفيذه أن يحظى بموافقة تسعة أعضاء من ممثلي الولايـات         على ا 

مما  ، أما إذا تعلق الأمر بتعديل نصوص المعاهدة فكان لابد من موافقة جماعية              ،ة  الثلاث عشر 

  .يترتب عليه  أن الأقلية كانت تسيطر على الأكثرية

  ضائية لها سلطات محددةعدم وجود سلطة تشريعية وتنفيذية وق : ثالثاً

 الافتقار للموارد المالية لكون المجلس التشريعي لم تكـن لـه صـلاحية              بالإضافة إلى 

 الهيئة المركزية فـي مركـز       ل مما جع  ،)١(فرض الضرائب وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية     ل

ن كـل مـا      الثانية، لأ  إسهامات الأولى أن تقتات على      دفعمواجهة الولايات  مما      أمام   أضعف  

  .تستطيع فعله هو مطالبة الولايات بدفع الضرائب

لتمثيل الدبلوماسي الذي كان يخضع لكل ولاية، والافتقار لوجود جيش وطني           لبالإضافة  

يدافع عن هذا النظام زاد شعور الولايات نحو الحاجة الماسة لوجود نظام جديد يلافـى أوجـه                 

 واشـنطن  ف النظام جليا كما قـال جـورج  النقص الموجودة، ففي أقل من ست سنوات بدا ضع        

  .)٢("بل من رمال فقطح ١٣ الـ كان يربط الولايات " :عنه 

 في الرابع عـشر     ة الولايات الثلاث عشر   ووبناء على اقتراح جورج واشنطن عقد ممثل      

 مؤتمراً في فيلادلفيا ووقعوا مشروع الدستور الأمريكي الحالي في أيلـول            ١٧٨٧من أيار لسنة    

                                                                    

  .٦رجع سابق، ص وآخرين، مملورانس غراها (1)
  .٦، بلا دار نشر، بلا سنة طبع، صي، موجز نظام الحكم الأميركرريتشارد شرود (2)
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 ١١٧

ويعتبر بحق أقـدم دسـتور      ، )١(١٧٨٩وصدق عليه ووضع موضع التنفيذ عام       نفسها   من السنة 

فيدرالي مكتوب وما زال قائماً حتى الآن بالرغم مما أدخل عليه من تعديلات وصلت حتى اليوم                

  ).٢(إلى أربعة وعشرين تعديلاً 

 مـا   في سلطات الدولة من خلال     فيها   سيتم البحث   فيتعلق بموضوع الأطروحة    ما  ما  أو

تضمنه الدستور الأمريكي من توزيع الصلاحيات وممارسة السلطة بـين الحكومـة المركزيـة              

والولايات الأعضاء خاصة بعد انضمام العديد من الولايات وأصبحت اليوم تعـرف بالولايـات              

  . ولاية٥٠المتحدة الأمريكية وتضم 

  المطلب الثاني

  السلطة التشريعية

 بـه ن تتألف السلطة التشريعية من برلمان فدرالي تناط         تفرض طبيعة الدولة الفدرالية أ    

كونغرس بـال وفي الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذه المهمة تنـاط          .  مهمة سن القوانين للدولة   

مجلس الشيوخ ومجلس النواب أو الممثلين، ومقره في الكـابيتول          : الذي يتألف من مجلسين هما    

capitol٣( في العاصمة واشنطن دي سي(.   

  . التالية سيتم دراسة تكوين الكونغرس واختصاصاتهلفروعوفي ا

  تكوين الكونغرس: الفرع الأول

                                                                    

  .٤١١سام سليمان دله، مرجع سابق، ص . د (1)
(2)  Radee and others: Introduction to political science, megr Hill, New york, 
1967,p,p,161-162.  

  .٤٢٠سابق، ص سام سليمان دله، مرجع . د (3)
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 ١١٨

  .مجلس الشيوخ الذي يتألف من عضوين عن كل ولايـة :مجلسين يتكون الكونغرس من   

، يرتكز على عدد السكان، ففي الأول ينص        ومن مجلس النواب الذي يتألف من عدد غير محدد          

  : وفي الثاني لم يحدد عددهم وسيتم بحث كلاً منهما على النحو التاليالدستور على عددهم

  مجلس الشيوخ : أولاً

يتكون المجلس من مائة مقعد موزعة بالتساوي على الخمسين ولاية المكونة للولايـات             

  .المتحدة الأمريكية

حيث يتألف المجلس من شيخين عن كل ولاية، يتم انتخابهم من جانب الشعب مباشـرة               

  .، ويكون لكل شيخ صوت واحد)١(ة ست سنواتلمد

 -يتم انتخاب كل ثلث مع انتخابـات مجلـس النـواب      -ويجدد ثلث أعضائه كل سنتين      

حيث يتم تقسيم الشيوخ إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع، وتشغر مقاعد الفئة الأولى عنـد              

لرابعة ومقاعد الفئة الثالثة عند انتهـاء       انتهاء السنة الثانية ومقاعد الفئة الثانية عند انتهاء السنة ا         

  .السنة السادسة

 تعلن السلطة التنفيذية    -وفاة أو استقالة   بسبب   –وعند حدوث شاغر في تمثيل أي ولاية        

المجلس التشريعي للولاية عند حالة     قيام   الشاغر، مع إمكانية     ءفي تلك الولاية عن انتخابات لمل     

.   الشاغر ريثما يـتم الانتخـاب      ءجراء تعيين مؤقت لمل   لإ ض السلطة التنفيذية  يفوبتالاستعجال    

  .شغل المقعد الشاغر إلى حين إجراء الانتخاباتيوعلى هذا فحاكم الولاية هو الذي يعين من 

                                                                    

 بموجب التعديل السابع عشر، بعد أن كان اختيارهم يتم مـن جانـب              ١٩١٣تم تعديل هذه الفقرة عام       (1)
  .الهيئة التشريعية في كل ولاية
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 ١١٩

، وأن   ولعضوية مجلس الشيوخ يشترط الدستور أن يبلغ المرشح الثلاثين مـن العمـر            

أن يكـون مقيمـاً   و، يقل عن تسع سنوات  قد مضي على تجنسه بالجنسية الأمريكية ما لا        يكون

  . تنتخبهىفي الولاية الت

 بـصوته   يويكون نائب رئيس الولاية المتحدة الأمريكية رئيساً لمجلس الشيوخ، ولا يدل          

  . رئيسه يختار مجلس الشيوخفإن وفي حالة خلو المنصب لأي سبب ،ما لم تتعادل الأصوات 

  مجلس النواب : ثانياً

من عدد غير محدد يقرره الكونغرس، حيث يحدد الأخير هذا العدد           يتألف مجلس النواب    

ووفقاً لنص الدستور بغـض النظـر        ، مختلف الولايات بالاستناد إلى نسبة عدد سكان كل منها        ل

كما ينص الدستور علـى     .  )١(عن عدد السكان يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل           

وإعادة توزيع مقاعد مجلس النواب وفقاً لاخـتلاف        وجوب إجراء إحصاء عام كل عشر سنوات        

  .الكثافة السكانية

 كان الأمر فإن مجلس النواب يتألف من أعضاء يختارون كل سنتين مـن قبـل                 ما ياًأو

 إلا   ،الشعب في مختلف الولايات، بطريقة الانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة على دورة واحدة           

  .)٢(ختيار المرشح من جانب الحزبأن هنالك مرحلة سابقة وهي مرحلة ا

، خمسة وعشرين عامـاً  المرشح عمر ويشترط الدستور لعضوية مجلس النواب أن يبلغ   

  .وأن يكون قد اكتسب الجنسية منذ سبع سنوات، وأن يكون من سكان الولاية التي تنتخبه

  

  

                                                                    

  .٤٩مرجع سابق، ص ، ريتشارد شرودر، موجز نظام الحكم الامريكى  (1)
  .٢٠٩، ص ١٩٦١يدات، لبنان، عبده عويدات، النظم الدستورية، الطبعة الأولى، منشورات عو (2)
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 ١٢٠

ى إجـراء   وعند شغر أي مقعد من مقاعد النواب فإن السلطة التنفيذية في ولايته تدعو إل             

  .نفسهمأ ويتم اختيار رئيس المجلس من جانب النواب ، الشاغرءانتخابات لمل

مجلس الشيوخ ومجلس    – مقاعد الكونغرس    لوينص الدستور على قيد هام في من يشغ       

 ـ         " وهو   -النواب  انتخـب لهـا، فـي أي    يلا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة الت

ت المتحدة، يكون قد أنشئ أو تكون تعويـضاته قـد زيـدت          منصب مدني خاضع لسلطة الولايا    

خلال تلك الفترة كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان الولايات المتحـدة،                

  ".أن يكون عضواً في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه

 وذلـك لأن   قائمة على أساس الاقتراع العام، تي تجرى ولا يمكن القول بأن الانتخابات ال     

 ، التمتـع بـإيراد مـالي كـاف         بعض الولايات تضع قيوداً على الناخبين مثل معرفة القـراءة         

  .)١(للعيش

يوم الثالث من يناير كل سنتين، وتبـدأ عندئـذ          التنتهي مدة ولاية الشيوخ والنواب ظهر       

ثالـث مـن   يوم الالويجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل سنة تبدأ من ظهر    . مدد ولاية خلفائهم  

 ولا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أو النواب أن         ،يناير ما لم يحدد الكونغرس بقانون موعداً آخر         

  .يرشح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية إلا بعد أن يتنازل مسبقاً عن عضويته بالمجلس

لكل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددها خمسين ولاية سلطة تـشريعية             و

  .)٢("جمعية عامة" أو خاصة بها

  

  
                                                                    

 مـصر  - إيزاك للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى–علي يوسف الشكري، الأنظمة السياسية المقارنة      . د (1)
  .١٩٦ ص -٢٠٠٣ -الجديدة

  .٤٢١سام سليمان دله، مرجع سابق، ص. د (2)
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 ١٢١

 لها مجلس واحـد     يالت" نبراسكا"وتتألف في جميع الولايات من مجلسين باستثناء ولاية         

  .مجلس الشيوخ ومجلس النواب:  هماان والمجلس،)١(فقط

 فالأول يراوح عدد أعضائه      ؛ وعدد أعضاء المجلسين مختلف باختلاف قوانين كل ولاية       

عض الولايات ذات الكثافة الـسكانية العاليـة تجعـل عـدد     ويلاحظ أن ب ،  عضواً ٦٧و٢٠بين  

 ـ               دأعضاء هيئاتها التشريعية أقل من الولايات ذات الكثافة السكانية الأقل، فعلى سبيل المثال، تع

 ـفي ولاية نيفادا أكبر مساحة من ولاية مينسوتا إلا أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ            ١٧- ىالأول

بـين    الثـاني     المجلـس   في حين يراوح عدد أعـضاء      ،)٢(- عضواً ٦٧- الثاني   بينما -عضواً

  .  عضو٤٠٠ٍو٤٠

 تمتـد   بينماوعادة ما تلجأ الولايات إلى جعل مدة عضوية أعضاء مجلس النواب سنتين             

  .)٣(وإلى سنتين في بقيتهاأربع سنوات في ثلثي الولايات إلى عضوية مجلس الشيوخ 

 التـشريعية أن يكـون مـن    ويجب على عضو الهيئـة    ، وذلك بحسب قانون كل ولاية      

وتتكون الولايات من عـدد    . المقيمين لمدة سنة على الأقل قبل الانتخابات في الدائرة التي تنتخبه          

وتنشأ كقاعدة عامة بمقتضى قانون خاص      . من المقاطعات التي يختلف عددها من ولاية لأخرى       

 ـ     والـسلطة  ،ى ذلـك  صادر عن السلطة التشريعية للولاية، ما لم يكن نص دستور الولايـة عل

وهذا المجلس   ، التشريعية للمقاطعة تتكون من مجلس منتخب وبجانبه هيئات أخرى مستقلة عنه          

 "مجلس المفوضـين  " ولكن هذه التسمية لا تخرج عن تسمية         ،تختلف تسميته باختلاف الولايات     

  ." مجلس المراقبين"أو 
                                                                    

(1) Allan Fransworth , An Introduction to the Legal System of the United States, 
Oceana Publications, 1988 ترجمة رائد السمرة 

 مطبعـة  – نظام الحكم والسياسة في الولايات المتحـدة  –هارولد زينك وآخرين ترجمة محمد صبحي      (2)
  .٥٤٧ بلا سنة نشر، ص -القاهرة–المعرفة 

  .٥٤٩ترجمة محمد صبحي، مرجع سابق، ص –هارولد زينك وآخرين  (3)
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 ١٢٢

يتكون هـذا   و ، )١(ات المتحدة  عدد المقاطعات في الولاي    ا ثلث هتتبعف أما مجلس المفوضين  

 أعضاء يتم انتخابهم من جانب سكان المقاطعة إما على درجة واحدة أو علـى  ٥-٣المجلس من   

  .درجتين، وذلك بحسب قانون كل مقاطعة

، ويتم تحديد حجم    )٢(أما مجلس المراقبين فيسود العمل به حوالي ثلث الولايات المتحدة         و

مدن في المقاطعة نفسها ويراعى في الهيئـة الحاكمـة أن       أعضاء السلطة الحاكمة بحسب عدد ال     

  . عددها مع السكانناسبيت

 سـنوياً يـضم جميـع       تقوم بعقد مؤتمر   -بلديات –إن المقاطعة تتألف من مدن عديدة       

الأشخاص الذين يتمتعون بحق التصويت وينتخبون أعضاء مجلس الاختيار الذي يتولى الـسلطة        

  . أعضاء٩-٣ بين التشريعية في المدينة ويضم ما

  اختصاصات الكونغرس: الفرع الثاني

 بقدر كبير من المساواة في مجال العمل التشريعي، وذلـك           -الكونغرس – مجلسايتمتع  

 أي أن عـدم     ، معاً   لأن القانون الفيدرالي لا يصدر إلا إذا حصل على موافقة كل من المجلسين            

  .نون هذا القا نفاذموافقة أحد المجلسين يترتب عليه عدم

نه صفة المساواة أن اقتراح مشاريع القوانين المالية ينفرد بها مجلس النواب            مولا يسلخ   

فقط دون مجلس الشيوخ، لأن العبرة بموافقة كل مجلس على مشروع القانون ولـيس بـاقتراح                

  .مشروع القانون

اختصاصات الكونغرس المادة الأولى من الدستور بنص صريح، وضـمني          ت  وقد حدد 

   . السوابق القضائية وهو ما يعرف بنظرية الاختصاصات الضمنيةمن خلال
                                                                    

  .٢٦٤مرجع سابق، ص منذر الشاوي، . د (1)
 –دار النهـضة العربيـة      –الحكم المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية       -عادل عبد الرحمن خليل   . د (2)

  .٦٨ ص - بلا سنه نشر–القاهرة 
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 ١٢٣

  الاختصاص الحصري بنص الدستور  : أولاً

يمارس الكونغرس اختصاصاته وفقاً لنصوص الدستور وهي متعددة ومتنوعـة، إلا أن هنالـك              

 منحه إياها الدستور الفيدرالي، وهـي علـى         وحدهاختصاصات خاصة يمارسها مجلس الشيوخ      

  :التاليالنحو 

  اختصاصات الكونغرس المشتركة. أ

  : الاختصاص التشريعي-

 إلا أنـه    )١(بالرغم من عدم وجود نص صريح في الدستور ينظم مرحلة اقتراح القوانين           

بموجب أحكام الدستور يحق لأعضاء المجلسين اقتراح مشاريع القوانين، والتـصويت عليهـا،             

 مع استثناء اقتـراح     -الشيوخ والنواب  – المجلسين   وذلك لأن القوانين لا تصدر إلا بموافقة كلا       

  .)٢( تكون من حق مجلس النواب وحدهيمشاريع قوانين الضرائب الت

الـسلطة  إلـى   ويلاحظ بأن النظام الدستوري الأمريكي لا يبيح للكونغرس أن يفـوض            

  .)٣(التنفيذية العمل التشريعي

 تتمتع بهـا اليـوم عـن        ية الت  اكتسبت الأهمي  حيثوآلية التشريع تتم من خلال اللجان       

مثلما فعل   ،)٤(طريق الممارسة والتطور، وليس عن طريق الدستور، فهو لم ينص على إنشائها             

  ) . من الدستور١٥٣المادة (والسويسري ) أ /٤٣،٤٤,٥٣في المواد (الدستور الألماني 

كـل   لجنة في مجلس النواب و    ٢٣ لجنة دائمة في مجلس الشيوخ و        ١٨فهنالك أكثر من    

  .واحدة منها مختصة في حقل تشريعي معين كالدفاع والشؤون الخارجيـة والماليـة والتجاريـة    
                                                                    

 بلا دار نشر، بلا سـنة طبـع، ص      -إبراهيم حمدان عنزاوي، رئيس الدولة في النظام الديمقراطي       . د (1)
١٥٢.  

  .من المادة الأولى للدستور الأمريكي الفقرة السابعة  (2)
  .٣٦١، مرجع سابق، ص بمحمد رفعت عبد الوها. إبراهيم عبد العزيز شيحا، ود.  د (3)
  .٥٨ ريتشارد شرودر، مرجع سابق، ص  (4)
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 ١٢٤

وعند اقتراح أي مشروع يحال إلى اللجنة المتخصصة لدراسته، فتقدم توصياتها بـشأنه، ومـن               

الناحية العملية لا يقدم أي مشروع قانون لإجراء التصويت عليه ما لم يكن قـد حـصل علـى                   

 من الخبرات فـي شـتى   اً حيث تضم لفيف  اً محمود اًويرى الباحث بأن للجان دور    ، جنة  موافقة الل 

 تنعكس لفائدة الـشعب كمـا يمكـن أعـضاء           ى والت  مما ينعكس على الشعب بالفائدة     المجالات

المجالس من اكتساب الخبرة في مختلف الحقول التشريعية، شريطة أن لا يستأثر حـزب معـين       

الأكثرية سوف تعكس أهواء وتطلعات الحزب مما يتماشى مع أهدافهم         في السلطة وذلك لأن هذه      

  . قد تتعارض مع الأقليةيالت

فالنظام الأمريكي يختلف عن النظام السويسري الذي يجيز لأكثر مـن خمـسين ألـف               

ففي الأخير يكون للشعب دور مهم حيث يجب على النائـب       ،  استفتاء يلغي القانون   طلبمواطن  

المقام الأول وهـذا  في  الأول يضع مصلحة الحزب بينماواطن نصب عينيه أن يضع مصلحة الم   

  .لا يعني أن تتوافق مع مصلحة الشعب الذي قد ينخدع بالحملة الانتخابية الواهمة

، ويحـال لـرئيس   ه ويشترط الدستور موافقة كلا المجلسين على مشروع القانون لنفـاذ    

  . )١( أو رفضههالدولة للتصديق علي

  : القضائي الاختصاص-

 "Impeachment"يمارس الكونغرس الاختـصاص القـضائي عـن طريـق الــ             

لين الفيدراليين، فالكونغرس يحـرك المـسؤولية       ؤووهذا الاختصاص خاص بالمس   " الإمبيشمنت"

 أو أي مسؤول حكومي في حالة الاتهام بالخيانة العظمـى وخـرق             )٢(الجنائية ضد رئيس الدولة   

                                                                    

  . يحال دور رئيس الدولة بالموافقة أو الرفض على مشاريع القوانين إلى اختصاص رئيس الدولة(1)   
، ولكنها انتهت بتبرئة رئيس الدولة بفارق صوت        ١٨٦٨مسؤولية الجنائية مرة واحدة في عام         تم تحريك ال    (2)

واستعملت إلى الأن إحدى عشرة مرة، ضد شيخ، ومرة ضد وزير الحربية وتسع مرات ضـد       . واحد  
            =    ، ضـد الـرئيس نيكـسون علـى أثـر فـضيحة                  ١٩٧٤قضاة، وكادت تـستعمل فـي سـنة         
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 ١٢٥

ولكن خلع رئيس الجمهورية في هذه الحالـة         ،  أو جنح ضد الدولة    الدستور أو الرشوة أو جرائم    

لا يتم إلا بعد محاكمته من مجلس الشيوخ وصدور قرار إدانة بحقه من هذا المجلـس بأغلبيـة                  

وإذا لم يتحقق هذا النصاب فإنه يستمر في بمنصبه حتى نهاية مدته في الحكم بـالرغم                ، الثلثين  

  ) .١(حيته من منصبهمن قرار مجلس النواب الخاص بتن

  : الاختصاص الإداري -

خلافاً لمبدأ الفصل بين السلطات يحق للكونغرس أن يقوم بإجراء التفتيش فـي مـسائل               

 من خلال   ك وذل -موظفين أو مدنيين   –تتعلق بالدولة، وله أن يستجوب من يشاء من الأشخاص          

ات تتفق مع موضوع    إصدار مذكرة إحضار لاستجوابه وإذا رفض الحضور، يصدر بحقه عقوب         

  .)٢(التحقيق

 ـ        الحـق  هحـد ه وويقع الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى على مجلس النواب، فل

 يخـتص مجلـس   التـي ،  بتوجيه الاتهام البرلماني الذي إذا ما ثبت يؤدي للمحاكمة البرلمانيـة        

ية، ويجـب   وتتم المحاكمة في جلسة سر    ،  أم غير مذنب     اً مذنب ما كونهالشيوخ بإجرائها وتقرير    

وإذا مـا  ،  حيث يتم عزل المسؤول إذا ثبت ارتكابه للجريمة        ،)٣(أن تصدر العقوبة بغالبية الثلثين    

  .ثبت ارتكاب جريمة الخيانة العظمى فللكونغرس سلطة تحديد العقوبة

  

                                                                                                                                                                                                     

 مع الرئيس بيـل     ١٩٩٩ولكن الرئيس سارع إلى تقديم استقالته، وحدث الأمر في عام           " يتووترغ= "
 – القانون الدستوري والنظام الـسياسي  -محمد المجذوب . د" مونيكا لوينسكي "كلينتون على أثر قضية     

  . ٢٠١ ص -٢٠٠٢ - بيروت- منشورات الحلبي-الطبعة الرابعة
1 Kennth prewitt and sidney verba: An Introduction to American Government, 1977, p. 
491            

  .٢٠٢ ص - مرجع سابق-محمد المجذوب. د (2)
جورج سعد، المؤسسات السياسية، والقانون الدستوري للأنظمة السياسية .  موريس دوفرجيه، ترجمة د   (3)

  .٢٩٩، ص ١٩٩٢الكبرى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط أولى، 
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 ١٢٦

  : الاختصاص بتعديل الدستور-

 تـصف  ي -يـة  لأي دولة فيدرال   –يملك الكونغرس السلطة التأسيسية فالدستور الفيدرالي       

  لـه  بالجمود فلا يجوز تعديله إلا بإجراءات أقسى وأشد، ولهذا وضع الدستور الأمريكي ضمانة            

  :ية التعديل بمرحلتينلوهي أن تمر عم

  حمرحلة الاقترا: المرحلة الأولى

يحق للكونغرس أن يقترح إجراء أي تعديل للدستور، وتشترط المـادة الخامـسة مـن               

  . أن يصدر عن الكونغرس بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسينأن الاقتراح يجبفي الدستور 

أو يتم تقديم الاقتراح للتعديل من جانب المجالس التشريعية للولايات شـريطة أن يقـدم               

الاقتراح من جانب ثلثي هذه الهيئات لمختلف الولايات، وفي هذه الحالة يتم عقد مؤتمر لاقتـراح   

  . رس للولايات لتحديد التعديل المطلوبالتعديل بناء على طلب يقدمه الكونغ

  مرحلة التصديق : المرحلة الثانية

وعند التصديق على الاقتراح لإقراره يجب أن تصادق عليه ثلاثـة أربـاع المجـالس               

  . من جانب الولاياتاًالتشريعية بالولايات إذا كان الطلب مقدم

  .قل للمصادقةأو من خلال عقد مؤتمر يعقد في ثلاث أرباع الولايات على الأ

مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الكونغرس هو الذي يملك سلطة تقديرية في اختيار أي مـن    

  . التصديق السابقتينتيقيطر

  : الاختصاص المالي-

 ـ  يشرف الكونغرس على الإنفاق المالي للدولة      يبالرغم من أن السلطة التنفيذية هـي الت

 تتطلبهـا  يافقة الكونغرس على الاعتمادات المالية الت  يجب مو و ، تقوم بإعداد الميزانية الفيدرالية   
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 ١٢٧

 فهو يملك   ، يتطلبها الكونغرس  ي للسياسة المالية الت   تخضعأن  بالحكومة مما يلزم السلطة التنفيذية      

  . سلطة الرقابة والإشراف على المصالح العامة

  :وتتمثل سلطة الكونغرس على الصعيد المالي في

وجبايتها، استدانة الأموال لصالح الخزينـة العامـة،      فرض الضرائب والرسوم والعوائد     

تنظيم التجارة ووضع القواعد والأنظمة مع الدول الأجنبية وبين مختلف الولايات، صك العملـة              

جميـع  م قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وضع القوانين الخاصة بالإفلاس تـشمل        يوطبعها وتنظ 

  .البلاد

  :)١( الاختصاص الانتخابي الاحتياطي-

يقصد بالانتخاب هنا هو انتخاب رئيس الدولة، ويتم انتخاب رئيس الدولة فـي النظـام                

وفي حالة تعذر حصول المرشحين لمنصب الرئاسة علـى         ، الاقتراع الشعبي   وساطة  الأمريكي ب 

الأغلبية المطلقة للأصوات، يقوم مجلس النواب بانتخاب الرئيس، ويقوم مجلس الشيوخ بانتخاب            

  ،تباع النظام مبدأ الثنائية الحزبية    ن وذلك لا  علم بأن هذه الصلاحية لم تستخدم حتى الآ       مع ال  نائبه

كما تتمثل الاختصاصات المشتركة للكونغرس في إقامة جهاز المحاكم الفيدرالية، إعـلان حالـة    

 يالحرب، إنشاء الجيوش وتجهيزها وإنشاء القوة البحرية وقمع الاضطرابات وصد الغزوات الت           

  .ها دولة أجنبية ووضع القوانين اللازمة لتطبيق أحكام الدستورتقوم ب

   اختصاصات مجلس الشيوخ:ب

ه بعـض الوظـائف فهـو    ب مجلس الشيوخ هو الذي يمثل الولايات فلهذا يناط         ولما كان 

 يـتم تـشكيلها     يالوحيد الذي يملك صلاحيات تثبيت التعيين لكبار موظفي الحكومة الفيدرالية الت          

                                                                    

 - الجزء الأول  - القانون الدستوري،والمؤسسات السياسية   -ترجمة علي مقلد وأخريين     - اندريه هوريو  (1)
  .٤٠٩ص -مرجع سابق 
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 ١٢٨

شترط موافقته على تعيين الـوزراء والـسفراء وأعـضاء         تاح رئيس الجمهورية ف   بناء على اقتر  

 كما يملك اختصاصات في مجال السياسة الخارجية للدولة، فيجـب مـصادقته              ،المحكمة العليا 

 يتم إبرامها بين الحكومة المركزية والدول الأجنبيـة بأغلبيـة ثلثـي            يعلى جميع المعاهدات الت   

 مع الدول   )١(لسلطة التنفيذية كثيراً ما تلجأ إلى إبرام الاتفاقيات البسيطة        أصوات المجلس، إلا أن ا    

  .الأجنبية للحد من تدخل مجلس الشيوخ

يحق و، كما يملك الحق برفض أي مشروع قانون سبق أن حظي بموافقة مجلس النواب              

ة ت بصف  كما ينعقد مجلس الشيوخ     ، مشاريع القوانين تعديلات تجتثه من جذوره      إلىله أن يضيف    

  .  تجري بناء على اتهام مجلس النوابيالملاحقات التفي  للنظر اً عالياًمجلس

  الاختصاصات الضمنية:  ثانياً

 اختصاصات الحكومة المركزية تحديداً حـصرياً، وتـرك مـا       ١٧٨٧حدد دستور سنة    

قـل  دونها لحكومة الولايات لمزاولتها، ولكن نتيجة للتطور الصناعي والاقتصادي ووسـائل الن           

بمواكبة هذا التطور نتيجـة   في  التاسع عشر والعشرين، ولضعف الولاياتينالذي طرأ في القرن  

البحـث عـن تفـسير واسـع وقـانوني         في  بدأت المحكمة العليا    فقد    ،لضعف مواردها المالية  

لنصوص الدستور الأمريكي يسمح بموجبه للكونغرس بممارسة اختصاصات غير محـددة لـه،             

في تبرير توسيع الاختصاصات إلى البند الثامن عشر من الفقرة الثامنة مـن             واستندت المحكمة   

أن السلطات الممنوحة للكونغرس سن جميـع القـوانين         " تنص على    يالمادة الأولى للدستور الت   

                                                                    

، بأنها اتفاقيات تعقـد عـادة       (Agreements)وفقاً للاصطلاح الأمريكي    " الاتفاقيات البسيطة " تعرف   (1)
وزراء الخارجية الممثلين الـسياسيين وتمتـاز هـذه         دون تدخل من جانب رئيس الدولة أي بواسطة         

ازديادها  الاتفاقيات عن المعاهدات بسرعة عقدها إذ تصبح نافذة بمجرد التوقيع عليها، ولعل السبب في             
بالولايات المتحدة الأمريكية هو الابتعاد عن الإجراءات البرلمانية المطولة سعياً لإعطاء الإجـراءات             

  .مزيداً من المرونة 
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 ١٢٩

 وجميع السلطات الأخرى    المذكورة آنفاً التي تكون ضرورية ومناسبة لتنفيذ سائر الاختصاصات        

  .)١(كومة المركزية أو لأي إدارة أو موظف تابع لها منحها الدستور للحيالت

 تراها مناسبة بالاستناد    يوعلى هذا الأساس بدأت الحكومة المركزية تتخذ الإجراءات الت        

  .هذا التفسير وهو ما عرف بمبدأ الاختصاصات الضمنيةإلى 

 تعتبـر  أن الدستور والقوانين الفيدراليـة  " ضمونها فكرة قانونية م   ىتقوم هذه النظرية عل   

هي الأعلى في البلاد وعند مزاولة الحكومة المركزية لسلطاتها المحددة لها بالدستور على نحـو        

يحتمل تفسير هذه السلطات فلا يجوز للولايات أن تعترض على هذا العمل بحجـة أنهـا هـي                  

  .)٢(" وأن الحكومة قامت بالاعتداء على اختصاصاتها، المختصة بمزاولته وحدها

جـون  "إرساء دعائم هذا المبدأ إلى رئيس المحكمة العليـا القاضـي            في  ويعود الفضل   

، حيث كان أول رئيس محكمـة يفـسر   ١٨٣٥ – ١٨٠١الذي تسلم رئاستها بين عامي    " مارشال

الدستور بفهم بارع فلقد كشفت أفكاره حينذاك عن المضامين السياسية للقاعدة الأمريكية للقانون،             

، ولقد صاغ مبدأ الاختـصاصات الـضمنية        )٣(شريعات القانونية والفلسفة السياسية في صلب الت    

، فلقد ظهر نزاع على مدى دسـتورية  ١٨١٩ "Maccollochc. Maryland"على أثر قضية 

إنشاء مصرف وطني، حيث اقترح هاملتون إنشاء المصرف إلا أن هذا الاقتراح لقي معارضـة               

متع بسلطة إنشاء مصرف، ذلك لأنـه لا     بحجة أن الولايات المتحدة لا تت     ، من جفرسون وأتباعه    

يوجد ضمن سلطات الكونغرس ما يمنحه إنشاء المـصرف، وعنـد عـرض مـشروع إنـشاء       

غير أن هذه الموافقـة قوبلـت باسـتياء عنيـف           ، المصرف على الكونغرس وافق على إنشائه     
                                                                    

  .٧٢ ص - مرجع سابق-محمد بكر حسين .   د (1)
الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحـدة الأمريكيـة والإقلـيم           -أحمد كامل أبو المجد   .   د (2)

  .٨٤ ص– ١٩٦٠ سنة – بلا دار النشر -المصري 
 المؤسـسة   -كـي  الفكر السياسي الأمري   - ترجمة هشام عبد االله      -  نورتون فريش وريتشارد ستيفنز      (3)

  . وما بعدها٨١ ص -١٩٩١ - الطبعة الأولى-العربية للدراسات والنشر
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 ١٣٠

دخل وتذمرت الولايات منه وحاولت ثماني ولايات الحد من عمليات فروع المصرف فيها لأنه ت             

 كونه احتكاراً للحكومـة     إضافة إلى ،  تميل الولايات إلى اعتمادها      يفي سياسة العملة السهلة الت    

  .المركزية

 أن تعرقل سير العمل لهذا المصرف من خلال منعهـا أي مـصرف              دوحاولت ماريلان 

 نقدية إلا إذا أصدر هذا النقد علـى أوراق مختومـة            قا عندها من إصدار أور    لهغير مرخص   

 إلا أن أمين صـندوق المـصرف الـسيد     ، الحصول عليها من الولاية ودفع ضريبة عنها    يمكن

ما كان من ماريلاند إلا أن لجأت إلى المحكمة لاسـتيفاء المـال     ؛ ف مالكوك رفض دفع الضريبة     

 إلا أنه تـم     ، وكما كان متوقعاً خسر مالكوك القضية       ،الذي ادعت أن المصرف يدين به للولاية      

 أن التفسير الحقيقي والـصريح      ى المحكمة العليا وكانت برئاسة مارشال وانتهى إل       استئنافها لدى 

للنص الدستوري يجب أن يعطي الحكومة المركزية جميع السلطات الـضرورية ليمكنهـا مـن               

 أن الغاية من ورائها تخرج عن نطاق الدستور فهي مشروعة لأنها تتفـق              ما دام مزاولة مهنتها   

 الدستور لم يحدد من اختـصاصات الكـونغرس إنـشاء المـصرف             لما كان وروح الدستور، و  

 في سن التشريعات المتعلقة بالضرائب وصـك العملـة           أصيلاً اًالمركزي إلا أنه يملك اختصاص    

 تمكنه من محاربـة اختـصاصاته المـشار إليهـا           يوالاقتراض، كما يملك إصدار القوانين الت     

  .)١(س ولم ينص الدستور على منعهاووضعها موضع التنفيذ وهي مكملة لوظيفة الكونغر

كما يمكن للكونغرس أن يوسع من صلاحياته من خلال مبدأ السلطات المستخلـصة أو              

والمعايير المميزة لهذا المبدأ عن الـسلطات الـضمنية هـو أن    ،  resultant powersالمتولدة 

 ـ           ا الـسلطات   السلطات الأخيرة يمكن استخلاصها ضمناً من النصوص الدستورية منفـردة، بينم

                                                                    

عادل الطبطبـائي، مرجـع سـابق، ص        .  وما بعدها، د   ٧٢محمد بكر حسين، مرجع سابق، ص       . د (1)
  .  ٣٨-٣٤ ديووين لوكارد، مرجع سابق، ص ١٨٤-١٨٢
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 ١٣١

هـا أن سـلطة     ل مثـال    ضربالأولى يمكن استخلاصها من نصوص الدستور مجتمعة، ويمكن         

الكونغرس في إصدار أوراق النقد يمكن أن تعتبر مستخلصة أو متولدة من سلطته الصريحة في               

  .)١(الاقتراض وصك العملة

  رأي الباحث

هذا المبـدأ دون  إلى ستناد  يمكن للحكومة المركزية أن تلجأ إلى توسيع اختصاصاتها بالا        

أن  تعدل الدستور، وإذا ما رفعت دعوى للمحكمة العليا للمطالبة ببطلان هذا العمل فمـا علـى                 

كما يمكن لها أن تستند إلى السوابق       ، الحكومة إلا أن تجد عبارة تستند إليها لمزاولة هذا التوسع           

يق التفـسير المـرن والواسـع       لرفض وقف تنفيذ هذا العمل، فعن طر       -وهي كثيرة  –القضائية  

ها لو طبق التفـسير الحرفـي   فيتمكنت الحكومة المركزية من ولوج مجالات ما كان لها أن تلج         

 لتنظـيم التجـارة     اًسن قانون ف سبيل المثال استعمل الكونغرس هذا التفسير        ىفعل، لنص الدستور   

اطفين وسـارقي الـسيارات     كما سن القوانين لمعاقبة تجار الرقيق الأبيض والخ       ، بين الولايات   

كما فسرت هذه السلطة السماح للحكومة المركزيـة بتنظـيم          ، الذين يتعدون بها حدود الولايات      

السكك الحديدية والخطوط الجوية وشركات سيارات النقل وتبادل السلع الغذائية وذلك كله لوجود             

  .عنصر النقل 

لايات والمقاطعات لها أيـضا     ن الو إ إذا كان هذا هو الاختصاص الممنوح للكونغرس، ف       

  .اختصاصات تمارسها

شبيهة بالعملية التشريعية في الكونغرس     فيها  فعلى صعيد الولايات فإن العملية التشريعية       

الفيدرالي، فأي مشروع قانون يمكن أن يقدمه إلى أحد المجلسين أي عضو مـن أعـضائه، ثـم     

فإن وافقت عليه اللجان يحـال المجلـس        ، تقديم توصياتها   ليحال إلى اللجان المختصة لدراسته      
                                                                    

  .  ١٤-١٣ ص - مرجع سابق -عادل عبد الرحمن خليل. د (1)
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 ١٣٢

لمناقشته وإجراء التصويت عليه، فإن حصل على الموافقة يحال المجلس الآخر للموافقـة عليـه      

من المجلس  عليه  لأن الموافقة على أي مشروع يجب أن تصدر من كلا المجلسين وبعد الموافقة              

  . الآخر يحال للحاكم للتوقيع عليه

لتقليدية المتمثلة بسن القوانين فللمجلس التشريعي سلطة وضـع         وبالإضافة إلى الوظيفة ا   

السياسة العامة للمصالح والهيئات الحكومية والإدارية للولاية، ويتدخل في جميع أعمال الهيئـات      

  . وذلك بهدف التأكد من القيام بها على أفضل وجه الحكومية والإدارية

الأمريكي بموجب التعديل العاشر قد      يتعلق بممارسة الاختصاصات فإن الدستور        ما ماأو

نص صراحة على أن السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ولا يحجبها عـن                

 وعليه فالدستور حصر اختـصاص الحكومـة        ،الولايات تحفظ لكل من هذه الولايات أو الشعب       

 تصدرها الولاية تتعلـق  يالمركزية وترك ما دونها للولايات ولكن بشكل عام فإن التشريعات الت          

 الممتلكات، الـصناعة، الـشركات،      مبداخل حدودها سواء تعلق الأمر بتشريعات بالمواصلات أ       

بشرط أن لا تسن أي ولاية قوانين تخالف الدستور الفيـدرالي       ، القانون الجنائي الخاص بالولاية     

كما تقوم حكومـات    . هافيرفاً   تكون الولايات المتحدة ط    ىأو القوانين الفيدرالية أو المعاهدات الت     

الولايات بمجموعة من النشاطات لخير مواطنيها، وللقيام بهذه النشاطات تقوم بفرض الـضرائب        

 ولكن وفقا للفقرة العاشرة من المادة الأولى فإن الدستور حظر            ،والرسوم لجمع الأموال اللازمة   

اهـدة، أو أن تـدخل فـي أي    بعض السلطات عن الولايات فلا يجوز لأي ولاية أن تعقد أي مع        

 تعتمد بأي صدر السندات الحكومية، أو     أن ت حلف أو أن تفوض برد الاعتداء أو تصك العملة أو           

 أي قانون يقضي بالعقوبـة أو       رصدأن ت وسيلة للوفاء بديونها خلافاً للعملة الذهبية أو الفضية أو          

لـشرف، كمـا لا يجـوز       بالإدانة بدون محاكمة أو قانون رجعي أو منح أي لقب من ألقـاب ا             

للولايات أن تفرض أي رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات إلا ما كان منها ضـرورياً           
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 ١٣٣

وهذه الرسوم والعوائد يكون صـافي      ، ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش        

  .على هذه القوانينفه  وإشراإيراداتها لمنفعة خزانة الولايات المتحدة مع إبقاء رقابة  الكونغرس 

 على حمولـة الـسفن أو الاحتفـاظ بقـوات      اًكما لا يجوز لأي ولاية أن تفرض رسوم       

  .عسكرية أو سفن في وقت السلم أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلاً دون موافقة الكونغرس

، ولكن    محددة من الاختصاصات   اً للمقاطعة فإنها تزاول أنواع    ئوبموجب القانون المنش  

 تريـد مزاولتهـا     تي التغيير يظهر، حيث أتاحت قوانين المقاطعات اختيار أنواع النشاطات ال          بدأ

 ـ  ، لتحقيق مصلحة السكان المحليين     يفيملك مجلس المقاطعة فرض الضرائب فـي الحـدود الت

تسمح بها قوانين الولاية وإصدار اللوائح لتنظيم التجارة والأعمال داخـل النطـاق الجغرافـي               

  .للمقاطعة

 تتمتع بالسلطة التشريعية في الشؤون المحلية فهـي  فإنها - البلدية –على صعيد المدينة    و

تدير شؤون الحكم المحلي داخل حدودها، كما تعتبر أداة الولاية في مباشرة وظيفتها داخل حدود               

  .)١(الولاية

  

  

  

  

  

  الثالثالمطلب 

   السلطة التنفيذية
                                                                    

  .٨٣عادل عبد الرحمن خليل، مرجع سابق، ص .  د (1)
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 ١٣٤

الأمريكي علـى أسـاس الفـصل التـام بـين      يقوم النظام الرئاسي الذي يتبناه الدستور    

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، هذا النظام ترتكز فيه السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة             

يـده رئاسـة الحكومـة      في  ، لأن الرئيس يجمع     )١( فلا توجد حكومة تمارس صلاحياتها      ؛ وحده

  .والدولة فهو المالك الوحيد في تسيير شؤون الحكم

  : التاليةلفروعفهم أعم وأشمل تم تناول هذا الموضوع باول

  رئيس السلطة التنفيذية: الفرع الأول

رئيس الدولة، ويشترط في المرشح لهذا المنصب       نفسه   الوقت    في رئيس هذه السلطة هو   

 الخامـسة والثلاثـين علـى    سـن وأن يبلغ  ، أن يكون مواطناً أمريكياً بالولادة، وليس بالتجنس        

  .ن يكون قد أقام بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة أربعة عشر عاماً على الأقلوأ، الأقل 

- أعوام قابلة للتجديد مـرة واحـدة فقـط        ةويشغل رئيس الجمهورية منصبه لمدة أربع     

مـن  نفسها لمدة ل ويتم انتخابه مع نائب الرئيس     )٢(-١٩٥١بموجب التعديل الثاني والعشرين عام      

 وإن كان هنالـك أكثـر مـن    -ر باختياره من بين المرشحين للمنصب  جانب الشعب فيقوم الأخي   

مرشح يتنافسون على هذا المنصب إلا أن المنافسة تكون دائماً بين الحزب الجمهوري والحـزب       

 ولكن الاختيار لا يتم من جانب الشعب بل من جانب ممثلين عنهم فالشعب يختـار               -الديمقراطي

 -الشيوخ والنواب  –يساوي عددهم عدد أعضاء الكونغرس      هيئة تتألف في كل ولاية من ناخبين        

وفقاً لعدد تمثيل كل ولاية بالكونغرس، ويجب أن لا يكون من بين أعضاء هذه الهيئـة أعـضاء          
                                                                    

  .٢٠٨زهير شكر، مرجع سابق، ص .  د (1)
على " فرانكلين روزفلت " خرج الرئيس    ١٩٤٠ما قبل هذا التعديل لم يقيد الدستور مدة الولاية ففي عام             (2)

 رابعة وفاز بها،    الدستور حيث رشح نفسه لولاية ثالثة، وتم انتخابه للمرة الثالثة، بل رشح نفسه لولاية             
  .١٩٤٩وبقي رئيساً للدولة حتى سنة 

وحرم الدستور الأمريكي تولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين سواء كان انتخابـه للولايـة الثانيـة                 
  .بصورة مباشرة أو غير مباشرة
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 ١٣٥

البرلمان، والمرشح الذي يحصد أكبر عدد من الأصوات في أي ولاية يفـوز بأصـوات جميـع     

  .)١(الناخبين الرئاسيين في تلك الولاية

اءات على أنه منذ وقت بعيد لم يتمكن أي من المرشحين المـستقلين بـالفوز               وتدل القر 

  ) .٢(بمقعد واحد في الكونغرس أو الرئاسة

 ،وينتهـي دورهـا بالاختيـار   " بالهيئة الانتخابية" تنتخب الرئيس ىوتسمى هذه الهيئة الت   

قاً للدستور يجـب أن     ووف،  تختار رئيس الجمهورية في ألمانيا       يمثلها مثل الجمعية الاتحادية الت    

مـا   :  يحصل الرئيس على أصوات الغالبية للناخبين، أي أكثر من النصف، ويثار هنـا تـساؤل        

  الأثر المترتب على عدم حصول أحد المرشحين على العدد المطلوب للأصوات؟ 

إن الدستور الفيدرالي أعطى الكـونغرس صـلاحية       :  هذا السؤال بالقول   نيتم الإجابة ع  

الدولة عند تعذر حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، ويقع على عـاتق             اختيار رئيس   

مجلس النواب انتخاب الرئيس ويقوم مجلس الشيوخ بانتخاب نائب الرئيس، فالاختيار يـتم مـن               

  .بين أعلى ثلاثة مرشحين حصلوا على أصوات الناخبين

 أو العـزل إذا مـا اتهـم         )٤( أو الاسـتقالة   )٣(وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية إما بالوفاة     

  . أو خرق الدستورىبجريمة الخيانة العظم

ن على أن نائب الرئيس يخلف الرئيس في منـصب          ووقد نص التعديل الخامس والعشر    

 ويحدد الدستور الشروط الواجـب       ، إذا أصبح الرئيس عاجزاً عن تولي مهام منصبه         ؛ الرئاسة

  . فرها للخلافةاتو
                                                                    

 الجـزء   - القانون الدستوري والمؤسـسات الـسياسية        - ترجمة علي مقلد وآخرين      - اندريه هوريو  (1)
  .٤١٤ مرجع سابق، ص -لالأو

2    K. Prewitt and , Verba: op, cit, p.566           
  .١٩٦٣ انتهت ولاية سبعة رؤساء بالوفاة أو القتل كما حصل مع الرئيس جون كينيدي، سنة  (3)
  .، حيث خلفه نائبه جيرالد فورد١٩٧٤ كما حصل مع الرئيس ريتشارد نيكسون عام  (4)
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 ١٣٦

يس السلطة التنفيذية فيها هو الحاكم، وتختلـف مـدة توليـه    وعلى صعيد الولاية فإن رئ 

 ويـنظم   .)١( سـنوات  ٤و٢لمنصبه باختلاف قوانين كل ولاية، ولكن بشكل عام فهي تراوح بين            

  .تم بهايقانون الانتخاب طريقة الانتخاب التي 

وتختلـف مـدة    .  وهو الحاكم لهـا    -العمدة– أما المقاطعة فيتولى السلطة التنفيذية فيها       

  . تتم بها باختلاف كل مقاطعةيانتخابه والطريقة الت

 في مجلس الاختيار أو رئاسة البلدية،       -البلدية– بينما تتمثل السلطة التنفيذية في المدينة       

  .)٢(ويتم اختيار رئيس مجلس المدينة من جانب مجلس الاختيار

الأمريكية في الولايات المتحدة اختصاصات رئيس السلطة التنفيذية: الفرع الثاني  

 ـ في الوقت نفـسه      رئيس السلطة التنفيذية في سويسرا هو رئيس الدولة          د يع  لا  هإلا أن

ط المادة  و يملكها رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تن         ييملك الصلاحيات الت  

صلاحيات رئيس الدولة، كما يحدد الدستور بعض       بالثانية من الدستور الفيدرالي السلطة التنفيذية       

  . ولم ينظمها الدستور)٣( يزاولها الرئيس نتيجة للأزمات الدوليةمهاماًالرئيس، إلا أن هنالك 

  : وتتمثل اختصاصات الرئيس في

  

  :الاختصاص التشريعي -

ولكـن باعتبـاره    " جميع السلطات التشريعية  "ه  بينص الدستور على أن الكونغرس تناط       

-انه أن يرد أي مشروع قانون وافـق عليـه الكـونغرس    هرم السياسة العامة في الدولة، فبإمك 

 فالدستور ينص على وجوب اقتران مشروع القانون بموافقة الـرئيس، وهـذه             -باستخدام الفيتو 
                                                                    

  .٧٨مرجع سابق، ص  ريتشارد شرودور،  (1)
  .٨٠عادل عبد الرحمن خليل، مرجع سابق، ص .  د (2)
  . ٣٦٨إبراهيم عبد العزيز شيحا، محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص . د (3)
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 ١٣٧

الموافقة تتم من خلال توقيعه على مشروع القانون ليصبح قانوناً، فإن رفض التوقيع عليه فيرده               

ق لهذا الأخير أن يوافق بأكثرية ثلثي أعـضاء         ولكن يح . للكونغرس مع تبيان أسباب الاعتراض    

كل واحد منهما، كما يمكن أن يصبح مشروع القانون قانوناً عندما يرفض رئـيس الجمهوريـة                

، ولا يحسب يوم الأحد مـن هـذه         إبلاغه إياه   التوقيع أو يرده إذا ما مرت عليه عشرة أيام من           

يحـال مـشروع القـانون للـرئيس     ستثنى من هذا عملية النقض الضمني وهـي أن     ت و –المدة  

ولكن يرفع جلساته بعد الإحالة وقبل انتهاء مدة العـشرة       ، للتصويت عليه، من جانب الكونغرس      

فإذا رفض الرئيس التوقيع أو رده فلا يؤثر على مشروع القانون لأنه يعتبر غير موجـود                ،أيام  

  .أساساً 

لـه   ف رسالته السنوية للكونغرس   أو في    )١( عن حالة الاتحاد   هوعندما يقدم الرئيس خطاب   

أن يقترح أي مشروع قانون يراه مناسبا، وإذا لم يدرس الكونغرس مقترحات الـرئيس، فلـه أن        

   .يدعو إلى عقد دورة استثنائية

 غير موجود ضمن المادة الثانية من الدستور        هو -الفيتو- الباحث أن حق النقض      ىوير

المادة الأولى، لهذا تعتبر صـلاحية  من لفقرة السابعة افي  ورد  حيث تتعلق بالفرع التنفيذي،     يالت

تشريعية وليست تنفيذية، حيث تعتبر وسيلة دفاعية، منحها الدستور لرئيس الجمهوريـة لـدرء              

 تجـاوز  لتلافـي نها تعتبر صمام أمـان  إخطر اعتداء السلطة التشريعية على اختصاصاته، كما    

هذه المادة بحق في اعتداء السلطة التنفيذيـة        ولكن يتجلى خطر    .االسلطة التشريعية اختصاصاته  

على السلطة التشريعية، وذلك لأن رئيس الجمهورية بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية يقـدم    

الدراسات والاقتراحات حول حالة الاتحاد، مما يترتب عليه أن يقوم الكـونغرس بالعمـل وفقـاً        

                                                                    

 ، رسالة التقدير ١٩٢١رسالة الاتحاد ، رسالة الميزانية بموجب قانون الميزانية لسنة : يوجه الرئيس ثلاث رسائل إلزامية )  1(
 - Louis Fisher. President and congress, power وهذه الرسائل إلزامية ١٩٤٦لاقتصادي بموجب قانون العمل الصادر سنة ا

                                              -  and policy new york, 1973 , p.p.229-3001  
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 ١٣٨

قتراحات الرئيس المتعلقة بالتشريع على محمل الجد       ته، فمن الممكن أخذ ا    ويالجدول الرئيس وأول  

  . كانت الأغلبية لحزب الرئيسإنوتجاهل أولويات المواطنين، وخاصة 

كما يختص رئيس الدولة بإصدار المراسـيم التنظيميـة والقـرارات الخاصـة لتنفيـذ               

ن المحكمـة   مع الأخذ بعين الاعتبار عدم استطاعته إصدار المراسيم الاشـتراعية، لأ   )١(القوانين

  .العليا قد رفضت التفويض التشريعي

   :لقائد الأعلى للجيش ا-

 فهـو   -، توجيه العمليات الحربية   باعتباره القائد الأعلى للجيش    يتولى الرئيس الأمريكي  

 العـراق  - فهو أعلن حالات الحرب أكثر من مـرة    -من أرسل الجيوش لكوريا وفيتنام والعراق     

كونغرس هو المختص بموجب الدستور بهذا الإعلان فهو من يحشد الجـيش             علما بأن ال   -أخيرا

. ، ويضع قواعد سير عمل القوات المسلحة، وكيفيـة إدارتهـا           والأسطول ويمدهم بالعتاد والعدة   

ولا يجوز للرئيسِ أن يتهرب من متطلبات التمويل إذا ما كان الكونغرس يسعى لتنفيـذ سياسـة                 

فسلطات الرئيس في زمن الحرب تصبح شبه ديكتاتورية،         .)٢( ةعسكرية متوسطة الأمد أو طويل    

،  فهـو يملـك      )٣(نه يستطيع من أجل الدفاع الوطني مصادرة الأموال وتوقيف أي شـخص           إإذ  

  . على أمن الولايات المتحدةحفاظسلطات استثنائية عند حدوث الأزمات بهدف ال

قابة المحكمة العليا على    ويرى الباحث أن هذه السلطات يجب أن تحد وذلك من خلال ر           

ن كانت تهدف إلى حماية الدولـة إلا أنهـا تهـدر            إ يقوم بها، لأنها و    يهذه القوانين والأفعال الت   

                                                                    

 -الجزء الأول -توري والمؤسسات السياسية   القانون الدس  - ترجمة علي مقلد وآخرين      - اندريه هوريو  (1)
  .٤١٨ ص -مرجع سابق

ديفيد كيه نيكولز، ترجمة صادق عودة، أسطورة الرئاسة الأمريكية الحديثة، الـدار الأهليـة للنـشر                 (2)
  .٧٧، ص ١٩٩٧والتوزيع، 

ول، مرجـع   الجزء الأ -      اندرية هوريو، ترجمة علي وآخرين، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية              (3)
  .٤١٩ص ،  سابق 
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 ١٣٩

 شطط الرئيس، وإن كانـت الذريعـة هـي     فلوقما  تدخل جهة   ت، فلا بد من أن       حقوق الإنسان 

  .المصلحة الوطنية
  

   :تنظيم الإدارة العامة -

 هرم الإدارة الفيدرالية، فهو الذي يـسير المرافـق العامـة،           الرئيس الأمريكي على   ديع

ويشرف على عملها فهو يملك حق تعيين الموظفين، علما بأن موافقة مجلس الشيوخ يجـب أن                

تقترن ببعض التعيينات، فإذا رفض مجلس الشيوخ الموافقة على تعيين أحد الأشـخاص الـذين               

 هذا الرفض ويعيد تعيينهم في فترة عدم انعقاد         أن يتجاوز يستطيع   الأخير   فإن،   رشحهم الرئيس 

 نـصف عـدد الـشيوخ       لىما يزيد ع  عن  ، وموافقة مجلس الشيوخ يجب أن تصدر         الكونغرس

  .الحاضرين

 يملكها الرئيس ينتج عنها تسييس الإدارات لأن الرئيس المنتخب يبدأ           يهذه الصلاحية الت  

  .)١(هميلعبمكافأة مواليه المقربين من خلال توزيع الوظائف 

  

   :السياسة الخارجية -

 عـن تنظـيم علاقـة       وفقاً للدستور الأمريكي فإن الرئيس هو الشخص المسؤول أساساً        

، فهو الذي يعين السفراء أو القناصل، مع إبقاء مصادقة مجلس            الولايات المتحدة بالدول الأجنبية   

ما يشترك في المؤتمرات    ، ك  ل السفراء الأجانب ومسؤولي الحكومات الأجنبية     بالشيوخ كما يستق  

  .الخارجية

                                                                    

 يسمى هذا النظام نظام الأسلاب أو الغنائم وابتدعه الرئيس جاكسون في مطلع القرن التاسع عشر، إلا                 (1)
وهو الرجل المناسـب فـي      " الكفاءة"أنه بدأ يخف نسبيا وذلك لاتباع الولايات المتحدة الأمريكية نظام           

  .المكان المناسب
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 ١٤٠

 مجلـس الـشيوخ هـو الهيئـة الوحيـدة           كونلقد أراد واضعو الدستور الأمريكي أن ي      

الاستشارية للرئيس، أسوة بمجلس اللوردات البريطاني حيث يجب على الملـك فـي بريطانيـا               

  .العظمى أخذ رأيه وإجراء المشاورات معه قبل توقيع المعاهدات

قـد   الـرئيس    إلا أن ،    المعاهدات قد أنيط بالسلطة التشريعية أصلاً      وبالرغم من أن عقد   

 بصلاحية إبرام المعاهدات، بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، ولعـل الـسب       منح  

 ةفي منح الرئيس هذه السلطة هو أن الرئيس شخص واحد وليس لجنة مشتركة متكونة من عـد                

 ، قبل إبرامه دون أن يكون هنالـك ضـغوط عليـه          ، فمن اليسير أن يتفهم الموضوع        أشخاص

 القرار، فهو يمثل الأمـة بأسـرها   في اتخاذ ستحيط بالموضوع، والسرعة ي  السرية الت  وضمان

  .)١(عند قيامه بالتفاوض والتوقيع عليها

وبالمقابل يحق للكونغرس أن يسقط أي معاهدة وذلك بعدم إصداره التـشريع لتنفيـذها،              

 لا يتعنت ويهمل رغبة الهيئة التشريعية مع عدم إنكار الأهمية الكبرى            فيجب على أي رئيس أن    

لدوره في عملية صنع المعاهدات، خاصة أن المادة الثانية من الدستور تجعل من الرئيس نظرياً               

  .)٢(وعملياً قطب الرحى في صنع المعاهدات

وزيـر   -وفي مجال الشؤون الخارجية يساعد الرئيس أمين السر أو سـكرتير الدولـة             

ويحق عزله بأي وقت وهذا لا يملك سياسـة     ،  الذي يعينه بعد موافقة مجلس الشيوخ        -الخارجية

  .خاصة به، بل هو منفذ للسياسة التي يرسمها له الرئيس

   :حق العفو-

                                                                    

  .٥٣٥، مرجع سابق، ص ٧٥اق فيدرالية، ورقة    الكسندر هاملتون، أور(1)
  ٨٥ ص– مرجع سابق –   ديفيد كية نيكولز (2)
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 ١٤١

بموجب الدستور يملك الرئيس حق العفو للمحكوم عليهم، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنـه              

 Impecachmentالاتهام النيابي، أي في دعوى المسؤولية الجنائية        لا يملك هذه الصلاحية عند      

 هذه الصلاحية تكميلاً له باعتباره القائد الأعلى، ولعل السبب في منح هذه السلطة لـشخص    دوتع

يريد أن يصدر بحقهـا العفـو    ي  الرئيس هو أن الرئيس شخص واحد يتسنى له دراسة الحالة الت          

،  ، وهذا على عكس الحال لو تم منح هذه السلطة للكـونغرس   من السهولة إصداره  و وتمحيصها  

فالكثرة العددية لأعضائه، لن تسمح بممارسة هذه السلطة لأنه يتطلب الأمر موافقة أغلبية ثلثـي               

  .الأعضاء

 الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد النظام الرئاسي للحكم القـائم علـى مبـدأ              لما كانت و

فلا يستطيع الكونغرس على سبيل المثال أن يراقب عمـل رئـيس            الفصل الجامد بين السلطات،     

الدولة والوزراء كما لا يستطيع إجبارهم على الاستقالة، وعلى صعيد آخر لا يستطيع الـرئيس               

حل الكونغرس، ولكن يلاحظ بأن هنالك وسائل تأثير تستخدمها كل سلطة للضغط على الـسلطة               

  .الأخرى

عية من خلال اقتراح مشاريع القوانين، استخدام الفيتو،        فالرئيس يؤثر على السلطة التشري    

الضغط على أعضاء حزبه من خلال تعيين أقربائهم بالوظائف العليا، من خلال الـرأي العـام                

 يـضغطوا علـى     مما يدفعهم إلى أن   هم زاد تأييدهم    فيفيستطيع أن يوجه خطابه للشعب فإن أثر        

 أعـضاء  فـي    تـؤثر    - جماعة الـضغط   -)١(ي اللوب كما أن  ، أعضاء الكونغرس للتوافق معه   

  .)٢(إعداد الموازنةفي ،  الكونغرس والإدارة على حد سواء

                                                                    

نعمان الخطيب، الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة، رسالة دكتـوراه، مقدمـة    .  د (1)
  .١٥٠لجامعة عين شمس، بلا سنة ص 

 الجـزء   -الدستوري والمؤسـسات الـسياسية    القانون  - ترجمة علي مقلد وأخريين      – أندريه هوريو    (2)
  .٤٢ ص - مرجع سابق-الأول
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 ١٤٢

 الرئيس فتتمثل في الملاحقـة القـضائية مـن خـلال            ىأما تأثير السلطة التشريعية عل    

 ـ    كما يوجد   ، impecachementالمسؤولية الجنائية     يملكهـا الكـونغرس    ى السلطات المالية الت

اد الموازنة وإن كانت تتم من جانب الرئيس إلا أن الموافقة يجب أن توشـح مـن      وذلك لأن إعد  

عتمـادات  إلى الا جانب الكونغرس على الإنفاق فهو من يملك سلطة الموافقة أو الرفض بالنسبة             

  . تسعى الحكومة لنيلهايالمالية الت

حد داخـل  علماً بأنه عند التصويت على اتخاذ أي قرار فإن تصويت أعضاء الحزب الوا      

الكونغرس تنقسم بين مؤيد ومعارض  بل إنه في أغلب الحالات يصعب إيجاد موقـف موحـد                 

فعند التصويت علـى    ،  إزاء القضايا المعروضة     – الجمهوري أو الديمقراطي     –للحزب الواحد   

  ) ١(مشروع القرار يؤيده جمهوريون وديمقراطيون ويعارضه جمهوريون وديمقراطيون آخرون

تتوقف العلاقة بين السلطتين على شخصية الرئيس ومـدى قدرتـه علـى             وفي النهاية   

.  اكتساب نيل ثقة الشعب وإقناع الرأي العام به وتأثيره علـى الكـونغرس والعكـس صـحيح                

 حد قريب مع اختصاصات الملك في بلجيكـا         ىوتتشابه اختصاصات رئيس الدولة في أمريكا إل      

 الملك كما ينظمهـا     ى أن السلطة التنفيذية تعود إل     ىمن الدستور البلجيكي عل   ) ٣٧( فتنص المادة 

يختص الملك بتعيين موظفي الإدارة العامة والعلاقـات الخارجيـة ويتخـذ الـصيغ              والدستور  

 القوانين ويخفـض مـن العقوبـة        ىجل تنفيذ القوانين ويصادق عل    أوالإجراءات الضرورية من    

  . يةوصك العملة ومنح ألقاب النبالة وإصدار الأوامر العسكر

                                                                    

(1) K. Prewitt and S, verba,op,cit,p,258  
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 ١٤٣

 يمارسها الحاكم في الولاية فهي دستورية وقانونية يختلف مداها مـن            يأما السلطات الت  

 فـي   ولاية لأخرى، فمنهم من يملك السلطة التقديرية للقيام ببعض الأعمال التنفيذية ويتمتعـون            

  .)١(بسلطة رئاسية على بعض العاملين في السلطة التنفيذية بالولايةالوقت نفسه 

 يشتركون في ممارستهم لسلطتهم الرسمية والرئاسية مع أجهـزة تنفيذيـة            وهنالك الذين 

  .ولجان مستقلة

وتتمثل سلطات الحاكم الدستورية والقانونية في تعيين أعضاء حكومته وإقالتهم مع أخـذ             

موافقة مجلس الشيوخ للولاية، تقديم مشاريع القوانين، حق الاعتراض على مـشاريع القـوانين              

،   الحاكم هو القائد الأعلى لوحدات الحـرس الـوطني         دكما يع . )٢(ة التشريعية  تسنها السلط  يالت

 ـ  مويتمتع بسلطة العفو عن المجرمين المحكو      هم بـشرط أن تكـون   ن عليهم أو تخفيف العقوبة ع

المنصب عند الوفـاة أو     في   كما يوجد نائب الحاكم الذي يخلفه        ،الجرائم المرتكبة تخص الولاية   

 وفـي بعـض      ،ن الذين يساعدون الحاكم فـي مهامـه       و التنفيذي ونلمسؤول، وهنالك ا   الاستقالة

كالمـدعي   –من جانب الحاكم والبعض الآخر يقوم بانتخابهم الشعب         بعضهم  ن  يالولايات يتم تعي  

، فيراقب أعمـالهم      له نيخضعوفإنهم   وإذا تم تعيينهم من جانب الحاكم        -العام والمراقب المالي  

  .)٣(لا يتدخل الحاكم بهمفبهم ويوجههم، أما إذا تم انتخا

 يتعلق بممارسة السلطة التنفيذية في المقاطعات والمدن البلديـة فإنـه يـستحيل               أما ما و

 لكـون هـذه   ،   تقديم صورة واضحة عن آلية ممارسة الرئيس التنفيذي لاختـصاصاته هنالـك           

  .)٤( بالآلاف ولا توجد دراسات كافية حول تفاصيل الحكم بهاتعدالمقاطعات والمدن 

                                                                    

  .٢٢٩ ص - مرجع سابق-عادل عبد الرحمن خليل.  د (1)
  .٣٦٥ ص - مرجع سابق-منذر الشاوي.  د (2)
  .٧٨ ريتشارد شرودر، مرجع سابق، ص  (3)
  .٢٥١رجع سابق، ص عادل عبد الرحمن خليل، م.  د (4)
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 ١٤٤

نه تصور تام ولكن بالنسبة     ممما يستلزم الابتعاد عن التعميم في هذا الصدد، لأنه سينتج           

 يتعلـق  أما مـا ، و)١(للمقاطعات فإن المجلس الحاكم يملك اختصاصات تشريعية وتنفيذية وإدارية   

 يمارسونها فـي    ىن هذه الأعمال الت   أ. بالسمة الأساسية لموظفي حكومة المقاطعة وهي الحاكمة      

 تتحدد وفقاً لقانون كل ولاية وبصورة عامـة     -مجلس المراقبين أو المفوضية    –مجلس المقاطعة   

  : يزاول الأعمال التالية

، إدارة المستـشفيات والمنتزهـات وتنظيمهـا          تربط بين الولايـات    يم الطرق الت  يتنظ

   . وصيانتها وشرائهاومراقبة بيع العقارات البلدية

على رأس السلطة التنفيذية، فهو يملك تعيين سائر المسؤولين         أما رئيس البلدية فهو يأتي      

ومن صلاحيات الـرئيس    ، في البلدية، وفي بعض البلديات يتطلب الأمر موافقة المجلس البلدي           

إعداد الميزانية، ويحق له رد قرارات المجلس البلدي، كما يحدد معدل الضريبة على الأمـلاك               

حظ أن المجلس البلدي يجمع السلطة التشريعية والتنفيذيـة         ، فالملا  ويخصص الاعتمادات المالية  

  في أيدي واحدة من المسؤولين

  

  

  

  رابعالمطلب ال

  السلطة القضائية

                                                                    

  .٦٥ ص - مرجع سابق-عادل عبد الرحمن خليلِ.  د (1)
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 ١٤٥

 على  اً قائم اً مزدوج اً قضائي اًباعتبارها دولة فيدرالية نظام    إن للولايات المتحدة الأمريكية   

ه محكمة عادة مـا تـسمى        على رأس  ي، تأت  وجود محاكم خاصة بكل ولاية ذات ترتيب هرمي       

  .بالمحكمة العليا، تختص بتفسير كل ما يتعلق بقوانين ولايتها

  فـإن المحكمـة الفيدراليـة       -دستوري أو تـشريعي    -وإذا تعلق الأمر بشأن فيدرالي      

هذه الولاية  تمتلك صلاحية تقرير ما إذا كان قـانون الولايـة انتهـك القـانون                 في  المتواجدة  

 ويحق للولاية أو أي شخص تضرر من جراء هذا التطبيـق إحالـة               ،االفيدرالي وتصدر حكمه  

وسـيتم  .  تعتبر الفيصل في حل النزاع     ي، الت  الدعوى للمحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية     

  : التاليةفروعالتطرق لهذه المحكمة بال

  *تشكيل المحكمة العليا: الفرع الأول

تناط السلطة القضائية فـي الولايـات المتحـدة     " :ىنصت المادة الثالثة من الدستور عل     

 الكونغرس وينشئها مـن حـين       ئيالأمريكية بمحكمة عليا واحدة، وبمحاكم أدنى درجة كما يرت        

فبالاستناد إلى نص المادة تعتبر المحكمة العليا، هي أعلى درجة في محـاكم الولايـات                ؛   لآخر

  .دى أي محكمةالمتحدة الأمريكية، حيث لا يمكن استئناف قراراتها ل

  

  

 حتى ١٨٦٩ويتمتع الكونغرس بسلطة تحديد عدد قضاة المحكمة، إلا أنه منذ عام 
يشغلون ) ١(يومنا هذا درج العرف على تكوينها من رئيس وثمانية قضاة مشاركين

                                                                    

 عاما، وتبدأ المحكمـة فـصلها    ٥٠يتولى رئاسة المحكمة الآن القاضي جون روبرت ويبلغ من العمر              *
التشريعي في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر ويجتمع أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في أول أسبوعين                

ثم تقدم أو تعلن أحكامها الرئيسية في شهر مـايو  ، هر ويستمر هذا الوضع حتى شهر أبريل       من كل ش  
 .ويونيو من كل عام

  .٧٢ ألن فرانسورث، مرجع سابق، ص  (1)
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 ١٤٦

فالدستور لم يحدد لهم مدة معينة " ذوي سلوك حسنما داموا "مناصبهم لمدى الحياة 
 لا لذلك، ، لأنه يحمي استقلالية القضاء ضد أي مؤثرات  لانتهاء علاقتهم بالوظيفة

 ى تعين القضاة لمدىومن الدول الت ، أو نقلهم إلا بناء على طلبهم يمكن عزلهم
على ضرورة   الدستور وينص .من الدستور البلجيكي) ١٥٢/م(الحياة أيضا بلجيكا

  ).١ (للقاضي ًتوافر مستوى معيشة كافيا
هم حتى يتولوا هذا المنصب، بل يتم تعييـنهم         فير شروط معينة    ولم يتطلب الدستور تواف   

من جانب رئيس الدولة حيث يرشح القضاة ويقدم هذا الترشيح لمجلس الشيوخ للتصويت عليـه               

 المنصب وإن لم يحصل على الموافقة يقوم رئيس الدولـة       لمن أجل الحصول على الموافقة لشغ     

  .بتزكية أحد الأشخاص مرة أخرى

محكمة العليا هو ثاني شخصية هامة في الدولة، حيث يـأتي بعـد رئـيس               إن رئيس ال  

  .)٢(الدولة، وقبل نائب الرئيس ورئيس مجلس النواب والوزراء

 رئيس المحكمة هو المسؤول التنفيذي الأول بها، ولكن عند إجراء التصويت علـى         دويع

 واحد شـأنه شـأن      القضايا المعروضة أمامها فإنه يتساوى مع سائر الأعضاء، حيث له صوت          

 وظيفتـان   -وهذا لقب رئيس المحكمة    –وللقاضي الأعلى للولايات المتحدة     . )٣(الأعضاء الباقين 

  :رئيستان

  

  .هو الشخص الذي يتلقى اليمين الدستورية من الرئيس عند تنصيبه:  الأولى

  .)٤(وهو رئيس مجلس الشيوخ عند قيامه بمحاكمة رئيس الدولة: الثانية
                                                                    

  .٢٣٩ ص -مرجع سابق–علي يوسف الشكري . د (1)
-الجزء الأول  - القانون الدستوري والمؤسسات السياسية    - ترجمة علي مقلد وآخرين      -اندريه هوريو  (2)

  . ٤٢٤، ص -مرجع سابق
  .٧٠ ريتشارد شرودر، مرجع سابق، ص  (3)
  .٢٠٦ ص -مرجع سابق–محمد المجذوب . د (4)
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 ١٤٧

 يبلـغ نـصابها     يماع في اتخاذ القرار فيكفي تحقق الأغلبية البسيطة الت        ولا يتطلب الإج  

 ـ             ن صـوت  إالقانوني ستة قضاة من أصل تسعة للنظر في أي قضية، وعند تعادل الأصـوات ف

 صدرت بأغلبيـة    يعلماً بأن هنالك الكثير من الأحكام الهامة الت       ، الرئيس هو الذي يرجح القرار    

 على أن يكون القضاة من ديانات مختلفـة فهنالـك عـضو           وقد جرى العرف    .  )١(خمسة قضاة 

يهوديوآخر كاثوليكي ،٢(، وآخر بروتستانتي( .  

  ويرى الباحث

ترشيح القضاة، حتى إن كان هذا الترشـيح       عن  لا بد من فصل سلطة رئيس الدولة        أنه   

و من خـلال    يخضع لموافقة مجلس الشيوخ وإبقاء تعيينهم إما بالاقتراع العام من جانب الشعب أ            

بشرط أن يكونـوا  ، ترشيح عدد منهم يختارونهم بأنفسهم من خلال مجلس ينشئونه لهذا الغرض        

، وذلك لأن قضاة المحكمة العليا لا يـشترط فـيهم           اً معين اًقد مارسوا هذه المهنة مع بلوغهم سن      

 ـ وإن كان ، ن  يشروط معينة فهنالك العديد منهم الذين تقلدوا هذا المنصب لكونهم محام            اًوا أعوان

قضاة، إلا أن هذه المهنة تتطلب على الأقل مدة معينة لمزاولتها بهدف سبر أغوارهـا نتيجـة                 لل

ن الترشيح يخضع لاعتبـارات سياسـية أكثـر مـن            إ لحساسية القضايا المعروضة عليها، كما    

علـى  الأمد البعيد على حياة الدولة خاصة إن القضاء هنالك يقوم    في  الواقعية، وهذا ما سينعكس     

مبدأ السوابق القضائية، فإن وجود حكم قضائي صادر بمرحلة معينة نتيجة لاعتبارات سياسـية              

  .يمكن أن يتم تعميمه في سنوات لاحقة له

- تتألف من عدد من المحـاكم        - ذكره سبقكما   –وفي الولايات فإن السلطة القضائية      

 المحاكم الاستئنافية و،    المتوسطة المحاكمو،   المحاكم البلدية و،   محاكم الشرطة و،   محاكم الصلح 
                                                                    

 نظام الحكم والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية        - ترجمة محمد صبحي     –هارولد زينك وآخرين     (1)
  .٣٣٦ ص - مرجع سابق-

  .٢٤١ ص - مرجع سابق–علي يوسف الشكري . د (2)
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 ١٤٨

منتخبـين أو   ن   يترأس جلساتها قضاة غالباً ما يكونـو       )١(-المحاكم الخاصة و،   المحاكم العليا و،  

ختلف مدة ولايتهم بـاختلاف قـوانين       تمعينين من قبل حاكم الولاية أو من السلطة التشريعية، و         

 ١٥و٦ المحاكم العليا بالولايات  بـين        ، وتراوح فترة ولاية القضاة في      الولاية ودرجة المحكمة  

  .)٢( وتكون ولاية المحاكم الأدنى درجة أقصر من المحاكم الأعلى درجةاًعام

 بها، وهي متعددة ومتنوعة باختلاف      م مختص كما تتمتع المقاطعات والمدن بجهاز محاك     

 ـ              دي أو حـاكم    القضايا، ويتم انتخاب القضاة لمدة معينة، أو يتم تعيينهم من جانب المجلـس البل

  .المقاطعة

  اختصاصات المحكمة العليا: الفرع الثاني

 -اختصاص أصـيل  –بالرغم من أن الدستور قد نص على اختصاصات المحكمة العليا          

 فـي الوقـائع   مكانت ملازمة للدعوى أأإلا أن المحكمة تمارس العديد من الاختصاصات، سواء     

كمة إلا بالدعاوى المنصوص عليها وتنقسم       ومن ثم لا تختص المح     )٣(فهي محكمة قانون ووقائع   

     :هذه الدعاوى إلى طائفتين

الدعوى بسبب الموضوع والثانية الاختـصاص      في   الأولى اختصاص المحكمة بالنظر     

  .)٤(بسبب صفة الخصوم

  : فيما يأتي  وتتمثل الاختصاصات

  اختصاص أصيل : أولاً
                                                                    

  .٥٥٠ ص -هارولد زينك وآخرين، ترجمة محمد صبحي، مرجع سابق (1)
 بلا دار نشرن بلا سنة طبع، ص        - رئيس الدولة في النظام الديمقراطي     –إبراهيم حمدان عنزاوي    .  د (2)

٣٨٠.  
 الجـزء  - القانون الدسـتوري والمؤسـسات الـسياسية     -ترجمة علي مقلد وآخرين     - اندريه هوريو  (3)

  ٤٢٤ ص -مرجع سابق-،الأول
  .٣١٢ ص - مرجع سابق-ترجمة محمد صبحي–هارولد زينك وآخرين  (4)
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 ١٤٩

النزاعـات  فـي   النظر  بيا تختص أساساً    وفقاً للمادة الثالثة من الدستور فإن المحكمة العل       

  :بما يأتي  تتعلق ىالت

جميع القضايا المتعلقة بالقانون، والعدل والمساواة التي يتضمنها القانون والدسـتور             . أ 

  .الأمريكي والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب السلطة القضائية

ات المتحدة المعتمـدون     سفراء الولاي  ميقصد به –جميع القضايا التي تتعلق بالسفراء        . ب 

ن لدى الولايات المتحـدة لا  يلدى الدول الأخرى، لأن سفراء الدول الأخرى المعتمد      

 -١٩٦٨ بموجـب اتفاقيـة فيينـا لعـام           لسلطتها القضائية إلا اسـتثناء     نيخضعو

 تدخل ضـمن اختـصاص الأميراليـة        ين والقناصل وجميع القضايا الت    يوالمفوض

 تتناولهم وتكـون إحـدى      يالنظر بالنزاعات الت  في   ، كما تختص   والملاحة البحرية 

 .هافيالولايات طرفاً 

 .هافي تكون الولايات المتحدة طرفاً يجميع المنازعات الت  .ج 

إحـدى الولايـات    و تنشأ بين اثنين أو أكثر مـن الولايـات           يجميع المنازعات الت    .د 

 .ومواطني ولاية أخرى وبين مواطني ولايات مختلفة

 ـ  في  نظر  السلخ من المحكمة العليا الحق في       ليعشروجاء التعديل الحادي      يالقـضايا الت

يكون الادعاء فيها من جانب مواطني إحدى الولايات والمدعى عليه هو حكومة ولاية أخـرى،               

 الولاية الأخرى مـدعى     يبحيث ينحصر اختصاصها في حالة كون الولاية هي المدعية ومواطن         

  .عليهم

  اختصاص استئنافي أصيل: ثانياً

رس المحكمة العليا اختصاصها الاستئنافي في قضايا محـددة، والقـضايا الأخـرى             تما

، تستأنف بعد بحثها في أعلى محاكم الولايات أو محاكم الاستئناف التابعة للحكومـة المركزيـة             
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 ١٥٠

 محكمة استئناف إقليميـة بالإضـافة إلـى واحـدة           ةوعلى الصعيد الفيدرالي هنالك إحدى عشر     

  .لمقاطعة كولومبيا

إلا أن  ". نفاًآفي جميع القضايا المذكورة     "محكمة العليا تمارس اختصاصها الاستئنافي      فال

؛ ، وسع بموجبه من صـلاحيات المحكمـة العليـا           )١(١٧٨٩الكونغرس قد أصدر مرسوماً عام      

 قضية نظرتهـا أعلـى      في أي ن منه أعطت للمحكمة الحق في النظر        وفالمادة الخامسة والعشر  

، وهذا يعني إمكانيـة       الولايات للوقوف على مدى دستورية هذا الحكم       محكمة في أي ولاية من    

، وتعتبر الأخيرة هـي الحاميـة        استئناف الحكم الصادر من محكمة الولاية أمام المحكمة العليا        

قـضية     للدستور الفيدرالي من اعتداء محاكم الولايات عليه، وقد ثبت هذا الحـق منـذ              ةالأمين

حيث طبق هذا الحكم مبدأ المراجعة القضائية مـن جانـب           ١٨١٩م   عا مكلاوتش ضد ماريلاند    

  .المحكمة العليا ضد أعمال الولايات

  الاختصاص بصنع القانون: ثالثاً

 بناء على طلـب     ممسألة دستورية أ  بلا تصدر المحكمة العليا الفتاوى سواء تعلق الأمر         

  .  رئيس الجمهورية أو الكونغرس

ية بناء على طلب يقدمه أحد الأطراف طالباً فيه منها           بل هي تقوم بإجراء مراجعة قضائ     

أن تطلب من المحكمة الدنيا رفع القضية إليها مع ذكر أسباب هذا الطلب وذلك لكون المحكمـة                 

 بأن المحكمة العليا لا     فيدرالي، علماً القانون  لل للدستور أو    اً بالولاية مخالف  اً خاص اًقد طبقت تشريع  

  .)٢(س بالمائة من هذه القضايا وترفض الباقي على أنها غير ملائمةتمنح حق المراجعة إلا لخم

                                                                    

  .٩٣ لورانس غراهام، وآخرون، مرجع سابق، ص  (1)
  . ٥٥ ص - مرجع سابق-آلن فرانسورث (2)
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 ١٥١

 للمحكمة العليا الصلاحية في مراجعة أعمال الرئيس والكـونغرس والولايـات   لما كان و

 سياسـة  ؤسـس  أو تيه أو تلغ ما تراه للتحقق من مدى دستورية هذه الأعمال فيحق لها أن تعدل       

تور أو تلك السياسة مخالفـة للدسـتور أو مـن خـلال      عن طريق إعلانها أن هذا الدس     ،جديدة

التفسير التشريعي للقانون فلها أن تطلق العنان له أو تكبح جماحه، وهنا يتجلى دورها في صـنع         

  . )١(القانون

وبالرغم من أن الدستور لم ينص صراحة على اختـصاص المحكمـة العليـا بـإجراء        

 ولكن حسمت المحكمة العليا      ، بشكل ضمني  إليهاوا    أشار  كتاباًالمراجعة القضائية إلا أن هنالك      

هذا الموضوع على أثر قضية ماربيوري ضد ماديسون حيث أعلنـت أن المرسـوم القـضائي                

 بالفقرة الثالثة عشرة منه غير دستوري، وبدأت بإجراء المراجعة القـضائية            ١٧٨٩الصادر عام   

  .)٢(حتى شملت جميع حكومات الولايات

  ويرى الباحث

بالمخاطر وذلـك لأن    جداً  صاص المحكمة العليا بصنع القانون هو أمر محفوف         أن اخت 

القضاة وإن كانوا يتسمون بالنزاهة والحياد والاستقلال ويتقاضون رواتب مرتفعـة جـداً إلا أن               

تعيينهم له طابع سياسي وذلك لأن التعيين لا يخـضع للتـدرج الهرمـي للوظيفـة العامـة أو                   

  .الانتخاب

 متحانـاً ا  لهمي تجريلى سبيل المثال يتم تعيينهم من خلال وزارة العدل الت     ففي ألمانيا ع  

  ،أصـلحهم   تختار  لهم للسلطة التشريعية    ء هذا المنصب  ثم تقدم أسما      ل منهم لشغ  الأكفاءلاختيار  

اختياراً ، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم رئيس الدولة باختيار المرشح لهذا المنصب             

                                                                    

  .٩٧ ص - مرجع سابق- لورانس غراهام (1)
  .٥٧٠ ص -٨١ ورقة - الكسندر هاملتون (2)
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 ١٥٢

،   لـسياسة الـرئيس  اًالمرشح مؤيداً أو معارض من حيث كون لى اعتبارات سياسية بحتة  عقائماً  

فالأخير لا ينظر للانتماء الحزبي للمرشح بل يضع نصب عينيه موقف المرشح تجـاه سياسـة                

،  لـخ إ... زواج المثليين،أو ،   لحق الإجهاض كتأييدهالرئيس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

 أكثر من الوزراء أنفسهم، وبعد ذلـك يقـدم الـرئيس     اً مهم اً سياسي اً القاضي لاعب  دوعلى هذا يع  

، أو الرفض عليه وهنا تكمن الخطورة في هذه الحالة فيما إذا             عليه   للكونغرس المرشح للموافقة  

كان أكثرية الأعضاء من حزب الرئيس فهنا سوف يتم الموافقة على تعيينه للاعتبارات السياسية              

لاعتبارات العلمية والكفاءة، وبالتالي إذا ما تم الاعتداء على الدسـتور فـإن الخـصم               أكثر من ا  

والحكم هي جهة واحدة تصدر أحكاماً غير قابلة للعلاج لكونها غير قابلة للطعن أمام أي جهـة                 

  .أخرى

  اختصاص إداري: رابعاً

، يجـب أن يكـون      وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات القائم في الولايات المتحدة الأمريكية         

 بالتأثير علـى    التي تقوم ،   كان نوعها من اختصاص السلطة القضائية     ما   الفصل في القضايا أياً   

كما تقوم المحكمة العليا بالإشراف على جميع أجهزة        . )١(الإدارة وتضع حداً لطغيانها واستبدادها    

 بـل   كالأردن ومـصر ، فهؤلاء لا يخضعون لوزير العدل   السلطة القضائية الفيدرالية وقضاتها   

  .)٢( لسلطة المحكمة العليانيخضعو

  الرقابة على دستورية القوانين : خامساً

                                                                    

 مطبعـة   - الطبعة السادسة  - دراسة مقارنة  - النظرية العامة للقرارات الإدارية    -سليمان الطماوي .  د (1)
  .٢٠ ص -١٩٩١ -جامعة عين شمس

  .٤٢٣ ص - مرجع سابق-سام سليمان دله. د (2)
                          ٣ط  _الوجيز في التنظيم السياسي والدستوي للملكة الأردنية الهاشـمية        _محمد سليم محمد غزوي   .د   (3)

  .٩٥ص _١٩٩٤_ عمان_  مكتبة دار الثقافة للنشر-
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 ١٥٣

اقترنت مشكلة الرقابة على دستورية القوانين مع نشأة الدساتير الجامدة فـي العـالم ويعـد                

  . ١ أول من أثارها١٧٨٧دستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

الرقابة على دستورية القـوانين     باختصاص المحكمة العليا    لم ينص الدستور الأمريكي على      

والقرارات التنفيذية، لأن الدستور يعتبر دورها مقتصراً على تفسير القانون الذي يجـب أن              

، إلا أن هذا الاختصاص قد استخلصته المحكمة من خلال دراستها للدستور            وتحديده  يطبق  

  .)٢( المحكمة نفسها فهي صرح قضائي اجتهادي من صنع ،وفهمها إياه

، بدأت المحكمة بـإجراء هـذه       *١٨٠٣وعلى أثر قضية ماربوري ضد ماديسون عام      

العمل التشريعي المخالف الدستور ليس قانوناً، كمـا اعتبـرت أن مـن              "أنالرقابة حيث أكدت    

  ".صلاحية السلطة القضائية التأكيد على ما هو القانون

                                                                    

                             
 - الجزء الأول  - القانون الدستوري والمؤسسات السياسية    -ترجمة علي مقلد وأخريين     - اندريه هوريو  (2)

  .٤٢٥ ص -مرجع سابق
 التي هزم فيها تومـاس  ١٨٠٠سياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية سنة انبثقت القضية  على خلاف       *

 الرئيس المرشح لفترة رئاسية ثانية أمام المرشح جيمز آدمـز المرشـح مـن          -الجمهوري–جفرسون  
 ففي الأيام الأخيرة لإدارة آدمز استحدث الكونغرس الذي كـان          - الفيدرالي الديمقراطي حالياً   –الحزب  

 موظفـاً قـضائياً ذا   ٤٣راليون عددا من المناصب القضائية الجديـدة، بمـن فـيهم     يسيطر عليه الفيد  
اختصاص مدني وجنائي محدود، وثبت مجلس الشيوخ التعيينات وصدق عليها الـرئيس، وأصـبحت              

وفي خضم فورة نشاطات الدقائق الأخيرة،      .  مسؤولية وزير الخارجية عندئذ ختم التفويضات وتسليمها      
وليـام  –رجية المنصرف بتسليم التفويضات إلى أربعة من أولئك المفوضـين بيـنهم             لم يقم وزير الخا   

 رفض جيمس ماديسون وزير الخارجية الجديد فـي عهـد الـرئيس جفرسـون، تـسليم                 -ماربوري
التفويضات لأن الإدارة الجديدة كانت غاضبة لكون الفدراليون حاولوا تكديس أعضاء من حزبها فـي               

ماربوري بدعوى أمام المحكمة العليا مطالباً إياها بأن تأمر ماديسون بتـسليمه        وتقدم  ،  الجسم القضائي 
ولو حكمت المحكمة لصالح ماربوري لكان بوسع ماديسون الاستمرار في رفـض تـسليم              .  تفويضه

ولو حكمت المحكمة ضد ماربوري،     .  التفويض، ولم يكن لدى المحكمة أي سبيل لرفض تنفيذ قرارها         
ليم السلطة القضائية للجفرسونيين من خلال سماحها لهم بحرمان مـاربوري مـن             لكانت ستخاطر بتس  

وما كان من القاضي مارشال إلا أن حكم بأن المحكمة لا تملك سـلطة              .  المنصب الذي يحق له قانوناً    
 من القانون القضائي التي منحت المحكمة تلـك الـسلطة،        ١٣وأعلن أن المادة    .  البت في هذه القضية   
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 ١٥٤

اكم الولايات وقّفت سـير العمـل بقوانينهـا      ويتجلى دور المحكمة في التثبت من أن مح       

  .لدستورلالمخالفة 

جميع على   يتم تطبيقها    بلتصر على المحكمة العليا     تقفالرقابة على دستورية القوانين لا      

والصورة الوحيدة للرقابة على دستورية القـوانين فـي الولايـات            ، درجات المحاكم وأنواعها  

  .-رقابة الامتناع – القوانين المتحدة تتمثل في الدفع بعدم دستورية

وتتمثل هذه الرقابة من خلال وجود دعوى مرفوعة أمام المحكمة، حيث يدفع صـاحب              

المصلحة بعدم دستورية القانون الذي ستطبقه المحكمة على قضيته فإن اقتنعت بذلك امتنعت عن              

 فـي الـدعوى    أمامها، فهذا الحكم ذو حجية نـسبية لا يـؤثر إلا      ةتطبيقه على القضية المنظور   

  .المنظورة أمامها مع بقائه نافذاً إلى حين إلغائه أو تعديله دستورياً

         على طلب ج   أما موقف المحكمة العليا تجاه هذه الرقابة، فهي تمارسه بناء من كل ذي    اد 

كما تمارس المحاكم الأخرى رقابة الامتنـاع والأمـر القـضائي بـالمنع والحكـم               ، مصلحة  

 صريح من جانب المحكمة المعروض أمامهـا       يلأمر القضائي بالمنع في نه    ويتمثل ا ، التقريري  

النزاع إلى جهة معينة لمنعها من تنفيذ قانون معين لأنه مخالف للدستور بناء على طلـب مقـدم         

 ، قد يقع عليه نتيجة لتطبيق قانون مخالف للدسـتور      اًمن كل ذي مصلحة يشعر بأن هنالك ضرر       

  .)١(هتنفيذبالأمر ني فعندها يجب على الموظف المع

اللجوء إلى أي محكمة طالباً منهـا تحديـد         في  أما الحكم التقريري فيقصد به حق الفرد        

ما إذا كان هذا القانون سيطبق عليه أم        ع لنظر للدستور بغض ا   اً أو مخالف  اًهذا القانون موافق  كون  

                                                                                                                                                                                                     

.  رية لأنها وسعت نطاق صلاحية المحكمة الأصلية عما كانت عليه فـي الدسـتور نفـسه               غير دستو 
وبقرارها عدم الحكم في هذه القضية، ضمنت المحكمة العليا موقعها بوصـفها الحكـم النهـائي فـي                 

  .www.usinfo.state.gov/products/pubs/outusgov/Gh6.htm. القانون
  .١٢٤، ص١٩٩٣لقانون الدستوري، المطبعة الوطنية، نعمان الخطيب، مبادئ ا.      د ) 1(
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 ١٥٥

 ـ  غير لا، وإذا ما ثبت لها بأنه    ذا سـمي بهـذا   دستوري تصدر حكماً بأنه غيـر دسـتوري وله

  .)١(الاسم

  يرى الباحث

أن اختصاص المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين هو اختصاص أصيل مقرر            

 ـ     ثانيةنص المادة الثالثة بالفقرة ال    هو  لها بموجب الدستور، والسند بذلك       أن  "ىالتـي نـصت عل

 تنشأ في ظـل أحكـام هـذا          التي  جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل     السلطة القضائية تشمل  

الدســتور وقــوانين الولايــات المتحــدة والمعاهــدات المعقــودة أو التــي ســتعقد بموجــب 

  ......." .سلطتها 

الدستور الأمريكي يعطي الصلاحية للحكومة المركزية وحكومة الولايات بإصدار          ف إذن

 نفسه فإن المحكمـة     فإذا ما خالفت إحداهن قواعد العدل والمساواة ونصوص الدستور        ، القوانين  

فهنا يلاحظ الباحث أن الدستور قد نص صـراحة علـى           . هذا النزاع   في  هي المختصة بالنظر    

ولكن لـم يحـدد طريقتهـا إذا كانـت     ،  من حيث المبدأ رقابة المحكمة على دستورية القوانين    

لقاضـي   وإن كان اجتهاد الفقهاء والقـضاة أمثـال ا   ،بصورة الدعوى الأصلية أو الدفع الفرعي   

مارشال قد أصدروا أحكاماً تجيز للمحكمة العليا إجراء الرقابة فما هذه الأحكام إلا مجرد أحكاماً               

  .كاشفة لاختصاص المحكمة بالرقابة وليست منشأة لها

أن المحكمة العليا لا تملك جهازاً أو طريقة لفرض رأيها حول القرار الصادر،              يرى الباحث كما  

 الحكومة الفدرالية ومـدى قـدرة   فروعقبول الشعبي لرأيها وعلى إرادة  على ال أساساًفهي تعتمد   

 الخطورة من حيث إمكانية عـدم تطبيـق الحكـم           تظهرالمحاكم الدنيا على فرض رأيها، وهنا       

يـؤثرون  فالقضائي، فجماعة الضغط يمكن أن ترفض هذا الحكم لأنه لا يتماشى مع مـصالحها               
                                                                    

  .١٩٧إبراهيم الغازي، مرجع سابق، ص .    د ) 1(
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 ١٥٦

رفض القوانين وليس حق جماعة الـضغط لأن        في  عب  مع التمسك بحق الش    –على الرأي العام    

 فلابد من وجود الجزاء الرادع لكل من تسول له نفسه بمخالفـة هـذا               -لها أهدافها وطموحاتها  

  . الحكم وعدم تطبيقه
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 ١٥٧

  

  الفصل الثالث

  الفيدرالية و التجربة العربية

لاتحاد فيما بينهم  فهنالك دولة على ا " ٢٢"يتمتع العالم العربي بالكثير من العوامل التي تساعد 

لكن ، الدين واللغة والتاريخ المشترك ووحدة المصير والعادات والتقاليد والمصالح المشتركة 

تفاعل هذه العوامل لم يبلغ من التطور حد الانصهار في مجتمع واحد يعكس في ارتباطه 

  .السياسي الرغبة الجامعة للاماني الواحدة لشعوب تلك الدول 

بل هنالك العديد من ، عني هذا أن الدول العربية لم تسع إلى الاتحاد فيما بينهم ولكن لا ي

. وإن لم يكتب لمعظمها النجاح والديمومة ، الاتحادات التي ظهرت منذ مطلع القرن العشرين 

 بين جمهوريتي مصر وسورية حيث ١٩٥٨ومن العلامات البارزة للوحدة العربية ما حدث سنة 

وأما آخر ،  أول سابقة بين الدول العربية - الجمهورية العربية المتحدة –شكل هذا الاتحاد 

وشكل بموجبه دولة الإمارات ١٩٧١اتحاد فهو الذي تم بين بعض إمارات الخليج العربي سنة

  . العربية المتحدة 

وللتعرف على هذين الاتحادين وعلاقتهم بالنظام الفدرالي سيتم تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين 

  : لتاليين ا

  الجمهورية العربية المتحدة : المبحث الأول 

  الإمارات العربية المتحدة : المبحث الثاني 
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 ١٥٨

  المبحث الأول

  الجمهورية العربية المتحدة

ن والعرب جميعـا    ومنذ مئات السنين وتحديداً من بعد سقوط الدولة الإسلامية، والمسلم         

جميع الدول الإسلامية والعربية في دولة واحدة،       يسعون إلى إعادة تحقيق حلمهم، ألا وهو وحدة         

بالرغم من العوامل العديدة التي تساعد على قيام مثـل هـذا             هذا الحلم لم يكتب له التحقق        ولكن

الاتحاد فهنالك العوامل المادية كالأصل المشترك والعوامل الاقتصادية والتقارب الجغرافي كمـا            

  .للغة والتاريخ والرغبة في العيش المشترك توجد العوامل المعنوية كوحدة الدين وا

، الذي ما لبث أن انهار        أن ظهرت باكورة هذا الحلم في الجمهورية العربية المتحدة         لىإ

  .على أرض الواقع

  : وللتعرف على هذا الاتحاد سيتم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية 

  

  المطلب الأول

  قيام الجمهورية العربية المتحدة

  

 أثر المطالب المتكررة من الشعب العربي فـي كـل مـن الجمهوريـة الـسورية              على

، واجتمـع  )١(١٩٥٦جمهورية مصر في سنة    ، والجمهورية المصرية، زار وفد برلماني سوري       

 وتحدثوا عن إمكانية قيام وحدة عربية، وخلصت الجلسة إلـى      - جمال عبد الناصر   –مع رئيسها   

                                                                    

  .١٠١ص ، غالب الحمود العربيات، الوحدة العربية المنسية، مرجع سابق)    1(
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 ١٥٩

ة التي تسير بـه سـوري     نفسه   الطريق   في مصر تسير    تصريح من جانب الرئيس المصري بأن     

  .)١(تجاه الوحدة

وعلى أثر دعوة وجهها مجلس النواب السوري، قام وفد من مجلس الأمـة المـصري                

إن نواب المجلـسين    : "، وأصدروا البيان التالي   ١٩٥٧ في شهر تشرين ثاني سنة       ةبزيارة سوري 

 في إقامة اتحاد    ة العربي في مصر وسوري    المجتمعين في جلسة مشتركة إذ يعلنون رغبة الشعب       

فيدرالي بين القطرين، يباركون الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومتان الـسورية والمـصرية      

 للدخول فوراً في مباحثات مـشتركة بغيـة         ةفي سبيل تحقيق هذا الاتحاد ويدعون مصر وسوري       

  .)٢("استكمال أسباب تنفيذ هذا الاتحاد

ق القانونية لبناء هـذا الاتحـاد،   ائ لجأت كل من الحكومتين إلى الطر  ولتحقق هذه الدعوة  

، غـادر الـرئيس    وحـدة في الولكن نتيجة للضغط الشعبي في كلا القطرين بضرورة الإسراع          

، مع الـرئيس   " القبة" ، إلى القاهرة، واجتمع في قصر     " شكري القوتلي "آنذاك  الذي كان   السوري  

إن عناصر قيام   " جاء فيه    الذي١٩٥٨في الأول من شباط سنة      المصري وأصدروا بيانهم الشهير     

الوحدة بين الجمهوريتين، وأسباب نجاحها قد توافرت ولذلك فهم يعلنون اتفـاقهم الهـام علـى                

 ومصر في دولة واحدة اسمها الجمهورية العربية المتحدة، ويعلنون اتفاقهم           ةوجوب توحيد سوري  

ذه الجمهورية ديمقراطيا رئاسياً يتـولى فيـه الـسلطة     على أن يكون نظام الحكم في ه      جماعيال

التنفيذية رئيس الدولة، يعاونه وزراء يعينهم، يكونون مسؤولين أمامـه، كمـا يتـولى الـسلطة                

 علم واحد، وجيش واحد يتساوى فيـه        جمهوريةالتشريعية مجلس تشريعي واحد، ويكون لهذه ال      

                                                                    

  .٩٤، ص ١٩٩٩ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، . د)    1(
  .٩٤دوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص ثروت ب. د)    2(
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 ١٦٠

 لمجلس النـواب    ن سيقدمان بياناً  يلى أن الرئيس  ونص البيان ع  .  )١("أبناؤه في الحقوق والواجبات   

،  ومجلس الأمة في الخامس من فبراير ويشرحان فيه أسس الوحدة التي تقوم عليها الدولة الفتية              

 علـى أسـاس الوحـدة        ومصر إلى استفتاء خلال ثلاثين يومـاً       ةوسيتم دعوة الشعب في سوري    

  . وشخص الرئيس

لأمة المصري، ومجلس النـواب الـسوري فـي          على هذا البيان، اجتمع مجلس ا      وبناء

، وأصـدروا قـرارهم بالإجمـاع      "قصر القبة "، لدراسة اتفاق    )٢(١٩٥٨الخامس من فبراير سنة     

  .لتنظيم الحكم في الفترة الانتقالية اللاحقة

 انتخابات لرئاسة الجمهورية المتحدة فـي   المتضمن بدء إجراء  وعلى أثر الاتفاق المسبق   

، بادر الـرئيس الـسوري بلفتـة غيـر          ة  اء على الوحدة بين مصر وسوري     فبراير والاستفت /٢١

مسبوقة عند أحد الزعماء العرب إلى مبايعة الرئيس المصري من خلال رسـالة وجههـا إلـى                 

ن على الاستفتاء الشعبي المقـرر      واجبي ونحن قادم  وأرى من   "مجلس الأمة المصري جاء فيها      

، أن أكـون    ١٩٥٨ فبرايـر    ٢١ة يوم الجمعـة فـي       لانتخاب رئيس الجمهورية العربية المتحد    

مـا  وأما  . )٣("المواطن الأول في الدولة الجديدة الذي يرشح الرئيس جمال عبد الناصر رئيساً لها            

 على الموضوعين معاً على النحـو       ةيتعلق بنتيجة الاستفتاء، فقد وافق الشعب في مصر وسوري        

   : )٤(التالي

  

                                                                    

، الدار العلمية بيـروت،     ١٩٧٢،  ١٨٦٨. ٤٧محمد جميل بهيم، الوحدة العربية بين المد والجزر ، ص           )    1(
١٩٧٣               ،  

  . ٩٥ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع أخير، ص . د)    2(
  .٤٩، ٤٨ص ، والجزر، مرجع سابق محمد جميل بهيم، الوحدة العربية بين المد )    3(
سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الدستوري ، دراسة مقارنة، الطبعـة الأولـى ، دار الفكـر                 . د)    4(

  . ٣٣٢، ص ١٩٦٠العربي، القاهرة، 
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 ١٦١

  الإقليم المصري: أولاً

  %.٩٩,٩٩على الوحدة بنسبة الموافقة  -

الموافقة على أن يكون الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربيـة المتحـدة               -

 %.٩٩,٩٩بنسبة 

  الإقليم السوري : ثانياً

  %.٩٩,٩٨الموافقة على الوحدة  -

الموافقة على رئاسة الجمهورية العربية المتحدة للرئيس جمـال عبـد الناصـر بنـسبة            -

٩٩,٩٨ .% 

  ن حتى انقلبت هذه الوحدة إلى انفصال بين الإقليمي ما ينيف على السنتين سوىدميولم 

  : تقوم الجمهورية العربية المتحدة على الأسس التالية

  .الدولة العربية المتحدة جمهورية مستقلة ذات سيادة، شعبها جزء من الأمة العربية: أولاً

  .الحريات مكفولة في حدود القانون: ثانياً

، ولكل إقلـيم مجلـس      ة  تكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما مصر وسوري        ت: ثالثاً

تنفيذي يرأسه رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويعاونـه وزراء يعيـنهم رئـيس      

  .الجمهورية بناء على اقتراح رئيس المجلس

  . تحدد اختصاصات المجلس التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية: رابعاً

 ويـتم اختيـارهم     ؤهيحدد أعـضا  " مجلس الأمة "يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى      : خامساً

رط أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من أعـضاء         شتبقرار من رئيس الجمهورية، وي    

  .مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري
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 ١٦٢

 في الحياة العامـة     إسهامهمالانتخاب العام حق للمواطنين على النحو المبين بالقانون، و        : سادساً

  . واجب وطني عليهم

  .يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية: سابعاً

الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنـزع الملكيـة إلا     : ثامناً

  . للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل

 يعفى أحد من أدائهـا  ولاها لا يكون إلا بقانون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائ     : تاسعاً

  .في غير الأحوال المبينة في القانون

  . القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون: عاشراً

كل ما قررته التشريعات المعمول بها في سورية وفي مصر تبقى سارية المفعول             : حادي عشر 

  .  إصدارها، ويجوز إلغاء هذه التشريعات  أو تعديلهافي النطاق الإقليمي المقرر لها عند

مـن  تبقى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سورية ومصر            : ثاني عشر 

وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سـارية المفعـول فـي          من جهة   والدول الأخرى   جهة  

  .عد القانون الدوليالنطاق الإقليمي المقرر لها عند إبرامها، ووفقا لقوا

تبقى المصالح العامة والنظم الإدارية القائمة معمولاً بها في كل سورية ومصر إلى             : ثالث عشر 

  .أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية

يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف القومية ولحـث الجهـود          : رابع عشر 

تبـين طريقـة    لو، اء سليماً من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية        لبناء الأمة بن  

  .تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية

  .تتخذ الإجراءات لوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة: خامس عشر
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 ١٦٣

فـي يـوم    يجري الاستفتاء على الوحدة وعلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة          : عشر سادس

  . فبراير٢١الجمعة 

  

  الثانيالمطلب 

   الجمهورية العربية المتحدةيتكوين السلطة ف

تقوم الديمقراطية النيابية على تولي ممثلي الشعب الحكم عنهم وباسمهم، ولكـي يتـسنى      

ها فإنه يحتـاج لحـزب   في اليومية والمشاركة   مللشعب متابعة المواضيع الهامة التي تتعلق بحياته      

   .م بهذه العمليةسياسي يقو

  .وفي الفروع التالية سيتم تناول كيفية ممارسة السلطة في الجمهورية العربية المتحدة 

  الاتحاد القومي : الفرع الأول 

، لأنه بعـد ثـورة يوليـو     السياسية في الجمهورية العربية المتحدة  لم تتواجد  الأحزاب   

وهذا ما طبـق أيـضا      ، جمهورية مصر    وإسقاط الملكية تم إلغاء الأحزاب السياسية في         ١٩٥٢

  .ةإبان الوحدة بين مصر وسوري

وبالرغم من أن الدستور المؤقت للجمهورية العربية لم ينص على الأحـزاب، إلا أنـه               

يكـون  : "مـن الدسـتور المؤقـت علـى    ) ٧٢(نص على وجود الاتحاد القومي، فنصت المادة    

 القومية، ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً        المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف      

من النواحي السياسية ، والاجتماعية والاقتصادية وتبيين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقـرار مـن               

  ".رئيس الجمهورية
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 ١٦٤

إن هذا الاتحاد كان يستند في عمله إلى مجموع الشعب ويمارس هـذا الأخيـر جميـع                 

  .)١(حكم ويبدي ما يريد من آراء والتزامات وتوجيهاتالأعمال التي تهمه ويطلع على شؤون ال

 كان أم   اًوالعضوية بهذا الاتحاد حق لكل مواطن بلغ سن السادسة عشرة من العمر ذكر            

  .  بعض الشروط التي لا تتفق مع موضوع الدراسة ىأنثى، بالإضافة إل

  : ويضم الاتحاد الاشتراكي منظمات عديدة

منظمـات قوميـة، تـزاول    و،  منظمات إقليميةو،   منظمات مناطق و،    منظمات محلية 

  .جميعها العديد من الاختصاصات على صعيد الجمهورية المتحدة

بموجب المـادة الأولـى   ف،   يتعلق باختصاصات الاتحاد القومي فهي واسعة جداً      أما ما و

في  حددت اختصاصات الاتحاد القومي المتمثلة       )٢(١٩٥٩ لسنة   ٩٣٥من القرار الجمهوري رقم     

تحقيق رسالة القومية العربية وحث الجهود لبناء الأمة بنـاء سـليماًَ مـن النـواحي الـسياسية                 

تعـاون متحـرر مـن      موالاجتماعية والاقتصادية، وذلك بإقامة مجتمع اشـتراكي ديمقراطـي          

  .الاستغلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي

هو تجربة جديدة تهدف إلـى       بل   اً سياسي اً الاتحاد القومي حزب   دوعلى هذا الأساس لا يع    

  .مشاركة المواطنين في الأمور العامة

 لا يستأثر النائـب  فلكي،  الأغلبعلى   - أربع سنوات -وذلك لأن مدة المجلس طويلة   

بالمجلس ويبتعد عن مصلحة المواطن، فإن الاتحاد القومي يضمن لهذا النائب العمـل والـسهر               

  .على مصلحة المواطن

  

                                                                    

  .٣٦٥عبده عويدات، النظم الدستورية، مرجع سابق، ص )    1(
  . ٣٧٥ الدستوري، الطبعة الأولى، مرجع سابق، ص سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون. د)    2(
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 ١٦٥

  ويرى الباحث

 نصت على   ىفالمادة الأول ؛   في نصوصه    ستور المؤقت قد تضمن تناقضا واضحاً     ن الد أ

  .ديمقراطيةجمهورية  العربية المتحدة هي دولةأن ال

ن الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فيجب أن تتواجد الأحزاب التي             إوحيث  

، مـصلحة المـواطن   ، إذا مـا خالفـت    الحكومـة     في أداء أعمال   التأثير منن  ي المواطن تمكن

ا بأنه ليس بحزب بل هو تجربـة        نحتى إن فرض  ، فالديمقراطية لا تقوم على وجود اتحاد قومي        

 ممكن من المواطنين خاصة إن هذا الاتحاد تكون بقرار من           عدد أكبر   ةمشارك إلى   فريدة تهدف   

 ـ     إضافة إلى ،   ه وعمله ءرئيس الجمهورية فهو الذي حدد أعضا      اد هـو    أن الهدف من هذا الاتح

 الاشـتراكية أو  فـي ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل تـم اسـتفتاء الـشعب        تحقيق الاشتراكية 

لأن القيادة هي التي سعت إلى جعل هـذه الجمهوريـة اشـتراكية    ، لا :  والإجابة    ؟   الرأسمالية

  .وليس المواطن

وعلى هذا لا يعتبر الاتحاد  تجربة بقدر ما هـو أسـلوب حـديث فـي ذلـك الوقـت              

  . كتاتورية وإهدار حقوق المواطنينللدي

النظـام ؟ أو النـصوص ؟ أو        ؛ أفي   العيب  فيه  ن  وولعل التاريخ هو الذي يحدد  من يك       

  ؟ )١(القائمين على التنفيذ

  السلطة التشريعية:الفرع الثاني 

بموجب الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، فإن من يتولى السلطة التـشريعية            

 مـن الفـصل الثالـث       ةنظمت المادة الثالثة عـشر    ولقد   ، يسمى مجلس الأمة   هو مجلس واحد،  

                                                                    

  .٣٨٠محمد سليمان الطماوي، مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الأولى، مرجع سابق، ص . د)    1(
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 ١٦٦

، ولم يحدد الدستور عدد أعضاء المجلـس تاركـاً           للدستور المؤقت طريقة تكوين مجلس الأمة     

  .الأمر إلى رئيس الجمهورية

من الدستور قد نـصت     ) ١٣( يتعلق بطريقة اختيار أعضاء المجلس، فإن المادة         أما ما   و

أن الدستور قد   مع ملاحظة   ،   ى أن يتم اختيارهم بقرار صادر من رئيس الجمهورية        صراحة عل 

وهو أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من بين مجلس أعـضاء  مهماً جداً   في   اًوضع قيد 

مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري، والنصف الآخر لأعضاء المجلس فإن رئـيس             

 الـسوريين  –دستور لم يحدد النسب المئوية لكل من الأعـضاء  الجمهورية هو من يختارهم، وال   

 سواء على صعيد عدد الأعضاء من مجلس النواب السوري أو من مجلس الأمـة    -والمصريين  

  .)١(المصري، أو على صعيد عدد أعضاء المجلس جميعاً

 أن مجلس النواب السوري ومجلس الأمـة المـصري قـد تـم              )٢(ويرى جانب من الفقه   

 عن طريق الانتخاب، وعندما يقوم رئيس الجمهورية بالاختيار من بين الأعـضاء  أساساًتكوينهم  

  .، فإن هذا التعيين يكون ظاهرياً لسبق انتخابهم

  ويرى الباحث 

هـدر حقـوق     يبأن هذا التعيين ينافي الديمقراطية التي نص عليها الدسـتور المؤقـت و            

 خاصة بعد  ؛مة هم من قاموا بهذه الوحدة    الإنسان ، وذلك لأن أعضاء مجلس النواب ومجلس الأ        

لمـا كانـت    ، و   إلى مصر واجتماعهم مع أعضاء مجلس الأمة المصري        يينسفر النواب السور  

 فإنه من باب أولـى أن       ة في سوري  ٩٩,٩٨ في مصر و   ٩٩,٩٩ هينتيجة الاستفتاء على الوحدة     

، وإن    للجمهورية المتحـدة    مكافأة الأعضاء بتعيينهم في مجلس الأمة      يكون هنالك انتخابات ولا   
                                                                    

محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثانية، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية،              . د)    1(
  .٧٤٣، ص ١٩٧١

  .٣٨٣يمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الدستوري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص سل. د)    2(
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 ١٦٧

، فإذا فرضنا بأن هنالـك معارضـة       كان تعيين الأعضاء في المجلسين قد تم بالانتخابات أساساً        

فإن تعيينهم من جانب رئيس الدولة سيقوم على أساس تعيين من وافق على الوحدة وعدم تعيـين      

هـذا  ، سبقاً على جميعها   م اًالمعارضين، ومن ثم عند اتخاذ القرارات فإن المجلس سيكون موافق         

  . فرض وجود الديمقراطية ىكله عل

  :وبالرجوع للدستور المؤقت نجد بأنه قيد رئيس الدولة باختيار الأعضاء 

  .عاماً قل سن العضو عن الثلاثين ت فيجب أن لا 

لا يجوز الجمـع    "من الدستور   ) ٤٠(بموجب المادة   فكما نص الدستور على قيود أخرى       

  ".مة وتولي الوظائف العامة، ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى بين عضوية مجلس الأ

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة        "من الدستور المؤقت    ) ٤١(المادة  وبموجب  

  ".أن يعين في مجلس إدارة شركة أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون

لا يجوز لأي عضو من أعـضاء مجلـس         : "تمن الدستور المؤق  ) ٤٢(المادة  بموجب  و

الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شـيئاً                  

  ".من أمواله أو أن يقايضها عليه

وإن لم يحدد الدستور شروطاً أخرى يجب توافرها في العضو لهذا المنصب، فمن بـاب               

  .)١( هذا المنصبلذا المنصب سوى الأشخاص المؤهلين لشغ على الرئيس أن لا يختار لهىأول

، فمن الممكن أن تطول هذه المدة خلال سريان          ن الدستور لم يحدد مدة العضوية     إوحيث  

  . وكل ذلك رهين بإرادة رئيس الجمهورية ، أو تقصر ،  )٢(أحكام هذا الدستور المؤقت

                                                                    

  .٣٨٤سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الأولى، مرجع سابق، ص . د)    1(
  .٧٤٣محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثانية، مرجع سابق، ص . د)    2(
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 ١٦٨

مـن الدسـتور المؤقـت فـإن رئـيس          ) ١٧( يتعلق بأدوار الانعقاد فوفقاً للمادة       أما ما و

فإن اجتمع مجلس الأمة بـدون  .  الجمهورية هو الذي يدعو مجلس الأمة للانعقاد، ويفض دورته   

  .هذه الدعوى يعتبر اجتماعه باطلاً

 إذا ما فقد الاعتبـار       ؛ ويمكن إسقاط عضوية النائب وفقا للدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء        

  .باًوالثقة بناء على اقتراح عشرين نائ

وبالرغم من أن النائب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجزائية، إلا أن الدستور لم يـنص               

  .)١(صراحة بعدم مسؤوليته عن الآراء التي يبديها خلال مدة عضويته في المجلس

لما كان  و.  من الدستور المؤقت رئيساً له ووكيلين     ) ٢٠(وينتخب المجلس بموجب المادة     

شغل مناصـبهم طـوال     في  ، فإنهم يستمرون     لداخلية لم تحدد مدة الرئاسة    الدستور أو اللائحة ا   

  . أعمالهءكما يقوم مجلس الأمة بوضع لائحته الداخلية لكيفية أدا.  فترة الانتقال

  اختصاصات السلطة التشريعية * 

إذا كانت الوظيفة التشريعية كقاعدة عامة هي الاختصاص الأصيل لمجلس الأمـة، إلا أن    

تصاصات أخرى يمارسها ذلك المجلس، وعلى هذا الأساس فإن اختصاصات المجلـس            هنالك اخ 

  .الوظيفة السياسيةو، الوظيفة المالية و، الوظيفة التشريعية : تتمثل في

  الوظيفة التشريعية:  أولاً

يتـولى مجلـس الأمـة الـسلطة        : من الدستور المؤقت على أنـه        ) ١٣(نصت المادة   

  .نون إلا إذا أقره هذا المجلس وبعد أن يتم أخذ الرأي مادة مادة التشريعية، ولا يصدر أي قا

اقتراح القوانين  في  وبالرغم من أن الدستور المؤقت لم ينص صراحة على أحقية النواب            

نهـا  إإلا انه باعتبار مرحلة اقتراح القوانين هي المرحلة الأولى في العملية التـشريعية وحيـث        
                                                                    

  .٣٦٢   عبده عويدات، النظم الدستورية، مرجع سابق، ص ) 1(
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 ١٦٩

ن هذا الاختصاص يضحى ثابتاً لمجلس الأمة ، وإن لـم يـرد             تكون سابقة لمرحلة الإصدار، فإ    

  .)١(نص صريح بذلك

  الوظيفة المالية: ثانياً

إنشاء الضرائب العامة أو تعـديلها أو       " أنه     من الدستور المؤقت على   ) ٢٧(نصت المادة   

ولا ،  إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القـانون                

  .أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسم إلا في حدود القانونبيجوز تكليف أحد 

لا يجوز عقـد قـرض أو الارتبـاط       : "من الدستور المؤقت على   ) ٢٩(كما نصت المادة    

بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس                 

  ".الامه

 ـ اًبعقود الامتياز، فإن الالتزامات التي تتضمن احتكار       يتعلق   أما ما و  ـ  اً قانوني  لا  اً أو فعلي

 فيتم منحها بموجب قرار     اً أو فعلي  اًتمنح إلا بقانون، أما الالتزامات التي لا تتضمن احتكاراً قانوني         

  .)٢(جمهوري شريطة أن يسبقها موافقة مجلس الأمة

يجـب عـرض     "بأنـه من الدستور المؤقت    ) ٣٢( المادة    عليها فنصتالدولة  ميزانية  أما  

مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل               

وتقر الميزانية باباً باباً ، ولا يجوز لمجلس الأمة أي تعديل في المـشروع إلا               ، لبحثه واعتماده   

  ".بموافقة الحكومة

  

  
                                                                    

محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الثـاني، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية،         . د)    1(
  .٢٦١، ص ١٩٦٩

  .٣٩٥سليمان الطماوي، مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الأولى، مرجع سابق، ص . د)    2(
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 ١٧٠

  سيةالوظيفة السيا: ثالثاً

وتتجلى مظـاهر   .  تتمثل الوظيفة السياسية لمجلس الأمة في رقابته على السلطة التنفيذية         

  :الرقابة في

  :حق السؤال. أ

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمـة       : " أن   من الدستور المؤقت على   ) ٢٤(نصت المادة   

  ...".أن يوجه إلى الوزراء أسئلة

  : حق الاستجواب. ب

لكل عضو مـن أعـضاء مجلـس    "أن لدستور المؤقت على   من ا ) ٢٤(كما نصت المادة    

  ...".الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات

   :حق طلب طرح موضوع عام للمناقشة. ج

.. " من أعضاء مجلس الأمة أن       اًمن الدستور المؤقت لعشرين عضو    ) ٢٥(أجازت المادة   

الحكومة في شـأن موضـوع      طرح موضوع عام للمناقشة وذلك بهدف استيضاح حول سياسة          

  ".معين لتبادل الرأي فيه

  :حق إبداء الرغبة والاقتراح. د

أن يبدي الرغبات أو    في  من الدستور على أنه يحق لمجلس الأمة        ) ٢٦(كما نصت المادة    

  .الاقتراحات للحكومة في المسائل العامة

   :حق إحالة الوزراء للمحكمة. هـ

ومجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمـة         الجمهوريةأجاز الدستور المؤقت لرئيس     

عما يقع منه من جرائم في تأدية أعمال وظيفتة، ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الـوزير بنـاء           
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 ١٧١

 أعضاء على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبيـة أعـضاء             ةعلى اقتراح مقدم من خمس    

  .المجلس

ن اثني عشر قاضياً يتم اختيار ستة مـنهم         محاكمة الوزراء م  بوتتشكل المحكمة المختصة    

       من مستشاري محكمـة الـنقض ومحكمـة         من أعضاء مجلس الأمة عن طريق القرعة، وستة 

 عن طريق   -السوري والمصري –، من قبل مجلس القضاء الأعلى في كل من الإقليمين            التمييز

  .)١(القرعة

  السلطة التنفيذية: الفرع الثالث 

فالرئيس يتولى رئاسـة    ، ربية المتحدة المؤقت بالنظام الرئاسي    أخذ دستور الجمهورية الع   

  .)٢(ن للرئيسوالحكومة بصورة فعلية، فلا وجود لمجلس الوزراء، أما الوزراء فهم معاون

  : يتمثل أعضاء السلطة التنفيذية في الجمهورية العربية المتحدة بالشخصيات التاليةو

  رئيس الجمهورية ونائبه: أولاً

ستور المؤقت القواعد التي تحكم منصب رئيس الجمهوريـة، ولعـل صـمت            لم ينظم الد  

تولى هـذا المنـصب قبـل وضـع     قد هذا الأمر يكمن في كون رئيس الجمهورية عن الدستور  

  .)٣(١٩٥٨ فبراير لسنة ٢١الدستور بموجب استفتاء 

 وضع  حتى الشأن فإن الرئيس يتولى هذا المنصب        عن ذلك ن الدستور قد صمت     إوحيث  

  .ور جديد دائمدست

                                                                    

مان محمد الطماوي، مبادئ القانون الدستوري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  مرجـع سـابق،               سلي. د)    1(
  .٥٢٣ص

، شـركة الطبـع والنـشر الأهليـة       ، نعمة السعيد، النظم السياسية في الشرق الأوسط،الطبعة الأولي         . د)   2(
  .  ١٠٩ص  ،١٩٦٨،بغداد

  . ٨٠٩ ص ، مرجع سابق وري، الطبعة الثانية،محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدست. د)    3(
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 ١٧٢

وبالرغم من أن الدستور لم يحدد كيفية اختيار الرئيس أو الشروط التي يجب أن تتـوافر                

 عدم جواز قيـام     اً يتمثل في  من الدستور المؤقت قد وضعت قيد     ) ٤٥(شخصه، إلا أن المادة     في  

ار الرئيس أثناء مدة رئاسته بمزاولة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي، أو أن يقـوم باسـتئج               

  .أي شيء من أموال الدولة أو يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أموال أو أن يقايضها عليه

علـى أن   من الدستور المؤقت    ) ٤٦( نصت المادة     فقد وعلى صعيد منصب نائب الرئيس    

ولقد سـار   " ويعفيهم من مناصبهم  ، لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر          "

فلم يضع من القواعد التـي تحكـم هـذا          ، على ما سار حول منصب الرئيس       الدستور المؤقت   

المنصب، ولا الشروط التي يجب أن تتوافر في من يتعين لهذا المنصب أو اختصاصاتهم، كمـا                

الذي نـص   نفسه  لم يبين الدستور فيما إذا كانوا يخلفون الرئيس عند شغر هذا المنصب إلا القيد               

  أنـه  من الدستور المؤقت علـى    )  ٤٨(رية، حيث نصت المادة     على سريانه بحق رئيس الجمهو    

لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية أو للوزير في أثناء مدة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة، أو                 "

أو أن يبيعهـا   ، عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة              

  ".اله، أو أن يقاضيها عليهأو يؤجرها شيئاً من أمو

اثنين مـن الإقلـيم     : عين أربعة نواب    ف )١(ولقد قام رئيس الجمهورية باستعمال هذا الحق      

  ".مصر"واثنين من الإقليم الجنوبي " ة سوري "الشمالي 

  مجلس الوزراء أو المجلسين الإقليميين :  ثانياً

يد الـرئيس، فـلا     في  اسية  بالرغم من أن النظام الرئاسي يقوم على حصر الوظيفة السي         

إلا أن الدسـتور  ، وعلى هذا سار دستور الجمهورية العربية المتحـدة        ، وجود لمجلس الوزراء    

                                                                    

سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الدستوري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مرجـع سـابق               . د)     1(
٤٠٨.  
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 ١٧٣

تتكون الجمهورية العربية المتحدة مـن إقليمـين همـا     : " أن   على) ٥٨(المؤقت قد نص بالمادة     

، ويخـتص    ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهوريـة           مصر وسورية 

  ". وفحصها بدراسة الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم

 صدر  فعلاً قد ، و   من المجلسين  وعلى هذا الأساس فرئيس الجمهورية هو الذي يعين كلاً        

 بتـأليف الحكومـة     يقـضي  ١٩٥٨قرار من رئيس الجمهورية في السابع من أكتـوبر لـسنة            

  .)١(فيذي للإقليم المصري والمجلس التنفيذي للإقليم السوريالمركزية، وبتأليف المجلس التن

 ويعتبر رئـيس المجلـس       ،وتكون هذا المجلس من أربعة عشر وزيراً للإقليم المصري        

منصبه وزيرا للدولة فـي الحكومـة المركزيـة، وأمـا       إلى  التنفيذي للإقليم المصري بالإضافة     

وتولى رئيس المجلس التنفيـذي  ،  عشر وزيراً  المجلس التنفيذي للإقليم السوري فتكون من ثلاثة      

  .  منصبه وزارة التخطيط في الحكومة المركزية إلىالسوري بالإضافة

  الوزراء ومساعديهم : ً ثالثا

وفقاً للنظام الرئاسي فإن الوزراء لا يعتبرون سوى مساعدين لرئيس الجمهوريـة الـذي              

  .يملك بيديه السلطة التنفيذية بحق

من الدستور المؤقت فإن رئيس الجمهورية هو الذي يعين الوزراء          ) ٤٧(وبموجب المادة   

  .  للوزراءاًويعفيهم من مناصبهم كما يجوز أن يعين وزراء دولة ونواب

كما لـم يقـم     ، شخص هؤلاء   في  ولم ينص الدستور على شروط معينة يجب أن تتوافر          

موضوع برمتـه متـروك لتقـدير        فإن ال  لذلك،   بتحديد عددهم أو النسبة الموزعة بين الإقليمين      

  .رئيس الجمهورية

                                                                    

  .٨١٢محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثانية، مرجع سابق، ص . د)  1(
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 ١٧٤

 قيـام أي    تنص على عدم جـواز     نهم) ٤٨( في المادة    اًوضع قيد المؤقت  ولكن الدستور   

  .منهم بمزاولة أي عمل آخر على النحو السابق شرحه بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه

  .الرئيسفالوزراء لا يقومون إلا بالإشراف على شؤون وزاراتهم وتنفيذ سياسة 

 يتبين بأن هنالك نوعين مـن       المذكورة آنفاً ؛  من الدستور المؤقت    ) ٤٧(وبالرجوع للمادة   

  .  وزراء دولةهموالنوع الثاني ،  يشرفون على وزارة معينة نالنوع الأول هم الذي: الوزراء

  : ومن هنا أصبحت الوزارات مقسمة كالتالي

  وزارات موحدة: أولاً

 ةسـوري  – إقليم الجمهورية العربية المتحدة      في اختصاصاتها   وهي الوزارات التي تباشر   

  . ويقوم كل وزير من هؤلاء بمباشرة اختصاصاته على الإقليمين معاً-ومصر

  وزارات مزدوجة: ً ثانيا

 المتواجـدة   لإقليم، بحيث تختص كل وزارة با      نفسها    في كل إقليم الوزارة    ي أن يكون  وه

على الإقليم المصري ، والآخـر      أحدها يكون   :  الوزارات   لابد من توافر وزيرين لكل من     ف،   به

  .على الإقليم السوري

 بتأليف الحكومـة    )١(١٩٥٨ لسنة   ١٢٩٩ولقد قام رئيس الجمهورية بإصدار قرارات رقم        

  : المركزية على النحو التالي

العـدل  :  وزاريـة وهـي  ب مع توليهم لثلاث حقائ    ، نواب لرئيس الجمهورية   ةين ثلاث يتع

 عشر وزيرا ثماني عـشرة وزارة       يةط والحربية في الحكومة المركزية، وأن يتولى ثمان       والتخطي

  .مركزية

                                                                    

، مبادئ القانون الدستوري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مرجع سـابق، ص         سليمان محمد الطماوي  . د)   1(
٤١٢.  
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 ١٧٥

 ةوعلى هذا الأساس تكونت الحكومة المركزية من واحد وعشرين وزيراً مركزياً مع ثلاث            

  .نواب لرئيس الجمهورية

  اختصاصات السلطة التنفيذية* 

يذية تناط برئيس الدولة فهو رئيس الدولة       يقوم النظام الرئاسي على أساس أن السلطة التنف       

ومن ثم فإن السلطة التنفيذية بالجمهورية العربية المتحدة تم ممارستها من           . ورئيس الحكومة معاً  

  .خلال رئيس الجمهورية، المجلسين التنفيذيين، الوزراء

  اختصاصات رئيس الجمهورية : أولاً

  : س الصلاحيات التاليةبموجب الدستور المؤقت فإن رئيس الجمهورية يمار

  حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها  *

لرئيس الجمهورية حق اقتراح القـوانين   " على أنمن الدستور المؤقت) ٥٠(نصت المادة   

  ".والاعتراض عليها وإصدارها

، يقوم برده إلى مجلس الأمة فـي مـدة           وإذا اعترض الرئيس على مشروع قانون معين      

ع القانون في هذا الميعـاد اعتبـر        و، فإذا لم يرد مشر     ا من تاريخ إبلاغ المجلس إياه     ثلاثين يوم 

قانوناً وأصدر، وإذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقـره بموافقـة ثلثـي                 

من الدستور المؤقت أن يصدر أي      ) ٥٣(لمادة  لكما يجوز وفقاً    ، الأعضاء، اعتبر قانوناً وأصدر     

، إذا دعت الضرورة فـي غيـاب          في اختصاص مجلس الأمة    أساساً أو قرار مما يدخل      تشريع

  .المجلس إلى اتخاذه، شريطة أن يعرض على المجلس فور انعقاده

إصدار القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة والإشـراف علـى          * 

  .من الدستور المؤقت) ٥٤/م(إدارتها 

 .من الدستور المؤقت) ٥٥/م(لقوات المسلحة رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى ل •
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 ١٧٦

رئيس الجمهورية هو من يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلـس الأمـة، ويكـون لهـذه                •

المعاهدات قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقـررة            

ترتب على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي ي          

عليها تعديل في أراضي الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولـة               

شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلـس                

 . الأمة

إعلان حالة   في   من الدستور المؤقت فرئيس الجمهورية له الحق      ) ٥٧(بموجب المادة    •

 .الطوارئ

أن الدستور حدد هذه الاختصاصات حصراً، فهنالـك مـن الاختـصاصات            من  الرغم  وب

مثـل  ، من الدستور المؤقـت  " ٤٤/م"يمارسها رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية        

مـنح  و،   تعيين كبار الموظفين وعزلهم   و،   إعلان حالة الحرب  و،   اعتماد ممثلي الدول الأجنبية   

  .الأوسمة والنياشين

  اختصاصات المجلسين التنفيذيين:  انياًث

 فهو الـذي     ؛  رئيس الدولة في النظام الرئاسي هو صاحب السلطة الحقيقية في الدولة           ديع

يرسم السياسة العامة للدولة ويضع ما يراه مناسباً من خطط للنهوض بها، وما على المجلـسين                

  . أو الوزراء سوى التنفيذ

ية، فإنه يكون رئيساً للجهاز الإداري لجميـع الـوزارات،          فباعتباره رئيساً للسلطة التنفيذ   

A  .فيضع الخطط والبرامج التي تتفق مع تطلعاته
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 ١٧٧

منـه  ) ٧(، فنصت المادة    )١(١٩٥٨ الصادر لسنة    ٣٦٩وبالرجوع للقرار الجمهوري رقم     

 يختص المجلس التنفيذي بدراسة الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامـة للإقلـيم            : "على

  ". ويعرض رئيس المجلس التنفيذي توصيات المجلس على رئيس الجمهورية،صها وفح

 يقدمان توصيات لرئيس الجمهوريـة فـلا يتعـدى         ان المجلس لما كان وعلى هذا الأساس    

 بدراسة الموضوع الذي يتعلق بالإقليم، ومن ثم لا يكون سوى مجلـس استـشاري              ااختصاصهم

تتعلق بإقليمهم تكون بيد رئيس الجمهوريـة، فلـه أن    فسلطة البث في جميع المسائل، وإن كانت        

  .أو أن يرفضها، يقرها وتنفذ 

 بأن المجلس التنفيذي يؤدي دور مجلس الوزراء بالنسبة للأمـور  )٢(ويرى جانب من الفقه 

  .الخاصة بالإقليم

  يرى الباحث 

دولـة  مسؤولية رئـيس ال    سيترتب عليه عدم     - مع احترامه إياه     – التسليم بهذا الرأي     أن

نتقل مـن   ت فإن الاختصاصات سوف      أصيل له أساساً لذلك     أي اختصاص  إضافة إلى عدم وجود   

، علماً بأن الدسـتور       رئاسي لاوعندها سنكون بصدد نظام برلماني      ، رئيس الدولة إلى الوزارة     

قد سمى النظام صراحة بالرئاسي، ناهيك عن أن المادة السابعة من القـرار الجمهـوري رقـم                 

، قد حددت اختصاصات هذا المجلس من خلال قيام رئيس المجلس بعرض            ١٩٥٨ة   لسن ١٣٦٩

التوصيات على رئيس الجمهورية، وعليه فالباحث يرى بأن دور المجلس التنفيـذي لا يتعـدى               

  .تقديم النصح والدراسات والاستشارات لمصلحة كل إقليم

  

                                                                    

  .٨١٩محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثانية، مرجع سابق، ص . د)    1(
  .٤١٦سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانوني الدستوري، الطبعة الأولى، مرجع سابق، ص . د)    2(
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 ١٧٨

  اختصاصات الوزراء : ثالثا

، تصاصات الوزراء تختلف باختلاف نوع الـوزراء        بأن اخ أن نذكر   لعل من نافلة القول     

–ن، والذين يمارسون اختصاصاتهم على إقليم الجمهورية العربية المتحـدة           وفالوزراء المركزي 

 برسم تصور عام لمشروع القـانون علـى صـعيد           يقومون -الإقليم السوري والإقليم المصري   

لواحـدة، ولا يتعـدى اختـصاص        الخطط والبرامج التي تتفق مع الدولة ا       عونالجمهورية فيض 

الوزير سوى وضع مشروع قانون، لأن النظام الرئاسي الذي اتسمت بـه الجمهوريـة العربيـة     

  .  لتنفيذ هذا المشروع موافقة رئيس الجمهورية عليهيشترطالمتحدة 

ومن ثم فإن اختصاص الوزير المركزي لا يتعدى سوى الإشراف على عمـل وزارتـه               

ارتين التنفيذيتين، فهو يختص بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة التـي           دون الاعتداء على الوز   

  . )١( أمامه عند تقصيرهالذي يكون مسؤولاً، رسمها ووضعها رئيس الدولة

 حـق الإشـراف     موله، ن على وزاراتهم    و، فهم الرؤساء الإداري    نوأما الوزراء التنفيذي  

يقومون بتنفيذ السياسة العامة المرسومة لهـم  ولا يخضعون للوزير المركزي، فهم الذين      ، عليها  

 أمام رئـيس    ويبقون مسؤولين . في حدود وزاراتهم وفي الأقاليم التي يمارسون بها اختصاصهم        

  .الجمهورية عن تنفيذ هذه السياسة

وما على الوزراء التنفيذيين سوى تقديم التقارير الدورية عن مدى سير العمل بـالبرامج              

  .)٢(تنفيذه منها من عدمه وما تم مالموضوعة له

  

  

                                                                    

  .٨١٥محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثانية، مرجع سابق، ص .   د)  1(
  .٨١٦محسن خليل، النظم السياسة والقانون الدستوري، الطبعة الثانية، مرجع سابق، ص . د)    2(
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 ١٧٩

  السلطة القضائية: الفرع الرابع 

لكل دولة فيدرالية سلطة قضائية تأتي على رأسها محكمة عادة ما تسمى بالمحكمة العليا،              

  .النزاعات التي تتعلق بكل ولاية أو مع الولايات والحكومة المركزية في  مهمة الفصل بهايناط 

مجلـس   من أعضاء مجلس النواب السوري و      ١٩٥٧ة  وبالرغم من أن البيان الصادر سن     

إلا أن الدسـتور  ، الأمة المصري قد اعتبر هذا الاتحاد هو فيدرالي فلابد من وجود محكمة عليا      

  .المؤقت قد خالف هذا الموضوع

لقد تضمن الدستور المؤقت فصلا خاصا عن السلطة القضائية بالفصل الرابع من البـاب              

  : التي جاءت على النحو التالي )٦٣-٥٩(الثالث  بالمواد من 

القضاة أثناء مزاولتهم لعملهم مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القـانون، ولا يجـوز لأي           

  .سلطة أن تتدخل في عملهم وفي شؤون العدالة

ومنح الدستور المؤقت ضمانة هامة للقضاة أثناء عملهم وهي أنه لا يجوز عزلهم أثنـاء               

  .ممارستهم لعملهم

نون يرتب جهات القضاء ويعين اختصاصاتها، والمحاكمات علنية ما لم تقـرر            ويصدر قا 

  .المحكمة جعلها سرية

 – في الجمهورية العربية     )١(وبالرغم من صدور تشريعات عديدة متعلقة بالسلطة القضائية       

 لسنة  ٥٦ المتعلق بتنظيم مجلس الدولة والقانون رقم        ١٩٥٩ لسنة   ٥٥ مثل قانون رقم     -الإقليمين

  .  المتعلق بالسلطة القضائية١٩٥٩

                                                                    

مرجع سابق، ص   سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الدستوري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،           . د)    1(
٥١٥.  
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 ١٨٠

إلا أن الدستور المؤقت لم يتضمن نصا خاصا يتعلق بإنشاء المحكمة العليا أو المحكمـة                

  . الدستورية

  الثالثالمطلب 

علاقة الوحدة المصرية السورية باللامركزية السياسية من الناحية القانونية 

  والواقعية

 في  - بمفهوم الدول المستقلة   –الدول العربية    الوحدة العربية هي الإخفاق ؛ فلم تنجح         ةآي

وهذا أمر واقعي مرده كون الدول العربية       ، قيام الوحدة بينهم وخلق كيان كبير يشار إليه بالبنان          

فالمرحلة الانتقالية لا بد من أن تكون محفوفـة بمخلفـات       ، خضعت لفترة طويلة من الاستعمار      

ياء للمستعمرين ، ولكن الشعوب العربيـة اسـتمرت        عهد الاستعمار وما ينتج منها من تبعية عم       

 –  ، وازداد الحافز لديهم بعد ظهور الكيان المسخ        الحلمبالضغط على حكامها من أجل تحقيق هذا      

لـرد أي  ،  فعادت الوحدة بالنسبة للشعوب العربية ليست غاية ، بل أضـحت وسـيلة         -إسرائيل

  . )١(عدوان من جانب إسرائيل

التوازن بين السلطة المركزية في العاصمة والسلطات المحلية        يحقق    النظام الفيدرالي  إن

،  فيكون للحكومات المحلية للأقاليم تمثيل في مركز القرار داخل السلطة المركزيـة              ،لكل ولاية 

كذلك هنالك الإدارة الذاتية للأقاليم ، مما يحقق التوازن في العلاقة ويوسع المشاركة فـي إدارة                

 بل إن النظام الفيدرالي يفتت دور سـلطات حكـم الفـرد     ،ور الفرد في الحكم     الدولة ، ويلغي د   

ويوسع المشاركة للمؤسسات الدستورية ، ويعزز حكم الجماعة كما يكشف عن أن المؤسـسات               

  .هي التي تحكم وتدير شؤون الدولة لا الحاكم

                                                                    

   .٢٢٢محمد جميل بهيم، الوحدة العربية، بين المد والجزر، ص )    1(
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 ١٨١

اسي كونـه   ويمكن أن نقيم اللامركزية السياسية من خلال علاقتها بطبيعة النظام الـسي           

  .وشمولياًأديمقراطياً 

التنفيذية والتشريعية ،    –ففي الأول تعني اللامركزية السياسية توزيع صلاحيات المركز         

  . بين الأعضاء بهدف تحسين الأداء ، وأن يحكم نفسه بنفسه وفقاً لمصالحه وتطلعاته-والقضائية

ي إلى نتـائج عكـسية      في حين أن تطبيق اللامركزية في غياب النظام الديمقراطي يؤد         

لية وما يسفر عنه ذلـك مـن        ؤوووخيمة على الدولة من تشتت وفقدان وعدم وضوح جهة المس         

  . تفكك الدولة

فالنظام الفيدرالي الديمقراطي يقوض سلطات الحكم الشمولي وبهذا لا يمكـن أن توجـد           

  . شخصنه في الحكم مع هذا النظام لأن النظامين نقيضان فلا يجتمعان

هو الفـصل بـين   -عن شكل الدولة  النظر بغض-رتكزات النظام الديمقراطي   إن أهم م  

السلطات فتوزع الصلاحيات على السلطة التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية بشكل متوازن فـلا        

يكون هنالك انفراد مطلق لأي سلطة ، أما أهم مرتكزات النظام الشمولي فهو حصر السلطات ؛                

وأما ما يتعلق بالجمهورية     ،  الرفض المطلق لمبدأ الفصل بين السلطات      مما يترتب عليه وبالتالي   

  :يرى الباحث العربية المتحدة ف

 كمـا  إن الوحدة المصرية السورية لا علاقة لها باللامركزية السياسية أو الدولة الفيدرالية           

أو ،  ١٩٥٧تضمنه بيان أعضاء مجلس النواب السوري وأعضاء مجلس الأمة المـصري سـنة           

بل كانـت الوحـدة هـي مرحلـة       " الجمهورية العربية المتحدة    " ما يشير الى ذلك اسم الدولة       ك

سيطرت فيها دولة على دولة أخرى ، باتباع أسلوب مركزي في ممارسة السلطة، دون وجـود                

  : أدنى درجات الديمقراطية أو اللامركزية السياسية ؛ فعلى سبيل المثال
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 ١٨٢

وحـل  ، منع الضباط العسكريين من العمل السياسي       اشترط الرئيس جمال عبد الناصر        -

الأحزاب في سوريا كشرط للوحدة ، وحل حزب البعث واستبعده من الوحدة بـالرغم              

  .ألح فيها ومن أن هذا الحزب هو من صنع الوحدة 

المركزية الشديدة في الحكم، فكل شيء يدار من القاهرة ، حتى الشخص الذي أنيط بـه          -

وتـم  ، ي كان رجلاً عسكرياً مصرياً وهو المشير عبد الحكيم عامر   إدارة الإقليم السور  

 .زيادة صلاحيته في ممارسة السلطة في الإقليم السوري

 المعارضة ظاهرة ديمقراطية صحية ، إلا أن الإقليم السوري لم يعهد ذلك ؛ فوزير               دتع  -

ونه سـوري  وبالرغم من ك، الداخلية إبان الجمهورية المتحدة كان عبد الحميد السراج   

 الأبدان ، إضـافة إلـى أن الزعمـاء          هالأصل إلا أنه قمع المعارضة بشكل تقشعر ل       

 .السوريين يهمش دورهم في الحياة السياسية

عدم وجود الأحزاب فلم يقتصر الأمر على حلهم ، بل تم إنشاء الاتحاد القومي عوضاً                  -

 . فلم يتم مراعاة خصوصية المجتمع السوري، منهم 

الوحدة بدون أن يتم تعريف المواطنين في أهميتها وفوائدها على الـشعوب         السرعة في     -

 .حتى تترسخ في الأعماق

 .السخط الداخلي وخاصة من الطبقة السورية البرجوازية نتيجة للتأميم  -

ازدياد التربص بهم من أطراف إقليمية ودولية ، فالولايـات المتحـدة لا تريـد هـذه                   -

د السوفيتي ، والأنظمة العربية كانت تـرى بـأن هـذه            الاشتراكية والميل مع الاتحا   

 .الوحدة تهدد كياناتهم

إن استقراء الماضي يعزز فرص التعاون والتضامن العربي لإصلاح مـا أمكـن مـن               

  .القصور ، وإيجاد اتحاد عربي يشار إليه بالبنان
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 ١٨٣

  الثانيالمبحث 

  الإمارات العربية المتحدة

اولة العربية الوحيدة في الوطن العربي الكبير التـي         الإمارات العربية المتحدة هي المح    

كتب لها النجاح والاستمرار بالرغم من التحديات الخطيرة والاستعمار البغيض الذي ينخر بهـذا           

 إلا أن وحـدة الـدين   ،الوطن والأمة الإسلامية ، وإن لم تخل نشأته من صعوبات جمة واجهته         

  ،تعمار وإرادة المؤسسين كل ذلك ذلل كـل العقبـات         واللغة والانتماء العربي والخوف من الاس     

  .حتى تم تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة 

  : التالية على النحو الآتي المطالبوسيتم تناول دولة الإمارات العربية المتحدة في

  نشأة الإمارات العربية المتحدة :  الأول المطلب

لت إليه الآن من تقـدم وازدهـار علـى        لم تصل الإمارات العربية المتحدة إلى ما وص       

 لهذه الدولة لاحتاج الأمر إلى مئـات      ىتطور التاريخ الجميع الأصعدة من فراغ ، وإذا أريد تتبع         

  .الصفحات ، وليس هذا من أهداف هذه الدراسة

أضحت منطقة الخليج مسرحاً للصراع بين الدول الأجنبية للسيطرة عليها ، وخاصة            لقد  

وتوسطها في قلـب    ،  لوجود البترول في أراضيها      - ما بين الحربين العالميتين    في الفترة الواقعة  

، فاستشعرت بريطانيا بالخطر المحدق بها مما دفعها إلـى تغييـر سياسـتها               –الشرق الأوسط   

وانتهاجها سياسة جديدة قائمة على ضرورة خلق كيان يدور حول فلك السياسة البريطانية بشكل              

،  معه عوضاً من التعامل مع عدد من الإمارات مختلفـة الأيـدلوجيات           مباشر وتستطيع التعامل  

 حيث ظهـرت العديـد مـن الآراء تطالـب           ١٩٣٥ فكرة الاتحاد بين الإمارات من عام        نشأت
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 ١٨٤

 ولكن نتيجة لقلة الموارد المالية والظروف الاقتصادية واعتماد بعض الإمارات علـى              ،بالوحدة

  .نية وانشغال بريطانيا بالحرب لم يتحقق هذا الحلم، وللحرب العالمية الثا)١(بريطانيا

 على إيجاد اتحـاد فيمـا       ١٩٥٢ مرة أخرى لتحث حكام الإمارات عام         الأخيرة وعادت

بينهم ، وتم ذلك بإنشاء نظام كونفدرالي ، وأنشئ مجلس استشاري للحكـام الـسبعة علـى أن                   

  .)٢(يتشاوروا فيما بينهم في الأمور المشتركة مرتين في السنة

ولكن بإرادة شيوخ الإمارات وعزمهم ، وإيمانهم بالوحدة والتمسك بالتعاون المـشترك            

. )٣( عن قيام اتحاد بين إمارتي أبو ظبـي ودبـي          ١٩/٢/١٩٦٨ووحدة المصير تم الإعلان في      

ومـن بيـنهم قطـر       ، وشرعوا في جولات مراثونية لإقناع إخوانهم حكام الإمارات المتصالحة        

  .اتحاد أكبر يشمل الجميعبإنشاء  والبحرين ،

وأسفر هذا الاجتماع عن صدور بيان مشترك تم الإعلان فيه عن إنـشاء اتحـاد بـين                

  .)٤(الإمارات التسع تحت اسم اتحاد الإمارات العربية

 ثم تلاه إعـلان اسـتقلال       )٥(ولكن لعوامل كثيرة كاستياء حاكم قطر واستقلال البحرين       

 والغموض الذي اكتنف اتفاقية الاتحاد التـساعي  ١٩٧٠م قطر والانقلاب الذي وقع في عمان عا     

  .١٩٧١، فقد أخفق الاتحاد عام  والنفوذ الأجنبي

                                                                    

محمد حسن العيدروسي، التطورات السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ذات السلاسل، الكويـت،       ) 1(
  .٣٧٠ ، ص ١٩٨٣

  .٣٢عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص . د ) 2(
  .٣٧ي، مرجع أخير، ص عادل الطبطبائ. د ) 3(
، ١٩٨٢ناجي شراب، التجربة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة، رسالة دكتوراه، جامعـة القـاهرة،       ) 4(

  .١٠٩ص
  . واعتبر البحرين دولة مستقلة١٩٧٠ مايو ٥أصدر مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة قراره في  ) 5(
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 ١٨٥

وعلى أثر استقلال كلٍ من البحرين وقطر اجتمع حكام أبـو ظبـي ودبـي والـشارقة                 

 للبحث حول إمكانية التوصـل إلـى صـيغة          ١٩٧١والفجيرة وعجمان وأم القوين في دبي عام        

  .)١(تحاد بين إماراتهمنهائية لقيام ا

 عن قيام دولـة     ١٩٧١واتفق الشيوخ فيما بينهم وأعلنوا في الثامن عشر من يوليو عام            

  .)٢( وتم إصدار الدستور المؤقت لهذه الدولة الفتية ،الإمارات العربية المتحدة

  .)٣(١٩٧٢ فبراير عام ١٠وتأخر انضمام الإمارة السابعة وهي رأس الخيمة حتى 

 لابد لنا من القـول بـأن        ممارسة السلطات الثلاث لدولة الإمارات الفدرالية     تناول  وقبل  

 ولعل سبب لجوء بعض الـدول   ،مصالح تلك الإمارات هي التي ساعدت على إقامة هذا الاتحاد         

فوضع الإمـارات  ، إلي النظام الفدرالي هو السعي لتحقيق تلك المصالح بغض النظر عن نوعها     

ستقلال يقرب من وضع جمهورية سويسرا الفدرالية التي نـشأت نتيجـة            العربية المتحدة بعد الا   

 تعرضـت   -سويـسرا حاليـاً    – )٤( كانت تقطن تلك الرقعة الجغرافيـة      التي فالقبائل   لهذا السبب 

  .لهجمات من البرابرة الجرمان ، مما نتج منه انقسامات لغوية

 ـ أسهمسة،   تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية المقدخولكونها كانت ترز   ي شـعبها ف

 وذلك بغية التخلص من التبعيـة        ،النضال تارة ضد أباطرة الرومان وتارة أخرى ضد الباباوات        

                                                                    

  .١١٨ناجي شراب، مرجع سابق، ص  ) 1(
مركـز  ، السيد محمد إبراهيم،  أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربيـة المتحـدة               . د ) 2(

  .١٢٩ص ١٩٧٥، أبو ظبي ، الوثائق والدراسات 
  .٤٥٦محمد حسن العيدروسي، مرجع سابق، ص  ) 3(

 - يقصد به سويسرا   –يني  احتفظ السويسريون بهذا الاسم اللات    ".  هيليفيتسا"كانت تسمى تلك الرقعة بـ       (4)
 -، حيث لا يمكن كتابة اسـم سويـسرا       إلى يومنا هذا منقوشا على قطع النقد وعلى الطوابع البريدية         

كما أن سويسرا اليوم تسمى بالكونفدرالية الهلفتية، وتكتب هـذه          .  بالألمانية والفرنسية و الإيطالية معاً    
لأن الاتحـاد السويـسري، اسـمه    .  ت السياراتوعلى لوحا" هـ. ك""C. H"التسمية بالشكل التالي 

  ."Laconfederation Helvetique"الرسمي 
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 ١٨٦

 تقطن غابات أورى ، وأنتروفالد ، وشفيتس        التي اجتمع زعماء الجماعات     ١/٨/١٢٩١ يلهم وف 

قـات طيبـة    علا كان يقيمالذي" رودولف الأول دي هاسيورغ"إثر موت سيد تلك المنطقة الملك    

، ولخوفهم من سلفه ، قطعوا على أنفسهم عهداً أزلياً يقضي بالتعاون والتكتل ضـد أي    شعبه  مع  

التحكيم كوسـيلة لفـض النزاعـات       واللجوء إلى    ،محاولة تهدف إلى مس حريتهم ومصالحهم       

  حيـث  واعتبروا يوم الاتفاق يـوم تأسـيس سويـسرا        " العصبة الدائمة "المستقبلية بينهم وكونوا    

  .حتفلون به من كل عامي

اتسمت تلك الحقبة بهيكلة الاتحاد وتقوية عضده ، وبدأ أعضاء العصبة الدائمة بالتحالف             

مع المقاطعات المجاورة بدافع تخليصهم من الهيمنة الأجنبية ، حتى يتسنى لهم مزاولة أعمـالهم               

ى هذا التعاهد الهش     لأن أعداءهم كانوا يقطعون عنهم طرق التجارة بهدف القضاء عل          ،التجارية  

  ،١٢٩١ تأكيداً وتوفيقاً لاتفاقية ١٣١٥، فقاموا بإبرام اتفاقية عام 

 وحافظت بموجبه كل مقاطعـة      .)١(ثم ما لبث بعد ذلك بسنوات أن زاد عدد الأعضاء إلى ثمانية           

  .  خلالها جيشاً للدفاع عن هذا الاتحاد ضد أي عدوان خارجيأواعلى استقلالها التام ، وأنش

 دحر الإمبراطورية النمساوية واقتطـاع مقـاطعتي        ١٤٦٠ و ١٤١٥ى لهم عامي    وتسن

 شنت الإمبراطوريـة النمـساوية       ١٤٩٩وفي عام   . ا بهذا الاتحاد  مأرغوفي وتورغوفي وإلحاقه  

 -معركـة سـوواب    –حرباً ضروساً لإعادة سويسرا لحظيرتها إلا أنها منيت بهزيمة مريـرة            

بـازل، حيـث اعتـرف      /وتم توقيع معاهدة بال   ، طورية  انفصلت بموجبها سويسرا عن الإمبرا    

  .بالاتحاد السويسري فوصل عدد الولايات إلى ثلاث عشرة

                                                                    

 بيـرن سـنة   ١٣٥٢، زور ثم وغلاروس سنة ١٣٣٢، زيورخ سنة ١٣٣٢انضمت لوتسيرن فى سنة      (1)
١٣٥٣. 
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 ١٨٧

الذي يعتبـر الجهـاز    " الديت" إنشاء برلمان لهم     رواولازدياد عدد الولايات الأعضاء قر    

  .)١( بالإجماع حيث كان يتمالوحيد لتنسيق نشاط الاتحاد ، واتخاذ القرارات المهمة لهم

وبالرغم من هذا التوافق إلا أنه لم يوجد للمقاطعات المتحدة حكومة مركزية يخـضعون              

ولتقهقر النمساويين أمامهم بدأ غرور العظمة يصيب السويسريين فجيشوا الجيوش وتوجهوا           . لها

 ـ               معركـة   يإلى إيطاليا لاحتلالها ، ولكن النتيجة كانت أفجع مما تصوروه فهزموا شر هزيمة ف

هذه المعركة قلبت موازين القوى وفرضت نفـسها بحيـث أفـرزت            .  ١٥١٥عام  " مارنييسافو"

  .الحياد الدائم لديهم

  

  المطلب الثاني

   السلطة التشريعية

على أن تتكـون الـسلطة   ، ألمانيا ودأبت الدول الفيدرالية  كالولايات المتحدة الأمريكية    

ر يمثل شـعب الولايـات ، إلا أن         التشريعية من مجلسين أحدهما يمثل الولايات الأعضاء والآخ       

  . اعتبر بأن المجلس الوطني الاتحادي كبرلمانٍ يتألف من مجلس واحد فقط)٢(الدستور الإماراتي

ينوط السلطة التشريعية بجهة واحدة وهي البرلمان ؛ إلا أن هنالـك            الدستور   وإذا كان   

 ىلدستور البلجيكي تنص عل   من ا ) ٣٦(أكثر من جهة واحدة ؛ فالمادة       ب هذه السلطة    طدساتير تنو 

والباحـث فـي    ، أن السلطة التشريعية تمارس من قبل الملك ومجلس النواب ومجلس السينات            

الدستور الإماراتي يجد أن الدستور لم يحدد بنص صريح من الجهة المناط بها التشريع ، ولكـن       
                                                                    

  . ١١ ص - مرجع سابق– رئاسة الدولة في الاتحاد السويسري –فرناس عبد الباسط البنا . د (1)
 حيث ألغى كلمة الدستور المؤقت الذي كان معمول به منذ           ١٩٩٦لسنة  ) ١(إجراء تعديل دستوري رقم     تم   ) 2(

وأصبح هذا الدستور الدائم الذي يحكم دولة الإمارات العربية المتحدة  كمـا كـان منـذ                 ) ١٩٧١(التأسيس  
  .نشأتها 
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 ١٨٨

ل شعب الاتحاد علماً    يتسنى للمتتبع أن يدرك بأن المجلس الوطني الاتحادي بتكوينه هو الذي يمث           

  .بأن المجلس ليس هو الجهة الوحيدة التي تنفرد بالتشريع كما سنرى

  :وعليه سيتم تناول المجلس الوطني الاتحادي في الفروع التالية

  تكوين المجلس الوطني الاتحادي: الفرع الأول

 أصـبح  ٢٠٠٧ وبعد التعديل الدستوري لـسنة   ،يتكون هذا المجلس من أربعين عضواً    

صف أعضاء هذا المجلس  ينتخبون من الشعب مباشرة والنصف الآخر يعينـون مـن جانـب          ن

ولـم يـنص    - بعد أن كان أعضاؤه الأربعون يعينون من جانب رئيس الدولـة   -رئيس الدولة   

،  المقاعد المخصـصة لهـا        الأعضاء الدستور على طريقة محددة تختار عن طريقها الإمارات       

 نصت على أن يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيـار المـواطنين             من الدستور قد  ) ٦٩(فالمادة  

الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي ، فالدستور نـأى عـن تحديـد أسـلوب اختيـار                  

 إلا أن اختيـار  ،فمن الممكن أن يكون بطريق التعيين أو الانتخاب أو الطريقتين معاً  ، الأعضاء  

 وإن كانت كل إمارة لها مطلق الحرية        ، ل حكام الإمارات  أعضاء المجلس حالياً يتم من قب     نصف  

في اختيار الأعضاء إلا أنها مقيدة بالشروط الواجب توافرها في هؤلاء الأعضاء ، فوفقاً للمـادة                

  :فإن الدستور يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي) ٧٠(

مة في الإمارة التـي    أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد ومقيماً بصفة دائ         : أولاً

  يمثلها في المجلس 

  .أن لا تقل سن العضو عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية: ثانياً

ولم يـسبق   ، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ، ومحمود السيرة ، وحسن السمعة            : ثالثاً

  .الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اعتباره طبقاً للقانون
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 ١٨٩

أن يكون لديه إلمام بالقراءة والكتابة أي قادراًَ على القـراءة والكتابـة بـسهولة               : بعاًرا

  .ويسر

ومن الجدير ذكره أن الدستور الإماراتي لم يشترط أن يكون العضو من الذكور حيـث               

وردت كلمة العضو بصورة مطلقة ، ولهذا فلا يوجد ما يمنع من أن يكون العضو من الإنـاث ،        

من الدستور حيث حددتها بمدة     ) ٢٧(ق بمدة العضوية في المجلس فقد نظمتها المادة         وأما ما يتعل  

وفقاً للنظام الداخلي للمجلس يمكن أن يتم دعوة        و. سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع له       

ولا تكـون   ، المجلس للانعقاد بصورة غير عادية بحيث يتم مناقشة الأمور التي دعي من أجلها              

 صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، كما أن قراراتـه تـصدر بالأغلبيـة المطلقـة                 جلساته

للأعضاء الحاضرين ، إلا إذا اشترط الدستور توافر أغلبية خاصة عند إقرار بعـض المـسائل                

  .كالموافقة على إجراء تعديل دستوري أو إسقاط عضوية أحد الأعضاء

وية أي وزارة أو الوظيفة العامة ،       ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وعض       

وإذا ، ويوجد للمجلس رئيس ونائب له يتم انتخابهم من أعضاء المجلس الوطني لمدة سنة واحدة               

كانت العضوية تنتهي بانتهاء الفصل التشريعي فهي تنتهي أيضا بالوفاة أو الاستقالة ، أو سـقوط          

  . العضوية ، أو حل المجلس الوطني ، أو الإبطال

هي المقر الـدائم    ) أبو ظبي ( المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد وأصبحت         ويعقد

، بعد أن كانت العاصمة منطقة تمنحها للاتحاد إماراتياً أبو ظبي ودبي على الحـدود   )١(والعاصمة

  .بينهما ، ويطلق عليها اسم الكرامة

  

  
                                                                    

  .١٩٩٦لسنة ) ١( تعديل دستوري، رقم ) 1(
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 ١٩٠

  اختصاصات المجلس الوطني: الفرع الثاني

لطة التشريعية في البلاد فـإن أول اختـصاص للـسلطة           لما كان المجلس الوطني كالس    

تمثل في سن القوانين ولكن هذا الأمر غير متحقق فـي دولـة الإمـارات العربيـة                 يالتشريعية  

فلا يتعدى دوره في العملية التشريعية بالتوصيات لأن العملية التـشريعية تقـع علـى         ، المتحدة  

لتوصيات تتمثل في مناقشة مشروع القوانين المقدمـة    وا، عاتق السلطة التنفيذية بأجنحتها الثلاثة      

وإدخال ما يراه مناسباً من تعديلات على هـذه المـشاريع ، إلا أن هـذه                ، من المجلس الأعلى    

التعديلات التي يقترحها لا تلزم المجلس الأعلى لأن رئيس الدولة يمكن أن يقر القـانون إذا مـا           

  .)١(لتشبث المجلس الوطني بضرورة إجراء التعدي

وإن كان المجلس الوطني يعد توصيات تخضع في النهاية إلى تقدير المجلـس الأعلـى          

  :للاتحاد ، إلا أن هنالك اختصاصات أصلية يمتلكها بموجب الدستور تتمثل في

  الاختصاصات المحلية: أولاً

 منح الدستور الإماراتي للمجلس الوطني صلاحيات مالية حيث نظم أحكامها في المواد            

 وتتجلى  ١٠١-٩٩ كما عالجت اللائحة الداخلية للمجلس هذه الصلاحيات في المواد           ١٣٦-١٢٦

  :الاختصاصات المالية للمجلس الوطني في

لا يجوز فرض ضريبة    "من الدستور على أنه     ) ١٣٣(نصت المادة   : الضرائب والرسوم   .  أ

هذه الـضرائب  ولا يجوز إعفاء أحد من أداء . اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بالقانون      

كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسـوم أو         " في غير الأحوال المبينة في القانون     

  ".عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقاً لأحكامه

                                                                    

  شريعية بشيء من التفصيل في المطلب الثالث من هذا المبحث  سيتم تناول العملية الت ) 1(
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 ١٩١

  -وهو الوضع الأغلـب    –وتتمثل الضريبة في مساهمة تؤخذ في صورة عينية أو نقدية           

نظر عما إذا كانوا سيستفيدون أم لا ؛ لأن الـضريبة           ويجبر الأفراد على تقديمها للدولة بغض ال      

إنما تفرض مقابل الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة لا تقابـل اسـتفادة الأفـراد مـن هـذه                    

  .)١(الخدمات

 إلا بقانون ، فـإن صـدر مرسـوم    ؤهاهذه الضريبة لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغا 

 يخولـه سـلطة   نان هذا المرسوم يستند أساسا إلى قانو    اتحادي بفرضها فإنه يقع باطل اً، وإن ك       

بموجـب  نفـسها   ،  فتقديرها أو تعديلها أو إلغاؤها يجب أن يتم من السلطة المخولة              )٢(الإصدار

  .الدستور

ولما كان من شروط الضريبة المساواة في التكاليف العامة ، فلا يجوز الإعفاء منهـا إلا     

  .نفسهفي أحوال معينة ينص عليها القانون 

وأما ما يتعلق بالرسوم والعوائد الأخرى التي تفرض على الأشـخاص كرسـوم إقامـة        

الدعاوى القضائية أو رسوم التراخيص لمزاولة أي عمل ، فلا يشترط صدور قانون لفرضـها ،          

  )٣(بل يتم فرضها وتعديلها بموجب أحكام القانون الذي تخوله سلطة الفرض أو التعديل أو الإلغاء

  وضالقر: ب 

لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتبـاط        "من الدستور على أنه     ) ١٣٤(نصت المادة   

بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سـنة أو سـنوات مقبلـة إلا                  

  .بقانون اتحادي

                                                                    

  .١٣ص-١٩٩٩محمد دويدار، في نظرية الضريبة والنظام الضريبي، الدار الجامعية، بيروت .  د ) 1(
  .٣١٩السيد محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص .  د ) 2(
  .٢٩٧عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص .  د ) 3(
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 ١٩٢

إن التمويل العادي للدولة يتم من خلال إيرادات عامـة كثيـرة كـالبترول و الـسياحة                 

ولكن عند عدم كفاية ما تحصل عليه من أي أداة لتغطية النفقات العامة الجارية أو               ، لضرائب  وا

لاحتياجها للمال للقيام باستثمارات مكلفة أو لتمويل نفقات الحرب أو الدفاع تلجـأ الدولـة إلـى                 

  .الاقتراض

  الميزانية : ج

الدولة من خلالـه القيـام     يقصد بالميزانية هي البرنامج المالي لسنة مالية قادمة تستطيع          

  .)١(بوظائفها وتحقيق نشاطاتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

، وهو نشاط الدولـة     حدد  فالميزانية هي أداة لتوجيه إمكانيات معينة نحو تحقيق هدف م         

حـو  وذلك من خلال ضمان الحصول على الموارد البشرية وغير البشرية واستخدامها علـى الن         

فلكي تؤدي الدول دورها في حياة المجتمع خلال الفتـرة          ، المحقق بهدف إشباع الحاجات العامة      

القادمة وهي عادة ما تكون سنة ، يستلزم الأمر أن تقوم بعمل تقديرات تتعلق بالنفقات اللازمـة                 

لك النفقات  وتقديرات تتعلق بالإيرادات اللازم استيفاؤها لتغطية ت      ، لقيامها بمختلف أوجه نشاطها     

وبالرغم مـن أن    " تصدر الميزانية العامة بقانون   "على أنه   ) ١٣٠(؛ ولهذه الأهمية نصت المادة      

المشرع الإماراتي قد منح المجلس الوطني سلطة الموافقة أو التعديل أو الرفض على مـشاريع               

يعـرض  ":لىعالتي نصت   ) ١٢٩(القوانين إلا أنه أفرد نصاً خاصاً لمشروع الميزانية في المادة           

مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الإيرادات والمصروفات قبـل بـدء الـسنة              

المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإبداء ملاحظاتـه عليـه ،               

  .وذلك قبل رفع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها

                                                                    

القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي الأردني، مكتبة كنعان، جـرش، ط أولـى          آعاد علي حمود    .  د  ) 1(
  .١٠٣، ص ١٩٩٦
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 ١٩٣

وبناء عليه فقد سلخ الدستور عن المجلس الموافقة على مشاريع القوانين أو تعـديلها أو               

  .وحصر سلطته في مشروع الميزانية بإبداء الملاحظة عليها فقط، رفضها 

  الحساب الختامي: د

إن الحساب الختامي هو بيان لما قامت به الدولة فعلاً بإنفاقه ، وما تحصلت عليـه مـن     

، فهو تسجيل رقمي لنشاط الدولة المالي يقام به لمعرفة مـا            )١(ل فترة زمنية ماضية   إيرادات خلا 

تم فعلاً من الإجراءات الخاصة بالإنفاق العام التي وردت في ميزانية الدولة ، مما يمكـن مـن                  

مقارنة تلك التقديرات التي وردت في الميزانية مع ما تم تحقيقه حتى يمكن الاستفادة منـه فـي                  

أن يتم تقديم الحساب الختامي للـدائرة الماليـة         ) ١٣٥(وتشترط المادة   ، يزانية قادمة   تحضير م 

للاتحاد من السنة المالية للمجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهـاء الـسنة               

وهنا تتحدد سلطة المجلـس     ، المذكورة ، لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الوطني           

  .ي في الحساب الختامي في الميزانية فقط لإبداء الملاحظة دون الموافقة عليه أو الرفضالوطن

تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام       : "ىمن الدستور عل  ) ١٣٦(ونصت المادة   

يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له وكـذلك لمراجعـة          

وأوجـب الدسـتور أن     ، رى توكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها طبقاً للقانون         أي حسابات أخ  

ينظم القانون هذه الإدارة وعدد اختصاصاتها وصلاحيات العاملين فيهـا والـضمانات الواجـب            

  .توافرها لها ولرئيسها ولموظفيها

  

  الاختصاص بمراقبة الحكومة: ثانياً

                                                                    

  .٣٣١ص ، محمد دويدار، مرجع سابق .   د ) 1(
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 ١٩٤

راف والتحقيق في عمل الحكومة وذلك مـن        منح الدستور الإماراتي المجلس سلطة الإش     

   :خلال عدد من الوسائل

  توجيه الأسئلة . أ

 يوجه سـؤالاً  نلأي عضو من أعضاء المجلس الوطني أ  ) ٩٣(يجيز الدستور في المادة     

لرئيس الوزراء أو نائبه أو أي مدير مختص حـول موضـوع يـدخل ضـمن اختـصاصاتهم                  

ومة إلى مخالفة حدثت بشأن موضـوع معـين يـدخل           أو لفت انتباه الحك   . لاستيضاح أمر معين  

  .)١(ضمن اختصاصاتها

  طرح موضوع للمناقشة. ب

من اللائحة طريقة طرح مواضيع للمناقشة فيجوز للحكومة من تلقـاء         ) ١(نظمت المادة   

تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بشؤون الاتحاد ولتحـصل فيـه علـى            أن  نفسها أو لمناسبة    

  . ببيانات في شأنهتوجيه المجلس أو تدلي

من اللائحة بناء على طلب موقع من خمسة أعـضاء طـرح          ) ١٠٣(كما أجازت المادة    

موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس لمناقشته وذلك لاستيضاح موقـف الحكومـة              

  .تجاهه

 طرح المواضيع العامـة للمناقـشة     ىدستور الإمارات يضع قيداً شديد الخطر عل       إلا أن 

من الدستور لمجلس الوزراء بعد إخطار المجلس بـأن مناقـشة هـذا             ) ٩٢( المادة   تحيث أتاح 

  .وعليه فيمنع من مناقشته، الموضوع تتعارض مع مصالح الاتحاد العليا 

                                                                    

رمزي طه شاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعـة الخامـسة، دار النهـضة العربيـة،                                                .   د   ) 1(
  .٥٠٩، ص ٢٠٠٥قاهرة، ال
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 ١٩٥

حقية مجلس الوزراء في الاعتـراض علـى    أمن اللائحة على    ) ٢٠٤(كما نصت المادة    

  .عليامناقشة أي موضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد ال

علماً بأنه لا يوجد سبب يبرر هذا المنع ؛ وإذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة                 

ويتـابع المجلـس    ، المحددة للنظر في هذا الموضوع جاز لخمسة من أعضاء المجلس أن يتبنوه  

  .النظر فيهٍ وإلا يستبعد من جدول الأعمال

  اختصاصات أخرى: ثالثاً 

جلس اختصاصات أخرى ، تتمثل هـذه الاختـصاصات فـي           منح دستور الإمارات الم   

  :الآتي

   تعديل الدستور:أ

اشـترطت  ) ج(بالفقرة الثانية فرع    ) ١٤٤(للمجلس دور هام في تعديل الدستور فالمادة        

  .إقرار المجلس الوطني مشروع التعديل بموافقة ثلثي أعضاء الحاضرين

   اختصاص قضائي:ب

ة فلكي يصدر عفواً شاملاً عن جريمة أو جرائم         يختص المجلس ببعض المسائل القضائي    

معينة لا بد من صدوره بقانون ، ويتجلى دور المجلس بمناقشة مشروع القانون وإدخال ما يراه                

من تعديلات ، كما له أن يوافق على مشروع القانون أو أن يرفضه إذا كانت مـصلحة الـبلاد                   

  .من الدستور) ١٠٩(تقتضي عدم إصداره المادة 

اً فإن المجلس الوطني يتلقى الإخطارات من السلطة التنفيذية لإحاطته علمـاً بهـا          وأخير

  .مسبقاً دون أن يكون له أي صلاحية مثل إعلان الأحكام العرفية

يترتب على ما سبق ذكره أن المجلس الوطني لا يملك سلطة تشريعية كاملة كالـسلطة                

أعماله تخضع في النهاية لتصديق المجلـس       وذلك لأن   ، التشريعية في ألمانيا وسويسرا وأمريكا      
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 ١٩٦

فالسلطة الممنوحة له مقيدة وليست مطلقة لأنها محصورة في مواضيع معينة له            . الأعلى للاتحاد 

 بين الحكومة   - باعتبارها دولة فيدرالية   –ولا يستطيع أن يتجاوزها ، فالسلطة التشريعية موزعة         

  .المركزية والإمارات الأعضاء

  :ة التي تمارسها السلطة المركزية تتمثل فيفالأعمال التشريعي

الشؤون الخارجية ، والدفاع ، والقوات المسلحة الاتحادية ، وحماية أمن الاتحـاد ممـا               

يتهدده من الخارج أو الداخل ، وشؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمـة للاتحـاد ،                 

اد والـضرائب والرسـوم والعوائـد       وشؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي ، ومالية الاتح       

الاتحادية ، والقروض العامة الاتحادية ، والخدمات البريدية والبرقيـة والهاتفيـة واللاسـلكية ،        

وشق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسة وصيانتها وتحسينها وتنظـيم        

تراخيص الطيارات والطيـارين ،  حركة المرور على هذه الطرق ، والمراقبة الجوية ، وإصدار        

والتعليم ، والصحة العامة ، والخدمات الطبية ، والنقد والعملة ، والمقاييس والمكاييل والموازين              

، وخدمات الكهرباء ، والجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة ، وأملاك الاتحاد وكـل              

اض الاتحـاد ، والإعـلام الاتحـادي،         وشؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغر     ،ما يتعلق بها    

  . من الدستور) ١٢٠(

 علاقـات   )١() ١٢١(كما يدخل في اختصاص السلطة التشريعية المركزية وفقاً للمـادة           

العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعـة العامـة ، وتـسليم             

حماية الثروة الحيوانيـة والزراعيـة ، والتـشريعات    المجرمين، والبنوك ، والتأمين بأنواعه ، و      

الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والـشركات والإجـراءات أمـام             

ن ،  يالمحاكم المدنية والجزائية ، وحماية الملكية الأدبية والفنيـة والـصناعية وحقـوق المـؤلف              
                                                                    

  . بعد التعديل) ١٢١( وهذا هو نص المادة ٢٠٠٤لسنة ) ١(    تم إجراء تعديل دستوري رقم  ) 1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٩٧

لذخائر ما لم تكن لاسـتعمال القـوات المـسلحة أو           والمطبوعات والنشر ، واستيراد الأسلحة وا     

قوات الأمن التابعة لأي إمارة ، وشؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد               

التنفيذية ، وتحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار ، وتنظـيم إنـشاء المنـاطق             

  .ق أحكام التشريعات الاتحاديةالحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبي

  :أما الإمارات فهي تمارس السلطة التشريعية لإمارتها في المسائل التالية

) ١٢١-١٢٠(تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد به السلطة المركزية بموجب المـادتين             

بعض المواضيع وأدخلتها في اختصاص الإمارات فيجـوز        ) ١٢٣(من الدستور واستثنت المادة     

رات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة مع الدول والأقطار المجاورة لها علـى أن               للإما

لا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، شريطة إخطـار المجلـس الأعلـى          

  . للاتحاد مسبقاً

– قد اتفق مع الدستور السويـسري بجـواز الإمـارات            الإماراتيوهنا يكون الدستور    

وخالف ،  بإبرام معاهدات محددة مع الدول المجاورة وإن لم يحدد طبيعتها وماهيتها             -توناتالكان

الدستور الفيدرالي الأمريكي الذي منع الولايات من إبرام المعاهدات مع الدول المجاورة بـشكل              

  . عام

وعلى صعيد الإمارات الأعضاء أيضا سمح الدستور لها بالاحتفاظ بعضويتها في بعض            

ات الدولية حيث يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمـة الـدول      المنظم

العربية المصدرة للنفط أو الانضمام إليها ، كما احـتفظ الدسـتور بجميـع الحقـوق المترتبـة                  

للإمارات قبل انضمامها للاتحاد الناشئة عن إبرام المعاهـدات فيجـوز للإمـارات تعـديلها أو                

على ) ٣(فظ الدستور الفيدرالي على النزعة الاستقلالية لكل إمارة فنصت المادة           كما حا . إلغاؤها

تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التـي             "أنه  
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 ١٩٨

 افرلا يختص بها الاتحاد وبمقتضى الدستور ، فهي تمارس العملية التشريعية داخل أراضيها وتو             

  ".عامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيهاالمرافق ال

) ١٢١(كما يجوز لها أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة فـي المـادة               

  . من الدستور)١٥١(دون الإخلال بأحكام المادة 

  رأي الباحث

بالرغم من أن الدستور الفيدرالي الإماراتي قد أخذ بالأسلوب الحـصري فـي تحديـد               

مـن الدسـتور    ) ١٢١(والمادة  ) ١٢٠(صات الحكومة المركزية ، إلا أن المتمعن بالمادة         اختصا

تركيز السلطة المركزية وتغليبها علـى الـسلطات   سيجد أن التحديد الحصري قد بلغ مرحلة من   

لا يترك شيئا للإمارات ، وإن كان هنالك اختصاص         و الإقليمية بحيث يمكن أن تنال من سلطاتها      

إلا أنه عند تعارض القوانين      - ١٢١ المادة   –حكومة المركزية وحكومة الإمارات     مشترك بين ال  

  . للقانون الفيدرالي الحكمالتي تصدرها الإمارات لتنظيم تلك القوانين يكون

 التشريعية للـدول الفدراليـة      ةويتقارب بعض هذه الاختصاصات مع بعض اختصاصات السلط       

 ـ  :  تـشمل    سلطة التشريعية في سويسرا   فنجد على سبيل المثال بأن اختصاصات ال        يالتعيـين ف

بعض المواقع المهمة مثل انتخاب أعضاء المجلس الاتحادي والمستشار أو المستشارة الاتحاديـة     

 – ، كما تنتخب الجمعية رئيس المجلس الاتحادي ونائبـه           -١٦٨المادة –والقائد الأعلى للجيش    

المـادة   –تيار أعـضاء المحكمـة الفدراليـة     ، ويقع على عاتقها اخ     - من الدستور  ١٧٦/٢المادة

  .- من الدستور١٨٨/٤

 جميع المسائل غير المخصصة للمقاطعـات ،        يكما أن للجمعية وحدها سلطة التشريع ف      

-مـن الدسـتور   ١٦٣المـادة    – لا تخضع للاستفتاء الـشعبي       التيفتصدر القوانين والقرارات    

-ا تقوم بالتصديق على بعض المعاهـدات       ، كم  - من الدستور  ١٦٥المادة  –والتشريعات العاجلة   
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 ١٩٩

المـادة  –وتجدد ميزانيته وتعتمد حساباته     ، وتقرر مصروفات الاتحاد     - من الدستور  ١٦٦المادة  

 مـن   ١٦٩المـادة   –والإشراف على المجلس الاتحادي والإدارة الاتحادية        - من الدستور  ١٦٧

أ مـن   /١٧٣المـادة   –عسكرية   والحفاظ على الأمن الخارجي والدعوة إلى الخدمة ال         ،-الدستور

ط مـن   /١٧٣المـادة   –والتقرير بشأن تنازع الاختصاص بين الـسلطات الاتحاديـة          -الدستور

  .وإصدار العفو العام عن الجرائم الكبرى وإعلان الحرب وعقد السلام-الدستور

والجمعية عند ممارستها لاختصاصاتها لا تستطيع التـداول إلا عنـد حـضور أغلبيـة      

 ١+، وهـي النـصف  )١( تتخذ يجب أن يصوت عليها بالأغلبية العاديةالتيقرارات  وال.  أعضائها

 سلباً على أداء عملها وذلك لكون الغلبة ستكون للمجلس الشعبي           سويرى الباحث بأن هذا سينعك    

  .على حساب مجلس المقاطعات

أما المسائل التشريعية الأخرى كاتخاذ القوانين العاجلة واتخـاذ التـشريعات الخاصـة             

 حالة احتياجات مالية استثنائية فـإن       ىبالدعم المالي والقروض ورفع الحد الأعلى للمصروفات ف       

ولا يتم اتخاذ القرار بشأنها     ، فيتم التصويت عليها في كل مجلس منفرداً         ، القرارات تتخذ منفردة  

 ١٥٩/٣المـادة –إلا بعد الحصول على أغلبية أعضاء كل من مجلس الشعب ومجلس المقاطعات        

  .-ن الدستورم

  

  

  

  

                                                                    

 ).١٥٩/١(المادة  (1)
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 ٢٠٠

  المطلب الثالث

   السلطة التنفيذية

يتولى السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي رئيس الدولة ، بينمـا يتولاهـا فـي النظـام            

  . والحكومة- ملك أو رئيس الجمهورية–البرلماني رئيس الدولة 

 اياها كـلاً إلا أن الدستور الإماراتي قد أفرد للسلطة التنفيذية وضعية خاصة تجمع بين ثن     

  .من النظامين السابقين

فالسلطة التنفيذية في الإمارات العربية المتحدة تتكون من ثلاثة أهرامات لكل واحد منهم             

  .اختصاصه فهي تتكون من رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد ومجلس وزراء الاتحاد

  :وسيتم بحث كل جهة واختصاصاتها في الفروع التالية

  يس الدولةرئ: الفرع الأول

للاتحاد الفيدرالي الإماراتي رئيس منتخب من قبل حكـام الإمـارات المكونـة للدولـة              

وعليه سيتم تناول موضوع رئـيس الدولـة        .يمارس اختصاصاته الممنوحة له بموجب الدستور       

  :على النحو التالي

  اختيار الرئيس: أولاً

لسلطة التنفيذية مـن حكـام   يتألف المجلس الأعلى للاتحاد وهو الفرع الثاني من فروع ا        

الإمارات السبعة الأعضاء في الاتحاد، ويقوم المجلس الأعلى للاتحاد بانتخاب رئيـساً للاتحـاد              

 ، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابـه         أعضائهونائبا له من بين     
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 ٢٠١

 ٥لس الأعلـى بأغلبيـة      ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه من قبل المج       . لأي سبب من الأسباب   

  . )١(أصوات من بينها صوتاً أبو ظبي ودبي

ولم يحدد الدستور مدة معينة يتولى بموجبها رئيس الاتحاد هذا المنـصب ، كمـا فعـل         

  .الدستور السويسري الذي حددها بمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مباشرة

 إلا  -جري على إطلاقـه    والمطلق ي  -وإذا كان النص الدستوري قد جاء بصيغة المطلق       

 ـأن الواقع العملي مختلف فهذان المنصبان متلازمان لإمارة أبو ظبي وإمارة دبي ، باعتباره              ا م

  .)٢(الشريكين الأكبرين في الاتحاد إضافة إلى حق النقض الذي تمتلكانه في المجلس الأعلى

، ديـد   ومدة تولي الرئيس ونائبه لهذا المنصب هي خمس سنوات ميلاديـة قابلـة للتج             

من الدستور حالة خلو منصب الرئيس أو نائبـه بالوفـاة أو الاسـتقالة أو        ) ٥٣(وعالجت المادة   

انتهاء الحكم في إمارتهم لأي سبب من الأسباب فيدعى المجلس الأعلى خلال شهر مـن ذلـك                 

 التاريخ للاجتماع والتشاور فيما بينهم لانتخاب أحدهم لشغل هذا المنصب الشاغر ، وإذا ما خـلا    

منصب رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي عضو من أعضائه               

  . أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد ، لانتخاب الرئيس ونائبه

  

  
                                                                    

، دار الفكـر العربـي      ، أحمد سرحال، النظم السياسية والدستورية في لبنان وكافة الدول العربيـة            .    د    ) 1(
  .٣٤٤بلا سنة طبع ، ص ، بيروت 

بأن المجلس الأعلـى للاتحـاد قـد    : ونعزز هذا القول أولا  . ١٩٩عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص      . د) 2(
، وعند  ٢٠٠١ ديسمبر عام    ٢انتخب حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ زايد بالإجماع رئيساً للاتحاد للمرة السادسة في              

لاتحاد ابنه الشيخ خليفة بن زايد رئيسا        انتخب المجلس الأعلى ل    ٢٠٠٤وفاة الشيخ زايد في شهر نوفمبر من عام         
مكتـوم تـولى     وأما ما يتعلق بمنصب نائب الرئيس فبعد وفاة نائب الرئيس الشيخ راشد بن سعيد ال              ، للاتحاد  

منصب نائب الرئيس مكتوم بن مكتوم وأخيرا تولى هذا المنصب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بعد وفاة  أخيه     
  .٢٠٠٦في شهر يناير من عام
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 ٢٠٢

  اختصاصات الرئيس: ثانياً

الأولى يزاولهـا بحكـم منـصبه       : يباشر رئيس الاتحاد ثلاثة أنواع من الاختصاصات        

  :مجلس الأعلى والثالثة عن طريق مجلس الوزراءوالثانية عن طريق ال

  .اختصاصات رئيس الاتحاد بحكم منصبه: النوع الأول

  :بموجب أحكام الدستور تتمثل هذه الاختصاصات في

  .تمثيل الدولة في الخارج والداخل باعتباره رمزاً للدولة الفيدرالية  .  أ

اء ، كلما اقتضت    الدعوة لإجراء اجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس الوزر         .  ب

من الدستور ولكنها لـم تحـدد       ) ٥٤/٣( نظمت هذا الاختصاص المادة      .الضرورة  

ماهية حالة الضرورة ، التي يعود تقديرها إلى رئيس الاتحاد كما لم يبين الدسـتور               

ما إذا منح هذا الاجتماع اتخاذ أي قرار لحالة الضرورة وآلية اتخاذ القرار فـسلطة               

كانت مـن اختـصاصه أم   أ تكون للمجلس الأعلى وحده سواء    البت في هذه المسائل   

فمن المتوقع أن يكون هذا الاجتماع فقط للمشورة وتبادل وجهات النظر فـي             .  )١(لا

 .القضايا التي دعوا لحضورها

 رئيس المجلس الأعلى للاتحاد .ج        

للانعقاد وقت ولما كان رئيس الاتحاد كذلك فهو رئيس المجلس الأعلى وهو الذي يدعوه 

  .كما أنه يدير النقاشات داخله ويحضر هذا الاجتماع ما يريد 

  عرئيس المجلس الأعلى للدفا. د

                                                                    

  .٢٢١السيد محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص .       د ) 1(
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 ٢٠٣

من الدستور بالإضافة لكون رئيس الاتحاد هـو        ) ١٤١( نظمت هذا الاختصاص المادة     

مجلـس  ويجب أن يكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد          كما  رئيس المجلس الأعلى للدفاع     

  .ء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والقائد العام ورئيس الأركان العامةوزرا

التوقيع على القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلـس           . هـ  

  ).٥٤(الأعلى ويصدرها م 

 من الدستور التي  ) ١١٤(الباحث يرى بأن هذا النص تزيد غير مبرر لوروده في المادة            

لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئـيس الاتحـاد أو   : "نصت على أنه  

المجلس الأعلى على حسب اختصاصه وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئـيس الاتحـاد فـي                

  ".الجريدة الرسمية

   متابعة تنفيذ السياسة العامة-و

اء والـوزراء مـسؤولين   من الدستور يكون رئيس مجلس الـوزر ) ٦٤(فبموجب المادة  

سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى والاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد             

في الداخل والخارج ، فكل منهم مسؤول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلـس الأعلـى عـن                 

  .أعمال وزارته

  اختصاصات يمارسها عن طريق المجلس الأعلى: النوع الثاني

ها من المجلـس  ي هذه الاختصاصات مرتبطة بموافقة مجلس الوزراء أو التصديق عل         دتع

الأعلى وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ويبلغ هذا              

  .المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له

  .س والمجلس الأعلىفالجهة المخولة بتقدير حالة الضرورة هي الرئي
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 ٢٠٤

  إعلان حالة الحرب : أ 

من الدستور كيفية إعلان قيام الحرب الدفاعية ضد أي هجـوم   ) ١٤٠(كما نظمت المادة    

على الدولة ، حيث يتم إعلان هذه الحرب بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد أن يصادق عليـه                 

  .المجلس الأعلى

   اقتراح بتعيين رئيس مجلس الوزراء: ب 

ئيس يختص بتعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد كما يقبل استقالته ويحق لـه أن              إن الر 

  ).٥٤/٥م(يعفيه من منصبه بشرط أن يوافق المجلس الأعلى 

ويختص أيضا بتعيين نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والـوزراء ويقبـل اسـتقالتهم              

  .ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد

ين من هذا النص أن موافقة المجلس الأعلى تنحصر في تعيين رئيس مجلس الوزراء              يتب

، في حين أن نائب رئيس مجلس الوزراء يشترط لتعيينه موافقة رئيس الاتحاد بالاسـتناد إلـى                 

  .اقتراح رئيس مجلس الوزراء

  حل المجلس الوطني الاتحادي: ج

الأعلى للاتحـاد حـل المجلـس        يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس      

الجديد للانعقاد في مدة لا تتجـاوز       الوطني للاتحاد على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس          

ولا يجوز أن يتم حـل المجلـس مـرة أخـرى            .  الستين يوماً من تاريخ صدور مرسوم الحل      

  .من الدستور) ٨٨(للأسباب نفسها 

  لس الوزراء وتتمثل هذه الاختصاصات فياختصاصات يمارسها عن طريق مج: النوع الثالث

   التعيين-أ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٠٥

يعين رئيس الاتحاد الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الدول الأخرى ، وغيرهم مـن    

، ) المحكمة الاتحادية العلياوقضاتها  ) باستثناء رئيسي (كبار موظفي الاتحاد المدنيين والعسكريين      

افقة مجلس وزراء الاتحاد ، ويتم هذا التعيين أو قبـول  كما يقبل استقالاتهم ويعزلهم بناء على مو      

  ).٥٤/٦م(الاستقالة أو العزل بمراسيم طبقاً للقوانين الاتحادية 

كما يوقع أيضاً أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحـاد لـدى الـدول والهيئـات               

ى الاتحـاد ويتلقـى أوراق   ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الأجانب لد  ، الأجنبية  

  ).٥٤/٧ م    (اعتمادهم

   الإشراف على تنفيذ القوانين الاتحادية-ب

طة مجلس  ايشرف رئيس الاتحاد على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بوس         

  ).٥٤/٨م(الوزراء والوزراء المختصين 

الـرئيس علـى    ويرى البعض بأن سلطة الإشراف على مجلس الوزراء التي يملكهـا            

مجلس الوزراء تتضمن سلطة إلغاء قرارات مجلس الوزراء ، أو الوزراء أو وقفها أو تعـديلها                

  .)١(إذا كانت مخالفة للقوانين أو المراسيم الاتحادية

   حق العفو والمصادقة على أحكام الإعدام-جـ

يمارس الرئيس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق أيـضاً علـى أحكـام الإعـدام                

من الدستور أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم        ) ١٠٧(ويرتب الاتحاد بموجب المادة     ) ٥٤/١٠(

قبل تنفيذ الحكم ، أو أثناء التنفيذ أو يخفف هذه العقوبة وذلك بنـاء            . بها من جهة قضائية اتحادية    

 على عرض وزير العدل الاتحادي وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير ، من ستة أعـضاء               

يختارهم مجلس وزراء الاتحاد ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين المواطنين ذوي الرأي               
                                                                    

  .٢٢٧السيد محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص . د ) 1(
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 ٢٠٦

والكفاءة في البلاد ، وتكون العضوية في هذه اللجنة مجانيـة ، ومـداولتها سـرية ، وتـصدر                   

  .قراراتها بأغلبية الأصوات

مخففـة وذلـك   ويصدق الرئيس على حكم الإعدام، وله أن يبدل به بعقوبة أخرى تكون  

  .بناء على عرض وزير العدل وموافقة لجنة العفو المذكورة آنفا

منح الأوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقـوانين الخاصـة بهـذه الأوسـمة                -د

ويلاحظ أن الدستور لم يحدد الجهة المنوط بها  منح الرتب العـسكرية التـي يـرى                  :والأنواط

وفقاً لقوانين كل جهة علماً بأنه يرجح بأن الرئيس هو مـن يمـنح              الباحث أن حق منحها يكون      

الرتب للجيش باعتباره القائد الأعلى للقوات العسكرية والجيش في حين من الممكن أن يتم مـنح             

  .قائد الأمن العاممن الأوسمة للشرطة 

             وتكون مداولات المجلس سرية ، وينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف 

  .من الموظفين لمعاونته على أداء المبادرة

  المجلس الأعلى للاتحاد: الفرع الثاني

 سلطة دستورية في الإمارات العربية المتحـدة  على وأسمىالمجلس الأعلى للاتحاد هو أ 

، كما أنه أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية ، وهو الذي يرسم الـسياسة العامـة ويقـر التـشريعات              

  .ي أبو ظبي ودبي حق النقضالفدرالية ، ولحاكم

.  يجتمع المجلس أربع مرات في السنة ، وعادة ما تكون اجتماعاته بشكل غير رسـمي              

  :ولفهم أعمق وأشمل سيتم تناول هذا المجلس على النحو التالي

  تشكيل المجلس الأعلى للاتحاد: أولاً

لاتحاد أو مـن     يتشكل المجلس الأعلى للاتحاد من حكام جميع الإمارات المكونة لهذا ا          

  .في حالة غيابهم أو تعذر حضورهم. يقوم مقامهم في إماراتهم
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 ٢٠٧

ويمثل هذا التشكيل المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه النظـام الفـدرالي وهـو الوحـدة                

  .والاستقلال

فالوحدة تنبثق من كون هذا المجلس هو رأس السلطة التنفيذية للدولـة ككـل ، وعنـد                 

  .)١(سد مبدأ جماعية الحكمممارسته لاختصاصاته فإنه يج

بينما يمثل الاستقلال أن لكل إمارة من الإمارات صوتاً واحداً في مداولات المجلس فكل              

إمارة تشترك على قدم المساواة في ممارسة اختصاصاتها الدستورية ، ويخل مبـدأ الاسـتقلال               

ا إمارتي أبـو   أن يكون من بين الأصوات لإصدار أي قرار صوت        -٤٩المادة  –اشتراط الدستور   

  .ظبي ودبي

 المجلـس  -كما يرى الباحث أيضاً بأن الدستور لم ينص صراحة على أن هذا المجلس              

 ـ  ) ٤٦( ذو سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية ، ولكن وفقاً للمادة            -الأعلى    قـد   امن الدستور فإنه

ئحة داخلية   وتنظم سير العمل في المجلس الأعلى لا        ،أصبغت عليه صفة السلطة الأعلى للاتحاد     

  .)٢(خاصة به

إن الدستور قد فرق في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى ، بين كونهـا مـسائل                

  .موضوعية أو مسائل إجرائية

ففي المسائل الموضوعية تصدر القرارات بأغلبية خمسة أصوات مـن أصـل سـبعة              

جرائيـة فتـصدر    ودبي  ، أما في المسائل الإيبشرط أن يكون من بين الأصوات صوتا أبو ظب   

                                                                    

  .٢٠٥السيد محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص . د ) 1(
 فإن للمجلس دور ١٩٧٢ لسنة ٤طبقاً للائحة الداخلية للمجلس الأعلى الصادرة بقرار هذا المجلس رقم  ) 2(

نوي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة تبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويعقد انعقاد عادي س
  .المجلس في أثناء دورته العادية السنوية جلسة عادية مرة كل شهرين ويجوز دعوته عند الضرورة
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 ٢٠٨

اللائحة الداخلية للمجلس   من  ، وفقاً للمادة التاسعة ،      )٧(من أصل   ) ٤(القرارات بالأغلبية العادية    

  :الأعلى فالمسائل الإجرائية هي

  .تحديد يوم انعقاد جلسات المجلس العادية -١

 .تقرير انعقاد المجلس في أي مكان آخر غير عاصمة الاتحاد -٢

 وارد في جدول أعمال جلسة المجلس العادية فـي غيـر            تقرير مبدأ مناقشة موضوع ما     -٣

 .ترتيبه

 .تقرير طريقة أخذ الأصوات في موضوع معين -٤

 .تقرير عدم إثبات القرار الذي يصدره المجلس في محضر الجلسة -٥

 .تقرير المجلس استدعاء من يراه للإدلاء بما يطلبه المجلس من إيضاحات -٦

م من الاستعانة بواحد أو أكثر من معاونيـه فـي     تقرير الموافقة على ما يطلبه الأمين العا       -٧

 .أعمال الجلسة

من اللائحة الداخلية قد اشترطت في حالة واحدة بان يصدر قـرار            ) ٤٩(إلا أن المادة    

  .بالإجماع فيها وهو حالة طلب أي قطر عربي مستقل الانضمام إلى الاتحاد

تـزم بـرأي الأغلبيـة    وعند إصدار المجلس الأعلى قراراته فيجب على الأقليـة أن تل         

  .المذكورة

 ولا يكون انعقـاده صـحيحاً إلا   -أبو ظبي–والمجلس يعقد جلساته في عاصمة الاتحاد       

  .بحضور خمسة من أعضائه على الأقل من بينهم ممثلو إمارتي أبو ظبي ودبي
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 ٢٠٩

  اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد: ثانياً

 الأولـى يمارسـها     )١(ات التنفيذية يملك المجلس الأعلى للاتحاد نوعين من الاختصاص      

  : اوفيما يلي بيانهم، بمفرده والثانية يمارسها عن طريق هيئات أخرى للتصديق عليها 

الاختصاصات التي يمارسها المجلس الأعلى بمفـرده ولا يجـوز التفـويض بهـا ،         - أ

  :وتتمثل هذه الاختصاصات فيما يلي

  .رسم السياسة العامة للاتحاد*  

يتولى المجلس الأعلى للاتحاد رسم السياسة      "من الدستور على أن     ) ٤٧/١(تنص المادة   

والنظر في كل ما مـن شـأنه أن         ، العامة في جميع المسائل الموكلة للاتحاد بمقتضى الدستور         

  ".يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء

مة للدولة فهذا يعنـي أن      وعندما يمنح الدستور المجلس الأعلى سلطة رسم السياسة العا        

 كمجلـس  –وما وجود الهيئات الأخرى في هـذه الـسلطة         ، المجلس هو رأس السلطة التنفيذية      

  .)٢( إلا لمساعدته في ممارسة هذا الحق-الوزراء

  :انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه* 

مـن  ) ٥/م(يقوم المجلس الأعلى بانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه من بين أعضائه كما في         

دستور إلا أن الدستور قد صمت إزاء طريقة الانتخاب كما أنه لم يحـدد الأغلبيـة المطلـوب                ال

وعلى هذا الأساس يجب الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم سير العمل وفقاً للائحة              .  تحققها

والأغلبية المطلوبة يجب أن تكون خمسة      ، فالانتخابات يجب أن تكون سرية      ، الداخلية للمجلس   

 أصل سبعة على أن يكون من بين تلك الأصوات صوتاً إمارتي أبو ظبـي ودبـي، ونظـرا          من

                                                                    

  .هنالك اختصاصات تشريعية تم التطرق إليها بالسلطة التشريعية ) 1(
  .٢١٧ائي، مرجع سابق، ص عادل الطبطب. د ) 2(
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 ٢١٠

لكون الانتخابات من المسائل الموضوعية التي تشترط فيها الأغلبيـة الخاصـة التـي تطلبهـا                

  .)١(الدستور ، فيجب على الأقلية أن تلتزم برأي الأغلبية

  :قبول عضو جديد في الاتحاد* 

يجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلـى  "ن الدستور على انه نصت المادة الأولى م  

  ".الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء

 الإمارات العربية من الدول الفدرالية المنفتحة التي لا تقوم فقـط علـى مؤسـسيها              دتع

.   طلبـاً للانـضمام للاتحـاد       أن تقدم  -لطنة س  ، أو  ةإمارة ، أو مملك   –فيجوز لأي دولة عربية     

  :والدستور يتطلب توافر شروط في الدولة مقدمة الطلب ، وهذه الشروط تتمثل في

  . على عروبة دولة الإماراتحفاظعروبة القطر الراغبة في الاتحاد ، وذلك لل -١

أن تكون الدولة مستقلة وذلك بهدف أن تكون إرادتها سليمة من العيوب وغير خاضعة               -٢

 .)٢(يلأي نفوذ أجنب

 .قبول المجلس الأعلى انضمام القطر العربي بالإجماع -٣

من الدستور بزيادة عدد المقاعد في      ) ٦٨(وبعد الموافقة على الانضمام يتم تفعيل المادة        

  .المجلس الوطني

  :تعبين رئيس مجلس الوزراء* 

يختص المجلس الأعلى للاتحاد بالموافقة على تعيين رئـيس مجلـس وزراء الاتحـاد              

من ) ٤٧/٥م(وذلك بناء على اقتراح رئيس الاتحاد كما في       .  استقالته وإعفائه من منصبه   وقبول  

  .الدستور

                                                                    

  .٢٥٠السيد محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص . د)  1(
  .١٣٧أحمد كمال أبو المجد، مرجع سابق، ص. ناجي شراب نقلاً عن د ) 2(
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 ٢١١

أما الوزراء ونائب الرئيس فإن تعيينهم يتم من جانب رئيس الدولة بناء علـى اقتـراح                

  .رئيس مجلس الوزراء

  .:)١(التصديق على تكتل الإمارات في وحدات سياسية أو إدارية*  

بعـد مـصادقة     –من الدستور على أنه يجوز لإمارتين أو أكثـر          ) ١١٨(نصت المادة   

 التكتل في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل مرافقها العامة أو بعـضها أو                -المجلس الأعلى 

  .إنشاء إدارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق

  . ما بينها سياسياً أو إدارياًأجاز الدستور الإماراتي للإمارات الأعضاء أن تتوحد في

ولما كان الناتج من التوحد بين إمارتين أو أكثر حدوث عقبات على الصعيد الـسياسي               

والحكومة المركزية ؛ فلهذا اشترط الدستور أن تخـضع هـذه الاتفاقيـات             . الخ... والاقتصادي

  .تحاد لمصادقة المجلس الأعلى للا-السياسية أو الإدارية–المنظمة لتلك الأوضاع 

  : على الأمن والنظام داخل إمارات الاتحادحفاظال* 

من الدستور لكل إمارة من الإمارات طلب الاسـتعانة بـالقوات           ) ١٤٣(أجازت المادة   

المسلحة المحلية التابعة لإحدى الإمارات شريطة موافقة الإمارة طالبة الاستعانة والإمارة التابعة            

  .لها تلك القوات

س الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحـادي مجتمعـين ، إذا لـم يكـن       ويجيز الدستور لرئي  

ودعـوة المجلـس    ،  المجلس منعقداًُ اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التـأخير              

  .الأعلى للانعقاد فوراً

                                                                    

 أن التكتلات السياسية تؤدي إلى تقوية أركان ٢٥٦ص، مرجع سابق ، يرى الدكتور السيد محمد إبراهيم  ) 1(
ق التكتلات السياسية بحيث إذا شملت كل الإمارات الأعضاء في الاتحاد لأصبحت إذ أن اتساع نطا، الاتحاد 

أما إذا اقتصر ، دولة الاتحاد دولة موحدة لا دولة مركبة وهذا الرأي صحيح ولكنة يشترط تكتل كل الإمارات 
   الاتحاد وطبعة ويغير من هيكل، قد ينافس بقية الوحدات الأخرى ، الأمر على إمارتين فسينتج منة كيان جديد 
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 ٢١٢

 داخلية أو فتن يحق لأي إمارة أن تطلب يد العون من القـوات              تعند حدوث اضطرابا  

ا على إعادة الأمن والهدوء ، أما إذا تعرض إقلـيم أي إمـارة لأي عـدوان                 الفدرالية لمساعدته 

 ـ         رخارجي فهنا لا تنتظ     عـدواناً علـى     د الحكومة المركزية أن تطلب منها الإمارة ذلك فهذا يع

  .)١(أرض دولة الإمارات المتحدة يستوجب أن تتدخل مباشرة

  :ت الأعضاءالاعتراض على الاتفاقيات الخارجية التي تعقدها الإمارا* 

 بـشأن  ١ بنـد ١٢٠استثناء من نص المادة " من الدستور على أنه ) ١٢٣(نصت المادة   

انفراد الاتحاد أصلاً بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية ، يجوز للإمـارات الأعـضاء فـي               

 الاتحاد ، عقد اتفاقيات محدودة ذات طبيعة إدارية مع الدول والأقطار المجاورة لها ، على أن لا                

تتعارض مع مصالح الاتحاد ، ولا مع القوانين الاتحادية ، بـشرط إخطـار المجلـس الأعلـى          

فإذا اعترض المجلس الأعلى على إبرام تلك الاتفاقيات ، فيتعين إرجاء الأمـر             .  للاتحاد مسبقاً 

  ".إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض

  :يمالتفويض في إصدار المراس* 

للمجلس الأعلى أن يفوض رئـيس الاتحـاد     " أن   ىمن الدستور عل  ) ١١٥(نصت المادة   

ة المجلس الأعلـى مـن   يبومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غ     

المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفـويض الموافقـة              

أو إعلان قيام الحرب    ،  أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها      ، اقيات الدولية   على المعاهدات والاتف  

  . قضاتهاوالدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا أ

 فلابد من توافر شـروطه الدسـتورية        اًوعلى هذا الأساس حتى يكون التفويض صحيح      

  .عينفيجب أن يصدر من رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتم
                                                                    

  .٢٢١عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص . د ) 1(
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 ٢١٣

والتفويض يجب أن ينصب على الاختصاصات المحددة بنص المادة ، فـلا يجـوز أن               

  .)١(يشمل التفويض الاختصاصات التي يتولاها المجلس الأعلى بنفسه

  .كتعيين رئيس الوزراء أو رسم السياسية العامة

  استثنى دإلا أن الدستور ق   ، ويشترط في التفويض أن يصدر أثناء غيبة المجلس الأعلى          

  :من التفويض في إصدار المراسيم ما ياتي

  .الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية -١

 .إعلان الأحكام العرفية ورفعها -٢

 .تعيين رئيس المحكمة العليا وقضاتها -٣

  :الرقابة العليا على شؤون الاتحاد*  

 ولما كان المجلس الأعلى هو أسمى سلطة في البلاد ، فمن الطبيعي جـداً أن يخـتص                

بالرقابة على شؤون الاتحاد ، فيضع ما يراه من قوانين أو قرارات لتحقيـق المـصالح العامـة             

  .للدولة

  :وضع اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى*  

يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ، وطريقة التصويت             

  .من الدستور) ٤٨/م(على قراراته 

  ها المجلس الأعلى عن طريق هيئات أخرىاختصاصات يمارس: ب

 –وقد سبق ذكرهـا     –يمارس المجلس الأعلى الاختصاصات عن طريق رئيس الاتحاد         

  ولكنه يمارس اختصاصات أخرى عن طريق مجلس الوزراء

                                                                    

  .٢٥٥السيد محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص . د ) 1(
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 ٢١٤

بالتصديق والاعتماد على قرارات الهيئات أخرى ، حيث جعل الدستور نفاذ الكثير مـن            

زراء أو من المجلس الـوطني وبعـض القـرارات الإداريـة           القرارات الصادرة من مجلس الو    

  :الصادرة من رئيس الاتحاد معلقة على تصديق المجلس الأعلى وتتمثل في

وقبول استقالاتهم وفـصلهم  ، الموافقة على تعيين رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها    -١

  .وفقاً لأحكام الدستور

ة قبل إصدارها بما في ذلك قـانون الميزانيـة        التصديق على القوانين الاتحادية المختلف     -٢

  .العامة السنوية للدولة والحساب الختامي

  .المصادقة على المعاهدات التي وافق عليها مجلس الوزراء -٣

  .المصادقة على إعلان الأحكام العرفية -٤

المصادقة على مرسوم إعلان قيام الحرب بناء على اقتراح رئـيس الاتحـاد بعـد أن           -٥

 .يصدر مرسوم بذلك

  رأي الباحث

يعود الفضل في إنشاء هذا الاتحاد إلى جهود حاكم أبو ظبي وإرادة حكـام الإمـارات                

ولهذا اشترط الدستور لإصدار القرارات من المجلس الأعلى        ، الأخرى وعلى رأسهم حاكم دبي      

 لإمـارة   أن هذا الشرط محفوف بالمخاطر ويضعف المركز القانوني      إلاموافقة أبو ظبي ودبي ،      

 باعتبارها العاصمة المركزية للدولة ومصدرة القرارات ، فحبذا تعديل الدستور وإيجـاد  ي ظب أبو

وعند تعادل الأصوات يكون صوت أبو ظبـي        ، التوازن بتبني رأي الأغلبية في اتخاذ القرارات        

  . المرجح للقراروه
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 ٢١٥

  مجلس الوزراء الاتحادي: الفرع الثالث

س العديد من الاختصاصات ، وسيتم التطرق لهـذا   للدولة الإماراتية مجلس وزراء يمار    

  :المجلس على النحو التالي

  تكوين المجلس الوزراء: أولاً

من الدستور من رئيس مجلس الوزراء ونائبه       ) ١٥٥(يتشكل مجلس الوزراء وفقا للمادة      

  .وعدد من الوزراء المتساوين في المركز القانوني

ء على اقتراح رئـيس الاتحـاد وبموافقـة         ويتم تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد بنا      

المجلس الأعلى للاتحاد وأما نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء فيتم تعيينهم بمرسـوم مـن               

  .رئيس الاتحاد بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ولم يشترط الدستور شروطا معينة يجب توافرها في الوزراء ، سوى أن يكونـوا مـن                

  .المشهود لهم بالكفاءة والخبرةبين مواطني الاتحاد 

من الدستور الوزارات التي يشملها أول مجلس وزراء اتحادي ،          ) ٥٨(لقد حددت المادة    

إلا أن هذا لا يعني حصر عدد الوزارات في تلك التي نص عليها الدستور، فلا يوجد مـا يمنـع     

  .من استحداث وزارات جديدة

 ـ        بات متعـددة مثـل وزارة الإسـكان        ولقد أضيف إليها فعلاً وزارات أخرى في مناس

  .)١(والشباب والرياضة والزراعة والثروة السمكية والكهرباء والبترول والثروة المعدنية

ويشترط الدستور في من يتولى أي منصب من مناصب مجلس الـوزراء بمـن فـيهم                 

لـة  الرئيس أن يمتنع عن مزاولة أي عمل مهني أو تجاري أو مالي ، أو أن يدخل فـي أي معام      

تجارية مع الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات أو أن يجمع بين منصبه والعـضوية فـي                
                                                                    

  .٢١٠السيد محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  ) 1(
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 ٢١٦

مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية ، كما لا يجوز له أن يجمع مع منصبه أكثر مـن منـصب                    

رسمي واحد في إحدى الإمارات مع التخلي عن سائر مناصبه الرسمية والمحليـة الأخـرى إن                

  .الدستورمن ) ٦٢/م(وجدت 

لا يجوز الجمع بـين عـضوية المجلـس    "من الدستور على أنه    ) ٧١(كما تنص المادة    

  ".الوطني الاتحادي وأي وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية

ومداولات مجلس الوزراء سرية ويتم إصدار قراراته بأغلبية جميع أعـضائه ، وعنـد              

ولكل وزير صوت واحد وإن تـولى       .   الجانب الذي فيه رئيس الوزراء     تساوي الأصوات يرجح  

  .أكثر من منصب وزاري ، وعلى الأقلية أن تحترم رأي الأكثرية

ويمارس نائب رئيس مجلس الوزراء جميع سلطات رئيس مجلس الوزراء عند غيابـه             

  .)١(لأي سبب من الأسباب

  اختصاصات مجلس وزراء الاتحاد: ثانياً

ي دستور الإمارات العربية المتحدة يتبين له بأن مجلس الـوزراء يمـارس     إن الباحث ف  

  :الأولى سياسية والثانية إدارية: نوعين من الاختصاصات

  : الاختصاصات السياسية-أ

  : فيوتتمثل هذه الاختصاصات

  .تنفيذ السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج -

 .إقرار المعاهدات -

 .لعرفيةإعلان قيام حالة الأحكام ا -

 .إعلان الحرب الدفاعية -

                                                                    

  .٢١٠السيد محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  ) 1(
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 ٢١٧

  .دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها -

ويجب على مجلس الوزراء عند ممارسته لاختصاصاته السياسية أن يخضع جميع تلـك   

  .الأعمال إلى تصديق المجلس الأعلى أو رئيس الدولة وذلك وفقاً للدستور

  : الإدارية الاختصاصات-ب

لا يقتصر اختصاص مجلس الوزراء على ممارسة الشؤون الـسياسية للاتحـاد ، بـل               

يمارس أيضاً اختصاصات إدارية ، ويمارس مجلس الوزراء تلك الاختصاصات بالاستناد إلـى             

  :من الدستور المتمثلة في) ٦٠/المادة(

 ـ الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقـرارات الاتح      - طة كافـة  ااديـة بوس

  .الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات

 .وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية ، وكذلك لوائح الضبط -

 .سلطة تعيين الموظفين الاتحاديين وعزلهم -

  .إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة -

تولاها بنفـسه دون الحاجـة   وعند ممارسة مجلس الوزراء لاختصاصاته الإدارية فإنه ي    

  .)١(إلى أن تصدق عليها أي سلطة أعلى منه ، باستثناء حالات قليلة مثل تعيين كبار الموظفين

  وهنا سؤال يطرح نفسه من الجهة التي تسن القوانين ؟

  : إن عملية ولادة القانون تمر بالمراحل التالية :  للإجابة عن هذا السؤال نقول

من الدستور فإن مجلس الـوزراء هـو الـذي       ) ١٠/١٢(و) ٦(ادة  بموجب الم :  الاقتراح -١

  .يحضر مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي

                                                                    

  .٢٦٦السيد محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص . د ) 1(
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 ٢١٨

وأما ما يتعلق باقتراح الدستور فإن المجلس الأعلى للاتحاد له وحده الحق فـي اقتـراح                

  .تعديل الدستور ويقدمه إلى المجلس الوطني الاتحادي

ملك المجلس الوطني الاتحادي حق المناقـشة والتـصويت علـى          ي:  المناقشة والتصويت  -٢

وإذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولـم           ، مشروع القانون   

 رئيس الدولة والمجلس الأعلى الاتحادي ؛ فله أن يعيده إلـى            لدىيكن هذا التعديل مقبولاً     

لوطني في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً        المجلس الوطني الاتحادي ، فإن أجرى المجلس ا       

 الاتحادي مشروع القانون بعـد      ىلدى رئيس الدولة أو الاتحاد ، أو رفض المجلس الوطن         

إجراء التعديل ، يحق لرئيس الدولة أن يصدر القانون بعد أن يـصادق عليـه المجلـس                 

 .الأعلى

الرأي ووجهة النظـر   في كونها سلطة استشارية لإبداء   ىوهنا تتمثل سلطة المجلس الوطن    

 .)١(فقط

لمجلس الأعلى للاتحاد أن يصادق علـى       امن الدستور فإن    ) ٤٧(التصديق بموجب المادة     -٣

 .القوانين الاتحادية

وبالرغم من أن التصديق من صلب اختـصاصات الـسلطة التـشريعية إلا أن الـسلطة                

 .التنفيذية هي التي تقوم به

نون فإن رئيس الدولة هو الذي يتـولى إصـدار          حتى يتم التعبير عن ميلاد القا     : الإصدار -٤

 .-من الدستور) ٥٤/م (-القانون

.   الجميع بهذا القانون حتى ينفذ سريانه فـي حقهـم          ةالنشر ، تقوم السلطة التنفيذية بإحاط      -٥

 : ويتبين أن دور سلطة التنفيذية في العملية التشريعية

                                                                    

  .١٥٨ سابق، ص ناجي شراب، مرجع ) 1(
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 ٢١٩

ه ونشره أما السلطة التشريعية     يتمثل في اقتراح مشروع القانون والتصديق عليه ثم إصدار        

  .فيتمثل دورها في إبداء الرأي والنصيحة وإصدار التوصيات

وعلى الجانب الآخر يجوز للإمارات الأعضاء أن تصدر التشريعات التـي يجيـز لهـا               

الدستور إصدارها وتتولى كل إمارة تنفيذ هذه التشريعات ، كما تقوم كـل إمـارة بتنفيـذ                

صادرة من الحكومة المركزية مـن خـلال أجهزتهـا الحكوميـة            التشريعات الفدرالية ال  

  .وموظفيها التابعين لها

  المطلب الرابع

  السلطة القضائية

ولما كانت الإمارات العربية المتحدة دولة فدرالية قائمة على أساس توزيـع ممارسـة              

 عليـا   السلطة بين الحكومة المركزية وحكومات الإمارات ، فكان لابد من وجود سلطة قضائية            

وعلـى هـذا   ، تفصل في النزاعات المستقبلية التي قد تنشأ بين الإمارات والحكومة المركزيـة       

  .الأساس أناط الدستور الإماراتي السلطة القضائية للدولة الفدرالية بالمحكمة الاتحادية العليا

ناول وبالإضافة إلى المحكمة العليا هنالك المحاكم المحلية الخاصة في كل إمارة وسيتم ت            

  :المحكمة الاتحادية العليا في الفروع التالية

  تكوين المحكمة الاتحادية العليا: الفرع الأول

 خمـسة   لـى تتكون المحكمة الاتحادية من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً ع           

  .يعينون بمرسوم يصدره رئيس الدولة بعد أن يصادق عليه المجلس الأعلى

المحكمة العليا قضاة مناوبون لا يزيد عـددهم علـى ثلاثـة       ويجيز الدستور أن يعين في      

لتكملة نصاب المحكمة عند الاقتضاء على ألا يجلس منهم أكثر من واحد فـي أي دائـرة         

من دوائر المحكمة ، ولا يكون لأي منهم رئاسة الدائرة ، ويسري عليهم ما يسري علـى                 
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 ٢٢٠

إن القضاء حـسب الدسـتور   . همقضاة المحكمة العليا من قواعد ، عدا الأحكام الخاصة ب         

بل هو سلطة مستقلة قائمـة      ، الإماراتي ليس جزءاً أو تابعاً للسلطة التنفيذية أو التشريعية          

ولا ، بذاتها تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريين ؛ وذلك لأن القضاة مـستقلون               

  .)١(سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضميرهم

ح الدستور ضمانة هامة لقضاة المحكمة تتمثل في عـدم جـواز عـزلهم أثنـاء                لقد من 

من الدستور حالات إنهاء ولايتهم، تتمثل في الوفـاة ،      ) ٩٧(ممارستهم لوظيفتهم، ونظمت المادة     

والاستقالة ، وإنهاء مدة عقود المتعاقدين معهم أو مدة إعارتهم ، وبلوغ سن الإحالة على التقاعد                

 عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية ، والفصل التأديبي بناء على الأسباب             ، وثبوت عجزهم  

  .والإجراءات المنصوص عليها في القانون ، وإسناد مناصب أخرى إليهم بموافقتهم

  :وتشترط في قاضي المحكمة وفقاً لنظامها الشروط التالية

 من بـين رعايـا      وكامل الأهلية ، ويجوز أن يعين     ، أن يكون من مواطني الإمارات       -١

  .الدول العربية

 . سنة ميلادية٣٥أن لا تقل سنه عن  -٢

أن يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية والقانون من إحدى الجامعـات أو               -٣

 .المعاهد العليا المعترف بها

 سنة في الأعمال القضائية أو القانونيـة       ١٥أن يكون قد سبق له العمل مدة لا تقل عن            -٤

 من وظائف النيابة أو دوائر الفتوى والتشريع أو قضايا الحكومـة أو فـي    أو ما يقابلها  

تدريس القانون أو الشريعة الإسلامية في الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بهـا أو              

 .في المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء

                                                                    

  .١٣٠، ص ٢٠٠١يوسف الفندي الزعبي، زايد والأمة، بلا دار نشر، الطبعة الأولى،  خالد) 1(
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 ٢٢١

ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحـاكم أو        ، سمعة  أن يكون محمود السيرة وحسن ال      -٥

  .مجالس التأديب

وتعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بالعاصمة أبو ظبي ويجوز لها أن تنعقد اسـتثناء   

  .في أي عاصمة من عواصم الإمارات

  اختصاصات المحكمة العليا: الفرع الثاني

ع معين من القضايا ، فالدائرة الأولـى        للمحكمة العليا دوائر تختص كل واحدة منها بنو       

أما ، تختص بالقضايا الدستورية وطلبات التفسير بين الإمارات أو بينها وبين الحكومة الاتحادية             

الثانية فتختص بالمواد الجنائية ، وأما الثالثة دائرة أو أكثر للمواد الأخرى المنصوص عليها فـي   

 الاتحادية في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية       كما تختص المحكمة  ، قانون المحكمة العليا    

 عليه فيها إلى أن تنشأ محـاكم اتحاديـة   ى مدع مكان الأخير مدعياً أ   أبين الأفراد والاتحاد سواء     

  .ابتدائية

  :وتتمثل اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في

أو بـين أي إمـارة أو أكثـر    المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء فـي الاتحـاد        :  أولاً

والحكومة الاتحادية ، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمـة بنـاء علـى طلـب أي                 

وعليه فإن سلطة المحكمة    . ويلاحظ بأن الدستور لم يحدد طبيعة هذه المنازعات         ، طرف  

 تفصل في المنازعات السياسية أو تلك المتعلقة بالديون أو المشكلات التي تنتج من إبـرام              

  .العقود فيما بينها

بحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طعن فيها من قبـل إمـارة أو أكثـر لمخالفتهـا                  :  ثانياً

  .يالدستور الاتحاد
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 ٢٢٢

المحكمة الاتحادية العليا الاختـصاص بالرقابـة      ) ٩٩/م(منح الدستور الإماراتي في المادة    

محكمة كلٌ من الإمارات ، والأفراد      ويملك الطعن لدى ال   ، على دستورية القوانين واللوائح     

  .، والسلطات الاتحادية إذا رأت أن تطعن في دستورية تشريع صادر من إحدى الإمارات

فالمحكمة العليا هي الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة، فإذا طعن أمام محكمة الموضـوع             

 وعليهـا أن    بعدم دستورية قانون فما عليها إلا أن تحيل الموضوع على المحكمة العليـا            

تلتزم بقرار المحكمة ، لأن أحكامها تتمتع بالحجية المطلقة فهي نهائيـة وملزمـة للكافـة     

من الدستور وسلطة المحكمة لا تمتد لتحكم بإلغاء القانون المخالف للدسـتور            ) ١٠١/١م(

وعلى ، وإنما تعلن عن عدم دستوريته وعليها أن تمتنع عن تطبيقه في الدعوى المنظورة              

ت المعنية المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالـة المخالفـة الدسـتورية أو                السلطا

  .فالرقابة تتم من خلال الدفع الفرعي).  ١(تصحيحها

تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبته منها إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمـارات     :  ثالثاً

  . هذا التفسير ملزماً للكافةد، ويع

ون هذا الإختصاص بإبداء الرأي بناء على طلب إحدى سلطات الاتحـاد أو حكومـة                     ويك

  .، وهو ملزم للكافة)٢(إحدى الإمارات وهذا الاختصاص لا يلزم أن تتحقق به الخصومة

مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم مـن تـصرفات       : رابعاً

  .يةخلال أدائهم وظائفهم الرسم

  .      وتكون هذه المساءلة بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك

                                                                    

  .٣٢٦عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص . د ) 1(
  .١٦٣ناجي شراب، مرجع سابق، ص  ) 2(
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 ٢٢٣

النظر بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقـة بأمنـه فـي               : خامساً

  .الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية وجرائم تزييف العملة

.  نازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحليـة فـي الإمـارات            ت: سادساً

تنازع إيجابي وهو الذي تدعى به الهيئات اختصاصها بـالنظر          :ينقسم التنازع إلى قسمين   

  .وتنازع سلبي عندما تدعى الهيئات عدم اختصاصها بالنظر فيه. هفي

  .وذلك بناء على طلب إحدى السلطات في الاتحاد.  تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية: سابعاً

  :اختصاصات أخرى بموجب نصوص الدستور تتمثل في:  ثامناً

الاعتراض الذي قد يثيره المجلس الأعلى للاتحاد على إبرام الإمارات الاتفاقيات الدوليـة              . أ 

  .من الدستور) ١٢٣(التي يجوز أن تعقدها بموجب المادة 

لإمارات والسلطات الاتحادية المختصة في شأن إبرام هـذه         الخلاف الناشئ بين إحدى ا     . ب 

 ).١٢٤م(السلطات معاهدة أو اتفاقية دولية تمس المركز الخاص لتلك الإمارة 

 ودساتير الإمارات أو بـين القـوانين        الفيدرالي التعارض الذي قد ينشأ بين هذا الدستور        .ج 

كما ).  ١٥١م(ات الإمارات   الاتحادية والتشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلط      

على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقـد فـي      ) ١٠٢م(نص الدستور   

عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض العواصم لممارسة الـسلطة القـضائية فـي دائـرة                

 : التي تتمثل في اختصاصاتها

والأفراد سواء أكان الاتحاد مدعياً أم      المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد       -ا  

 .مدعى عليه فيها

الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية باستثناء ما تختص بنظره المحكمـة           -٢

 .من الدستور) ٩٩(الاتحادية العليا بموجب المادة 
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 ٢٢٤

شأ فـي   قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تن          -٣

 .العاصمة الاتحادية الدائمة

وينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيـث ترتيبهـا وتـشكيلها       

، ق الطعن فـي أحكامهـا       ائودوائرها واختصاصها المكاني والإجراءات التي تتبع أمامها وطر       

 المحكمة الاتحادية العليـا     ويجيز القانون أن ينص على استثناء أحكام المحاكم أمام إحدى دوائر          

  .)١(في الحالات المحددة

وعلى صعيد الإمارات فإن السلطة القضائية تتولاها الهيئات القضائية المحليـة وذلـك             

للفصل في النزاعات التي لا تدخل في اختصاص السلطة القضائية الاتحادية حيث نصت المـادة    

المحلية في كل إمـارة جميـع المـسائل         تتولى الهيئات القضائية    "من الدستور على أن     ) ١٠٤(

  ".  القضائية التي لم يعهد بها إلى القضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور

كما أجاز الدستور أن تنقل أي إمارة للسلطة الاتحادية بعض اختصاصاتها القضائية أو كلها ، 

لاتحاد وذلك بالاستناد إلى كما أجاز استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الإمارات أمام محاكم ا

  .من الدستور) ١٠٥(نص المادة 

  "واالله ولي التوفيق " 

  الخاتمــة

  

يتباين شكل الدول على مر العصور نتيجة لتباين عناصـر القـوة والـضعف والبيئـة                

وينعكس هذا التباين على المستوى الأيديولوجي والاجتمـاعي اللـذين يمتـاز بهمـا       ، المحيطة  

                                                                    

  .١٢٦خالد يوسف الفندي الزعبي، زايد والأمة، مرجع سابق، ص ) 1(
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 ٢٢٥

ما اختلاف الـشعوب بتبنـي شـكل    أ. فقاً  للشكل الذي يسعى للوصول إليه        تلك الدول و   وبشع

  . دينيةمكانت قومية وطنية أأالدولة فهي ظاهرة صحية لا يمكن تجاهلها بأي ذريعة كانت سواء 

لكن الفرق  ، هذا التباين في الدين والعرق واللغة والاقتصاد أمر مسلّم به في كل مجتمع              

ظهر في مدى قدرة مؤسسات الدولة على إيجاد توازن بين الانـصهار            بين هذا المجتمع و ذلك ي     

والتعايش السلمي والاتفاق فيما بين الشعب الواحد وفق رؤية وطنيـة خالـصة تنـصب علـى                 

مصلحة الجميع مع تحقيق رغبات الشعوب وتطبيقها وضمان الحقوق الدستورية والتمثيل النسبي            

  .الحياة السياسية وصنع القرارفي مجالسهم التشريعية وحق المشاركة في 

وتتبين من هذه الدراسة أهمية اللامركزية السياسية للـدول ذات المـساحات الـشاسعة              

والمترامية الأطراف حيث يتمتع الشعب بممارسة حقه في الاستقلال ضمن حـدوده الجغرافيـة              

 إطـار  وحقه في المشاركة في إدارة شؤون السلطات الثلاث ، شريطة أن يتم ذلك كلـه ضـمن    

 مـن  –  أن يحكم الشعب نفسه وأن يتولى ممارسة سـلطاته  بنفـسه      ىالديمقراطية التي تقوم عل   

 والابتعاد عن سياسة الحزب الواحـد والقمـع ومـصادرة حقـوق             -خلال نوابه في البرلمان     

 الدولـة   انتهاجإن   .لأن الجميع يعمل لمصلحه الدولة      ، المواطنين وحرياتهم وتقبل الرأي الأخر      

 ـ حفـاظ منهج الديمقراطية في الحياة السياسية سيترتب عليه ال        النظام الفدرالي ذات    وحـدة  ى عل

ع منما  أ.  علم ويقين بأن هذا النظام سيحقق نتائجه المرجوة          ىلأن الجميع عل  ، الدولة وتماسكها   

الحكومة المركزية في العاصمة من التدخل في عمل الولايات الأعضاء عـن طريـق حـصر                

أو ،  يدها دون السماح لهم بمزاولة أي اختصاص يدخل في صلب ولايـاتهم              الاختصاصات في 

أو انتهاج سياسة الحزب الواحـد  ، مصادرة الحقوق والحريات وعدم تقبل الرأي والرأي  الأخر          

أو اشتراط الدولـة أن     ، دون السماح بوجود أحزاب للمعارضة  أو أن تكون الأحزاب صورية            

 ـ        يكون المرشح للبرلمان من الح      ترشـحه ؛ فـإن       ىزبيين أو ضـرورة موافقـة الحـزب عل
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 ٢٢٦

 وتستثنى مـن هـذا      –الاضطرابات والفتن والتفكك والاستقلال والانقسام هو مصير هذه الدولة          

وتدخل الأيدي الأجنبية في دعم بعض الولايات لنيل        ،  الساحة الدولية    ىالاعتبارات السياسية عل  

  ولما كانت اللامركزية السياسية تقوم علـى  -ولة استقلالها فهذا سبب جوهري في تفكك هذه الد 

الذي يقصد بـه  مـنح       ، توزيع السلطات الثلاث وفقاً للدستور فهنا لا نكون بصدد الحكم الذاتي            

إقليم معين يتمتع سكانه  بعوامل عديدة تاريخية اثنية اجتماعية ، بمجلس تشريعي مستقل يهـدف           

وتطلعاته ضـمن حـدود     ،  رغبات الشعب في الإقليم    إلى إدارة ذلك الإقليم على أسس نابعة من       

  .دستور الدولة 

ونتائجه الانفصال  ، هذه اللامركزية التي يقصد بها الحكم الذاتي هي مهددة كيان الدولة            

، في منح الدستور الأسـباني إقلـيم        ١٩٧٩القسري عن السلطة المركزية ، وهذا ما حدث سنة          

سكرية ضد الحكومة المركزية بهـدف الانفـصال ونيـل    الباسك ، فبدأت الثورات والعمليات الع  

 بالمطالبة بالاسـتقلال عـن      االاستقلال ، وبعد أن تم منح الحكم الذاتي في جنوب السودان بدؤو           

أما الأكراد في العراق  فبعد أن تـم         ، الحكومة المركزية وبدأت الحرب الأهلية حتى يومنا هذا         

ضعف الحكومة المركزية وأقر المجلـس التـشريعي   استغلوا   ، ١٩٧٢منحهم الحكم الذاتي سنة     

فـي محاولـة مـنهم      ،  دولتهم   ىوخرجوا عل ،  بالفدرالية كنظام سياسي لهم      ١٩٩٢هنالك سنة   

  . للانفصال عن الحكومة المركزية

أما اللامركزية السياسية مناط هذه الدراسة ، فتتركز في جوهر النظـام الفيـدرالي، إن               

 تقوم علـى المـشاركة      فهي،   تي تعتبر ضد النظام المركزي الشمولي     ال، الباحث مع الفيدرالية    

تلك الدول ، باعتبار أن الشعب هـو مـصدر          في   في إدارة شؤون حياته اليومية       كبيرةالشعبية ال 

هو الذي يقيم ويحدد احتياجاتـه ويـستطيع أن يراقـب سـلطاته إذا مـا تجـاوزت                  فالسلطات  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٢٧

 دراسته لما في ذلك مـن  ت الرغبة في تكرار ما سبق    ولعدم،  ذكره   سبقما  هذا   و  .اختصاصاتها

  .سلبيات 

ملاً في أن تكون موضـع      آإلا أن الباحث قد رأى التقدم ببعض التوصيات والاقتراحات          

  : وتتمثل هذه التوصيات في، اهتمام 

ودينيـة أو   ألمجتمعات التي تتشكل من مجموعـات عرقيـة          في ا   الفدرالية لابد من  -١

 البوسنة والهرسك، التي تتشكل مـن مجموعـات        شاكلةلى  مذهبية حادة ومنفصلة ع   

 الاختلاف بينهم وفقـاً للمـذاهب الإسـلامية         ث يتباين يح، مسلمة وكروات وصرب  

وجد بها مجموعات مختلفة  في الدين أو العـرق          ت أما في الدول التي لا       .والمسيحية

 المتـداخل   فإن الحديث عن فيدرالية في مثل هذا المجتمع العربـي         ؛  كالعراق مثلاً   

بعض في هوية واحدة يعتبر مقدمة لتقسيم الدولة تحت شـعار           مع  والمتعايش بعضه   

ليل وبرعاية أجنبية قائمة على تقسيم هـذا    ضستخدم مظلة للت  ي ذيالمساواة والعدالة ال  

 يترتب عليه عدم السعي إلى تطبيق اللامركزية السياسية في          مماالبلد وفقاً لمصالحه    

 عـادات   مكان شعبها يتمتع بـدين واحـد أ       أتلاف يذكر سواء    دولة لا يوجد بها اخ    

فاللامركزية السياسية كانت وراء تقسيم الدولة الإسلامية       ،  وحدة المصير  ممشتركة أ 

  .حتى يومنا هذا

وآمال واحدة  بدين واحد وعادات وتقاليد     ل التي تتمتع شعوبها     في هذا النمط من الدو     -٢

ب عـدم الأخـذ باللامركزيـة الـسياسية         يجفإنه   ،مهما بلغت مساحتها     ، مشتركة

واللجوء إلى اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون المحافظات بهدف ضمان وحـدة            

 .الدولة وتماسكها

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٢٨

زيادة صلاحية المحافظات وتفعيل دور الشعب في الحياة السياسية والابتعـاد عـن              -٣

 .سياسات القمع واستئثار السلطة بيد الحاكم بأمره أو بحزب واحد

 - نخـالف ف. م استعمال لفظ الفدرالية الجغرافية أو الدينية أو الفدرالية الإدارية            عد -٤

 ـ  اً سياسـي  اًكل من يعتبر النظام الفدرالي نظام      -مع الاحترام     أو هنالـك    اً أو إداري

 وذلك لكون الحكومة فـي الكيانـات المتحـدة     ؛فدرالية جغرافية أو دينية أو عرقية   

ممارستها على الوظيفة الإدارية التي تقوم بها الـسلطة  تحت النظام الفدرالي لا تقف     

 تتصل بالوظيفة التـشريعية والقـضائية،       بحيثالتنفيذية، بل على العكس فهي تتسع       

التـي   فإننا نقصد باللامركزيـة الإداريـة   اً إدارياًكما عندما نتحدث عن كونها نظام 

اري إلى هيئة معينـة     إعطاء بعض السلطات لاتخاذ قرار متعلق بالنشاط الإد       تتعلق ب 

 فاللامركزية هنا يقصد بهـا توزيـع    ، لا تتسلسل بالهرم الوظيفي للسلطة المركزية    

 تتمتع  ةالوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة وهيئات محلية أو مرفقي          

 .اً  إدارياًبالشخصية المعنوية مع بقائها شخص

من اختصاص قوميـة دون قوميـة ولا    افي دولة م  نظام فيدرالي   عدم السماح بقيام     -٥

بـإجراء  -أو حتى من أعضاء البرلمان    طائفة أو حزب دون طائفة معينة أو حزب         

 فهذا شأن    -التصويت على هذا المشروع باعتباره مظهراً من مظاهر الديمقراطية          

 : عندها يجب،ولا يجوز النيابة فيه ، الجميع 

مواطن غير السياسي أن يتفهم طبيعتهـا       نشر ثقافة النظام الفدرالي بحيث يستطيع ال        . أ 

  . وفوائدها أو أضرارها المحتملة

تحديد الاختصاص بشكل واضح بين الحكومة المركزية وحكومة الكيانات الأعضاء           . ب 

 .دون لبس فيه
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 ٢٢٩

عدم السماح للكيانات الأعضاء في النظام الفدرالي بمباشرة أي علاقـات خارجيـة              .ج 

إقامة علاقات دبلوماسية مع أي دولة حتـى        كالسماح لهم ب  ، دون الحكومة المركزية  

أو إبـرام  ،   المؤسسات الدوليـة  ىأو التمثيل لد، إن كانت لها حدود مشتركة معها      

فالحكومة المركزية هي صـاحبة الولايـة       ، المعاهدات الدولية مهما كانت طبيعتها      

  .مضمون العلاقةمهما بلغ 

 ـ      السلطة التشريعية  إسناد   .د   ـ ثلاًإلى مجلس واحد يكون مم ، شعب الدولـة برمتـه      ل

ن أو، واللجوء إلى اعتماد الانتخاب بالقائمة النسبية حتى لا يستأثر حـزب معـين              

 مدة النيابة فيه ثلاث سنوات حتى يتسنى للمواطنين إعمـال رقـابتهم علـى               كونت

 .نوابهم

تباع الحكومة المركزية أسلوب الإدارة المختلطة عند تنفيذ القـوانين والقـرارات             ا  . ه 

 . همة الم

 الدستور صراحة على عدم الاستقلال عن هذا النظام إلا إذا تـم     صراحة في النص     . و 

 أن ينـال هـذا      شـريطة جميع الكيانات المتحـدة ،      على  طرح استفتاء شعبي عام     

 بنسبة مرتفعة وإهدار النسب القليلة التي تطالب بالاسـتقلال          هالاستفتاء الموافقة علي  

وليس كما حدث في تـشيكوسلوفاكيا المتكونـة     . والانفصال عن الحكومة المركزية     

وقبلـت  ؛  من اتحاد جمهوريتين حيث تم طرح الاستفتاء على السلوفاكيين وحـدهم            

 .بهذا الانفصال الجمهورية التشيكية

 ـ حفـاظ وال، لسماح بوجود الأحزاب السياسية وتطبيق الديمقراطية        ا . ز   حقـوق   ى عل

الناشئة عن إهدارها  أو الاعتـداء  النزاعات  بوجعل الاختصاص   ، الإنسان وحرياته   

 .عليها من صلاحيات المحكمة العليا
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 ٢٣٠

 وجعـل   ، الدولة بثلاث سنوات مع إمكانية تجديدها مـرة أخـرى       اسةتقييد مدة رئ    .ح 

 . الرئاسيلا على النظام البرلماني اًالنظام السياسي قائم

أو الولايات    الشعبي من خلال  السماح لنسبة معينة من الشعب         ح الاقترا ىاللجوء إل   . ط 

 اقتـراح   عـن طريـق   ، ممارسة العملية التشريعية    ب -يحددها الدستور  - الأعضاء

القوانين أو في إجراء تعديل الدستور ، مع مضاعفة هذا العدد في إمكانية رفض أي               

 مـن خـلال الاسـتفتاء       يلبي طموحـاتهم  لا   و يصل إلى تطلعاتهم  لا  عمل تشريعي   

 .الشعبي  

يجب أن يكون هنالك مجلس قضائي خاص       فلمحكمة العليا      يتعلق بقضاة ا   أما ما  و  . ي 

 مهمة اختيار عدد معين من القضاة الذين خدموا بهذا السلك لمدة تتجاوز             بهناط  تبهم  

وأن لا يـتم    ،  الشعب ليقوم بانتخـابهم      ىوأن يتم طرح أسمائهم عل    ، العشرين عاماً   

 يكون هنالك تـدخل   مع خضوعهم لمجلسهم دون أن    ، تقييد مدة توليهم هذا المنصب      

 .من جانب رئيس الدولة أو الحكومة 

 الكيانات عنـد رفـضها تطبيـق     ىقيام المحكمة العليا بفرض  جزاءات رادعة عل         . ك 

 . قراراتها 

 . أو عدم قبوله إعلان استفتاء شعبي صريح لقبول هذا الاتحاد  . ل 

  

  

  

  

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٣١

  قائمة المصادر والمراجع
  

  المراجع باللغة العربية : أولاً 
  

  ن الكریمآالقر
الإمـارات      أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة    . )١٩٧٥(.السيد محمد  ،إبراهيم

  . مركز الوثائق والدراسات :يأبو ظب ، العربية المتحدة

الرقابة على دسـتورية القـوانين فـي الولايـات         .) ١٩٦٠ (.أحمد كامل ، أبو المجد 

  .) غير معروفةدار النشر( ، المتحدة الأمريكية والإقليم المصري

  أحكام المحكمة العليا الأمريكية 
أسس التشريع للاتحاد السوفيتي والجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والجمهوريـات         

  .دار التقدم: موسكو ). مترجم،  ثروت أنيس ، الأسيوطي).(١٩٧٤.( المتحدة

، يـة  مبادئ فـي نظـم الإدارة المحل       )سنة النشر غير معروفة   .(عزت حافظ   ، الأيوبي

  . دار الطلبة العربي:بيروت 

  . دار النهضة العربية:القاهرة ، النظم السياسية.) ١٩٩٩(.ثروت، بدوي  

  .) دار النشر غير معروفة(،النظريات والنظم السياسية.)١٩٧٣(.محمد طه، بدوي

دار النشر غيـر    ( ، الدولة الموحدة والدولة الاتحادية   . ) ١٩٦٦(.عبد الرحمن  ،البزاز

  .)معروفة 

دار النشر  (  ، رئاسة الدولة في الاتحاد السويسري    . ) ١٩٨٦(.فرناس عبد الباسط  ،البنا

  ) .غير معروفة 

، ١٩٧٢-١٨٦٨  ،الوحدة العربية بـين المـد والجـزر        .)١٩٧٣(.محمد جميل ، بهيم

  . الدار العلمية:بيروت 
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 ٢٣٢

  تشريع النظام القضائي في الاتحاد السوفيتي 

 أبحـاث  - المركز العالمي للدراسـات - الطبعة الثالثة-باحثين مجموعة   - تطور الفكر السياسي  

  ١٩٩٨ - طرابلس-الكتاب الأخضر

الحـادي       ألمانيا الموحدة فـي القـرن       ) . ٢٠٠٣. (ناظم عبد الواحد    ،  الجاسور  

   ) .٧٩(ع  . مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية  ،والعشرين

 دار الكتـب للطباعـة      :الموصل  ، انون الإداري الق. )١٩٨٩(.ماهر صالح ، الجبوري

  .والنشر

الدولـة   الاتحـاد الأوروبـي   ). سنة النشر غير معروفـة      . ( عبد العظيم ، الجنزوري

  .دار النهضة العربية: القاهرة  ، الأوروبية الكونفدرالية

 الرأسمالية الاحتكاريـة ودورهـا فـي نـشوء الـدول             ) . ١٩٩٧. ( لطفي   ، حاتم

  . ) ٧( ع  ، مجلة النهج،  الفيدرالية

 دار  :القـاهرة   ، النظم السياسية والقانون الدسـتوري     .)٢٠٠٤(.عمرو أحمد  ،وحسب

  .النهضة العربية

 . الاتحاد الفيدرالي بـين النظريـة والتطبيـق       .   )١٩٧٧ . ( محمد بكر ، حسين  

  .مصر .  جامعة عين شمس،أطروحة دكتوراه غير منشورة 

أنظمـة  الأحزاب السياسية ودورها في      ).نشر غير معروفة    سنة ال .(نعمان   ،  الخطيب

  .  مصر . جامعة عين شمس. غير منشورة دكتوراه أطروحة .  الحكم المعاصرة

 محاضرات ألقاهـا علـى    ،التنظيم الإداري في الدول العربية    . )١٩٥٦(.عثمان ، خليل

ر النـشر غيـر     دا ( طلبة قسم الدراسات القانونية معهد الدراسات العربيـة العالميـة         

  .)معروفة 
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 ٢٣٣

ــل ــسن، خلي ــتوري  .)١٩٦٩(.مح ــانون الدس ــسياسية والق ــنظم ال ــزء ،ال الج

  .منشأة المعارف : الإسكندرية ،الثاني

، النظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري      ).  الطبعة الثانية    (،)١٩٧١(.محسن، خليل

  .منشأة المعارف: الإسكندرية 

دار النـشر غيـر     ( ،ظم الـسياسية  القانون الدستوري والـن    .)١٩٨٧(.محسن، خليل

   ).معروفة 

  ١٩٧٧دستور الاتحاد السوفيتي 

  ٢٠٠٠دستور الاتحاد السويسري 

  ١٩٧٤دستور الاتحاد اليوغسلافي 

  ١٩٥٨دستور الجمهورية العربية المتحدة 

  ١٩٧٠الدستور المؤقت للجمهورية العراقية 

  ١٩٥٢دستور المملكة الأردنية الهاشمية   

  ١٧٨٧لمتحدة الأمريكية دستور الولايات ا

   ١٩٤٩دستور جمهورية المانيا الاتحادية 

  ١٩٧١دستور دولة الإمارات العربية المتحدة 

  ١٩٩٣دستور مملكة بلجيكا 

: سـوريا    ، مبادئ القانون الدستوري والنظم الـسياسية      .)٢٠٠٢(.سام سليمان  ،دله

A  .منشورات جامعة حلب
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 ٢٣٤

ية والقـانون الدسـتوري للأنظمـة       المؤسسات السياس  .)١٩٩٢(. موريس ، دوفرجيه

المؤسسة الجامعيـة للدراسـات     :بيروت  ، ) ،  مترجم، جورج سعد ( ،السياسية الكبرى 

  .والنشر والتوزيع

 الـدار   : بيـروت  ، في نظرية الضريبة والنظام الـضريبي      .)١٩٩٩(.محمد، دويدار

  .الجامعية

جـزء الأول الـدول    ال، الوسيط في القانون الدستوري العام  .)١٩٨٣ (.دمونأ، رباط

  .دار العلم للملايين : بيروت  ،الطبعة الثالثة ، وأنظمتها 

  . )٧( ع  .مجلة الزمان الجديد ، القيصرية لو عادت ) . ٢٠٠٠. (رشيد  ،  رشدي

دار النشر غيـر    (، أضواء على الاتحاد اليوغسلافي السابق    .)١٩٩٣(. خالد ،الرويضان

   ).معروفة 

   .)دار النشر غير معروفة  (،زايد والأمة) .٢٠٠١(.خالد يوسف الفندي ،الزعبي

، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنيـة الهاشـمية   .) ١٩٩٨(.خالد، الزعبي

 .دار الثقافة: عمان 

نظام الحكم والسياسة في الولايـات       ).سنة النشر غير معروفة   ( هارولد وآخرين  ،زينك

  .طبعة المعرفةم: القاهرة، )مترجم،محمد صبحي(،المتحدة

هـشام عبـد   (، الفكر السياسي الأمريكي  .)١٩٩١(.ريتشارد، فريشو . نورتون ،ستيفني

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر:القاهرة ، )مترجم،االله

النظم السياسية والدستورية فـي لبنـان        ).سنة النشر غير معروفة   .(أحمد  ،  سرحان

  .ربيدار الفكر الع:بيروت  ،وكافة الدول العربية
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 ٢٣٥

شـركة الطبـع   : بغـداد  ، النظم السياسية في الشرق الأوسط   .)١٩٦٨(.نعمة، السعيد

  .والنشر الأهلية  

 دار العلم   :بيروت  ، الفيدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان   .) ١٩٩١(.عصام، سليمان

 .للملايين

النظريـة العامـة للقـانون       ).سنة النشر غير معروفـة    .(محمد عبد العال  ،  السناري

  . مطبعة الإسراء :القاهرة ،  دراسة مقارنة ،لدستوري والنظم السياسية المعاصرة ا

 ،  مبادئ في القانون الدولي العـام      ).الطبعة الرابعة ( ،)٢٠٠٠ (.عارف رشاد  ، السيد

  . دار الثقافة للنشر والتوزيع:عمان 

 ،دستوريالنظرية العامة للقانون ال   ).الطبعة الخامسة   ( ، )٢٠٠٥(.رمزي طه ، الشاعر

  .دار النهضة العربية: القاهرة 

 منـشورات مركـز     :بغداد، القانون الدستوري نظرية الدولة    .)١٩٨١(.منذر، الشاوي

  .البحوث القانونية

  .التجربة الاتحادية فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة           ).١٩٨٢. (ناجي ،  شراب 

   مصر.جامعة القاهرة. أطروحة دكتوراه غير منشورة 

 :القـاهرة   ، الاتحاد السوفيتي تحولات تاريخيـة     .)١٩٩٢، ١٩٩١ (.سعاد ،الشرقاوي

  .دار النهضة العربية 

دار ( ، موجز نظـام الحكـم الأمريكـي      ). سنة النشر غير معروفة   .(  ريتشارد ،شرودر

A  .)النشر غير معروفة 
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 ٢٣٦

القـانون  ،الوسيط في القـانون الدسـتوري      ).الطبعة الثالثة   . ( )١٩٩٤(.زهير، شكر

المؤسسة : بيروت  ،ري والمؤسسات السياسية والنظريات العامة والدول الكبرى        الدستو

  .الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

إيزاك للنـشر   : القاهرة   ، الأنظمة السياسية المقارنة  . )٢٠٠٣(.علي يوسف  ،الشكري

  .والتوزيع

 ـ     ). ١٩٩٣.( علي خطـار   ،شنطاوي يم مبـادئ القـانون الإداري الكتـاب الأول التنظ

  .دار حنين: عمان ، الإداري 

النظم الـسياسية    .) ١٩٩٨ (.عبد الوهاب محمد  ، رفعت   إبراهيم عبد العزيز و   ،  شيحا

  .الدار الجامعة:بيروت ، والقانون الدستوري

الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري        .) ١٩٩٥ (.إبراهيم عبد العزيز  ، شيحا

  . الدار الجامعية:بيروت ، للبناني دراسة تحليلية للنظام الدستوري ا

،  الصرب الأرثوذكس الطائفة المفتـرى علـيهم       .) ١٩٩٧(.جعفر عبد المهدي  ،  صاحب

  . دار النخلة للنشر:طرابلس 

:  القـاهرة   ،القسم الثالث، النظم الدستورية في البلاد العربية  . )١٩٦٢(.السيد ،صبري

  .معهد الدراسات العربية 

: القـاهرة   ، القسم الثالـث  ،لنظم الدستورية في البلاد العربية    ا.)١٩٦٤(.السيد ،صبري

  .معهد الدراسات العربية

 . النظام الاتحادي في الإمارات العربيـة المتحـدة         ) . ١٩٧٨. (عادل  ،  الطبطبائي 

  .مصر  .  جامعة عين شمس.أطروحة دكتوراه غير منشورة  ، دراسة مقارنة
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 ٢٣٧

،  دراسـة مقارنـة  ، القـانون الدسـتوري   مبـادئ . )١٩٦٠(.سليمان محمد  ،الطماوي

  . دار الفكر العربي:القاهرة 

السلطات الثلاث الدساتير العربيـة     ).الطبعة الثالثة   ( ،)١٩٨٦(.سليمان محمد ، الطماوي

  . مطبعة جامعة عين شمس :القاهرة ، دراسة مقارنة ،المعاصرة وفى الفكر الإسلامي 

النظريـة العامـة للقـرارات      .) ادسة  الطبعة الـس  (، )١٩٩١(.سليمان محمد ، الطماوي

  .مطبعة جامعة عين شمس: القاهرة  ،  دراسة مقارنة،الإدارية

، الـنظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري        .)١٩٩٤(.بد الغني بـسيوني    ع ،عبد االله 

  . منشأة المعارف:الاسكنرية 

  .اللامركزية ونظام مجالس المديريات في مـصر        ) .١٩٣٩ . ( خليل عثمان   ،عثمان

  . القاهرة. جامعة فؤاد الأول،أطروحة دكتوراه غير منشورة ، دراسة مقارنة 

 دار المطبوعات   :القاهرة، النظم السياسية والقانون الدستوري   .)٢٠٠١(.حسين، عثمان

  .الجامعية

 ، الوحـدة العربيـة المنـسية      ).سنة النشر غير معروفـة    .(غالب الحمود   ،  عربيات

  .تعاونية جمعية عمال المطابع ال:عمان 

 دار  :عمان  ،  المقدمة والمصادر  ،القانون الدولي العام   .)٢٠٠٣(.محمد يوسف ، علوان

 .وائل للنشر

  المجتمع العربي:القاهرة  ، أصول النظم الاتحادية .)١٩٦١(. م أحمد سويل،العمري

دار (   .رئيس الدولة في النظام الـديمقراطي      ) .١٩٨٠ . (إبراهيم حمدان ، عنزاوي 

  .)عروفة نشر غير م

  . منشورات عويدات:لبنان  ، النظم الدستورية .)١٩٦١(.عبده ،عويدات
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 ٢٣٨

التطورات السياسية في دولة الإمـارات العربيـة         .)١٩٨٣(. محمد حسن  ،العيدروسي

  . ذات السلاسل:  الكويت،  المتحدة

الدولة والنظم السياسية مع أسس نظام الحكـم         .)١٩٨٩(.إبراهيم عبد الكريم    ، الغازي

  .دار المتنبي للنشر :أبو ظبي  ، الإسلامفي 

 :القـاهرة    ،مبادئ القانون الدولي العام ).الطبعة الثالثة (، )١٩٦٣(.محمد حافظ ، غانم

  .مطبعة نهضة مصر

عبد االله بن فهد بن عبد      (،السياسة والحكومة   .)هـ١٤٢١(. لورانس وآخرين  ،غراهام

  .ر العلمي والمطابعالنش:  جامعة الملك سعود،) مترجم، االله اللحيدان
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  الملخص

   ) أثر اللامركزية السياسية على وحدة الدولة وتماسكها(

  "دراسة مقارنة"

  إعداد 

  فراس وليد يوسف اللبدي 

  إشراف 

   الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الكريم الغازي 

تقوم اللامركزية السياسية على تقاسم السلطات الثلاث فـي الدولـة وفقـاً             

  .ليللدستور وذلك من خلال النظام الفدرا

ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية اللامركزية الـسياسية وذلـك             

بالتعرف على طريقة نشأتها وتطورها والشروط التي يجب أن تتوافر لقيام النظام            

الفدرالي وكيفية توزيع الاختصاص بين الحكومة المركزية والكيانات الأعـضاء،          

فة و التمييز بين النظام الفيدرالي وتحديد ممارسة السلطة من خلال الأساليب المختل      

  . كالكونفدرالي والكومنولث واللامركزية الإداريةهوالأنظمة الأخرى المشابهة ل

كما تم تحديد العلاقة بين وحدة الدولة الفدرالية وتماسكها بتطبيـق النظـام             

الديمقراطي من خلال التطرق إلى تحليل النظام السياسي لبعض الدول الفدراليـة            

مانيا الفيدرالية حيث يطبق فيها توزيع السلطة تحت صورة النظام البرلماني،    مثل أل 
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وسويسرا الفيدرالية حيث يطبق تركيز السلطة تحت صـورة حكومـة الجمعيـة،      

   .والولايات المتحدة الأمريكية حيث توزع السلطة تحت النظام الرئاسي

النظام  خلال تناول من، التطرق إلى  الفيدرالية في الدول العربيةوأخيراًَ تم   

دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة        و ،السياسي للجمهورية العربية      

  .الفيدرالية الوحيدة في الوطن العربي

  : التي من أهمها وقد خرجت هذه الدراسة بعدد من التوصيات المتواضعة 

 ـ  ، مدى إمكانية تطبيق النظام الفدرالي في بعض الدول          شروط وماهيـة ال

، وهل جميع الـدول تـصلح أن تكـون           اللازمة لضمان تماسك الدولة الفيدرالية    

  ؟   ويسودها نظام لامركزي سياسيةفدرالي
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  الملخص باللغة الإنجلیزیة

  
Abstract 

The Effect of Political Decentralization on the State and its Unity 

Comparative study 

Prepared by: Firas Waleed Al- Labadi 

Supervised by: Dr. Ibrahim Abd Al-Kareem Al-Ghazi 

 

Political decentralization is based on the three powers in accordance with 

the constitution and the federal system. 

 This study aimed to define political decentralization and explain its origin, 

the condition required for the establishment of the federal system, and the 

distribution of powers between the central government and the local 

governments. The study also aimed to show the difference between the federal 

system and other systems that are similar to it such as the confederal system, the 

commonwealth, and the administrative decentralization. 

The researcher identified the relationship between the components of the federal 

state and explained how to maintain its unity by exerting democracy. Political 

systems of some federal states were discussed such as the Federal Republic of 

Germany in which powers are distributed in the framework of a parliamentary 

system, and the Swiss Federation where powers are concentrated in a general 
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assembly, and the United States in which powers are distributed under a 

presidential system. 

 The federal system in the Aral world was discussed through examining the 

political system of the United Arab Emirates since it is the only federal state in the 

region. 

 The study was concluded with a number of recommendations, most 

important of which sere: 

§ Exploring the possibility of other countries. 

§ Identifying the conditions for maintaining the unity of the federal state. 

§ 
Conducting further studies to determine whether any country is fit to from 

a federation and be governed by a decentralized political system. 
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